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 
 ا من سلسلة كتب العدالة في القانون المدني التي تنفرد به هذا الكتاب 

 حيث نقوم في هذه السلسلة باستعراض كل        ، للنشر والتوزيع  دار العدالة 
تيسيراً لمهمة القاضـي والمحـامي      موضوعات القانون المدني، وذلك     

، وتكـون   الاستعانة بأي من هذه الموضوعات التي تهمـه       والباحث في   
، وفي الوصول إلى الرأي الـصحيح والمبـدأ         له في مجال عمله   عوناً  
   .المستقر

مصلحة المؤمن في   ( في سلسة القانون المدني   ) ٥٢(رقم  الكتاب  وهذا  
كما ضمنته أيـضاً     فقهياً وتعليقاً بآراء الفقهاء      يتضمن شرحا  )وثيقة التأمين 

 أرست قواعـدها المحـاكم المـصرية        التيأهم المبادئ القضائية الحديثة     
  . والعربية

 قد أسهمت فـي     – بهذا الجهد المتواضع     –راجياً من ذلك أن أكون      
  . بالحياة والمعاملاتارتباطاًعلى أهم قوانيننا إلقاء بعض الضوء 

النصير ،،،  ونعم  المولى وهو نعم...  المستعان   وحده وا   
 
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 

   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
 ٦١٧لبنـانى و   ٩٥٠عراقى و  ٩٨٣ سورى و  ٧١٣ ليبى و  ٧٤٧مادة  
   .سودانى

   

تان عقد التأمين ضد الأضرار التى قد تنشأ لعقد التأمين صورتان رئيسي
عن الحريق وغيره ويلحق به التأمين ضد المسئولية المترتبة على الفعـل            

  . الضار وعقد التأمين على الحياة ويلحق به التأمين ضد الحوادث
ولمختلف هذه الأنواع أحكام عامة قد إنتظمتها للمواد التى استهل بهـا            

التأمين فأورد فيها ما يترتب على عقـد        المشروع الفصل المخصص لعقد     
التأمين بوجه عام من إلتزامات بعضها يقع على عاتق المؤمن له وبعضها            
ينشأ فى ذمة المؤمن على أن المشروع قد أفرد بعد ذلك لكل نوع من هذه               
الأنواع نصوصاً خاصة فنظم التأمين على الحياة فى فـرع علـى حـدة              

ن ضد الحريق وهو أظهر حالات التأمين       إستوعب فيه أحكامه ثم نظم التأمي     
ضد الأضرار، على أنه جعل من أحكام هذا الفرع الثانى أحكامـاً عامـة              
تنطبق على التأمين ضد الأضرار بوجه عام وأخيراً فى فرعين مـستقلين            



 

 

   
مادة (
٨  

نظم المشروع التأمين ضد المسئولية والتأمين ضد الحوادث وهما صورتان          
  . ن السابق ذكرهماخاصتان لكل من النوعين الرئيسيي

وأحكام هذا الفصل تعتبر أمرة فى مصلحة المؤمن له لا فى مـصلحة             
المؤمن فالمشروع قد قصد إلى حماية المؤمن لهم حماية خاصة يقوم إلـى             

 من رقابة على الشروط التى      ١٩٣٩ لسنة   ٩٢جانب ما يحققه القانون رقم      
  . تفرضها شركات التأمين

 

 
 مدنى أن شخصاً    ٧٤٧يستخلص من التعريف الوارد بنص المادة        -١

يتعرض لخطر فى شخصه كما فى التأمين على الحياة أو فى ماله كما فى              
التأمين من الحريق أو التأمين من المسئولية فيعمد إلى تأمين نفسه من هذا             

ركة تأمين يؤدى لها أقساطاً دورية فى نظيـر أن          الخطر بأن يتعاقد مع ش    
تتقاضى منها مبلغاً من المال عند تحقق الخطر وقد أسـمى الـنص هـذا               
الشخص المؤمن له ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقق الخطر لشخص            
آخر غيره ففى التأمين على الحياة مثلاً قد يشترط المؤمن له دفـع مبلـغ               

أما شركة  " المستفيد  "ه فيسمى هذا الشخص الآخر      التأمين لزوجته أو لأولاد   
ويـدفع  " المـؤمن   " التأمين أو هيئة التأمين بوجه عام فقد أسماها الـنص           

المؤمن له للمؤمن عادة أقساطا سنوية متساوية القيمة وقد يـدفع إشـتراكاً             
دورياً يتفاوت مقداره فى جمعيات التأمين التبادلية، وقد يدفع مبلغاً مقطوعاً           

ة واحدة كما إذا دفع هذا المبلغ فى مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيراداً              جمل
مرتباً مدى حياته والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له أو للمستفيد عنـد تحقـق              

وقد يدفع له إيراداً مرتباً وقد يدفع له أي عـوض           ،  الخطر مبلغاً من المال   



  

 

 ٩  

ن من الحريق وهذا    كما إذا قام بتجديد البناء المحترق في التأمي       ،  مالي آخر 
  .  مدنى٧٤٧كله منصوص عليه صراحة فى المادة 

فهو عقد  : وقد أبرز التعريف المقدم الذكر قد أبرز عناصر عقد التأمين         
يبرم بين المؤمن له والمؤمن وقد يوجد إلى جانب المؤمن له شخص آخر              
بتقاضى مبلغ التأمين هو المستفيد وأبرز التعريف أن التأمين يقـوم علـى             

 أو حادث يخشى وقوعه وينبغى للمؤمن له تأمينه منه ويلتزم بـدفع             خطر
مقابل التأمين للمؤمن وهو القسط أو الإشتراك أو الدفعة الماليـة الآخـرى    
كما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المـستفيد عنـد وقـوع               

لعوض الحادث أو تحقق الخطر وهو المبلغ المقطوع أو الإيراد المرتب أو ا     
  .للمال الآخر

والتعريف على هذا النحو يصلح تعريفاً وافياً لعقد التأمين مـن أحـد             
جانبيه، جانب العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له ولكن التأمين جانباً آخـر             
ولا يمكن فهم التأمين على الوجه الصحيح دون أن يوضع هذا الجانب محل 

 التأمين مع مؤمن له واحد أو مع الإعتبار الأول فشركة التأمين لا تبرم عقد
عدد قليل من المؤمن لهم ولو أنها فعلت لكان عقد التأمين مقامرة أو رهاناً              
ولكان عقداً غير مشروع إذ تكون الشركة قد تعاقدت مع مؤمن له على انه              

 فى التأمين من الحريق دفعت له قيمته وإذا لـم           –إذا إخترق منزلـه مثلاً     
مين الذى دفعه المؤمن لحقاً خالصاً لها، وهـذا هـو           يحترق كان مقابل التأ   

الرهان بعينه ولكن الشركة تتعاقد مع عدد كبير من المؤمن لهم، وتتقاضى            
من كل منهم مقابل التأمين ومن مجموع ما تتقاضاه مـن هـؤلاء جميعـاً               
تعوض العدد القليل الذين تحترق منازلهم ففى ما تتقاضاه من المؤمن لهـم             

التعويض لبعضهم، لأنها تحسب مقابل التأمين على أسـاس         بما تدفعه من    



 

 

   
مادة (

١٠  

   فنى مستمد من الإحصاء فالتأمين إذا نظر إليه من الجانب وهـو العلاقـة              
ما بين الشركة ومجموع المؤمن لهم لا يحمل طابع المقـامرة أو الرهـان              
والشركة إذا حددت مقابل التأمين تحديداً دقيقاً على الأسس الفنية الصحيحة           

سنت إدارة أعمالها لا تتعرض الخطر يزيد على الخطر الذي تتحملـه            وأح
الشركات عادة فى أعمال التجارة الآخرى غير أعمال التأمين فالمؤمن لهم           
وجميعهم معرضون خطر واحد يتحقق فى العادة بالنسبة إلى  عـدد قليـل     
 منهم ولا يتحقق بالنسبة إلى الغالبية العظمى يتعاونون جميعاً فى تعـويض           

العدد القليل منهم الدين يتحقق الخطر بالنسبة إليهم فـلا يتحمـل هـؤلاء              
الأخيرون الخسارة وحدهم وبذلك يكفل التأمين للجميع توزيـع الخـسارة           

  . عليهم، فلا يخسر أي منهم إلا مقابل التأمين الذين دفعه
 كثرت الفتاوى الشرعية فى التأمين بعضها يحلـه،         –حل التأمين منه    

مه ومن الفتاوى البارزة فى تحليله فتوى الشيخ محمد عبـده           وبعضها يحر 
والأستاذ مصطفى الزرقا الذين    ) ٥٦٣ص – ٤٦٠رقم   -٥المحاماه السنة   (

يرى أن الأصل فى العقود الإباحة ولم توجب الشريعة حصر الناس فـى             
العقود المعروفة قبلاً ولو تمنعهم من أي عقد جديد تدعوهم حاجتهم الزمنية            

كان غير مخالف لنظام التعاقد الشرعي وشرائطه العامة ثم يثبتـه           إليه إذ   
التأمين بعقد الموالاة وضمان خطر الطريق الموعد الملزم ونظام العواقـل           

 مجلـة حـضارة     –عقد التأمين وموقف الشريعة الإسـلامية       (فى الإسلام   
  .) وما بعدها٣٣ ص – ١٩٦١ –الإسلام بدمشق 

حيث يرى أن الأصل فى العقود الإباحة   والأستاذ برهام محمد عطا االله      
ولا محل لحصرها فى عقود معينة ولكنه يختلف عنه فى أنه يرى بحق ألا              
يقاس عقد التأمين عن غيره من العقود فهو يختلف عن كل ما شـبهه بـه                



  

 

 ١١  

أنصار التحليل فهو خلال لا لأنه يشبه عقداً آخر من العقود المعروفة بـل              
تحريمه، والأصل فى العقـود الإباحـة لا        لأنه عقد جديد لم يرد نص فى        

 نظام تعاوني فـى     نالتحريم وليس فى التأمين شبه غرر أو قمار إذا التأمي         
بديع قائم على توزيع المخاطر وتشتيتها أساساً أكبر عدد ممكن من الإفراد            

مجلة (الذين يتعرضون لنفس الخطر أليس التعاون أساساً من أسس الإسلام           
 وما بعدها وأنظـر     ٧٨ ص – ١٩٦٢ -٣ العدد   ٦سنة   ال –قضايا الحكومة   

 مجلة العلوم   –عقد التأمين من وجهة الشريعة الإسلامية والقانون        " : مقابل
  . ) وما بعدها١٦٧ص  -١٩٦٢ عدد يولية –القانونية والإقتصادية 

 -٣جـزء  (ابـن عابـدين   : أما القانون بتحريم التأمين فعلى رأسـهم   
تأمين لأنه لا يشبه عقداً مـن العقـود         وهو يذهب إلى تحريم ال    ) ٣٤٥ص

المعروفة فى الفقه الإسلامى فهو ليس وديعة بأجر ولا يعتبر مـن قبيـل              
المحامـاه  (ضمان خطر الطريق ومنهم الشيخ عبد الرحمن قراعة         " مسألة  
 حيث أفتى بتحريم التأمين من الحريق قولا ٤٦٦ص – ٣٩٤رقم – ٥السنة 

ريق الكفالة وأما بطريـق التعـدى أو        بأن ضمان الأموال أما أن يكون بط      
الإتلاف فالتأمين من الحريق ليس بكفالة قطعا ولا هو ضـمان بعـد ولا              
ضمان إتلاف وليس بعقد مضاربة لأن عقد المضاربة يلزم فيه أن يكـون             
المال من جانب رب المال والعمل من جانب المضارب والريح على مـا             

لغ التى ياخونها فى ضمان مـا        أهل شركة التأمين إنما يأخذون المبا      طشر
 أن يلحق الملك المؤمن عليه من الضرر وثارة هذا الضرر يقع وثارة         هعسا
 ذ فيكون هذا العمل قمارا يحرم الإقدام عليه شرعا وذهـب الأسـتا            علا يق 

 لأنه بمضاربة وإذا قبل     ةالشيخ احمد إبراهيم إلى تحريم عقد التأمين على الحيا        
 له بعد   وهذا هو الربا وهو حرام وإذا مات المؤمن       بأنه قرض فهذا قرض نفعاً      



 

 

   
مادة (

١٢  

دفع قسط واحد مثلا وأدت الشركة مبلغ التأمين كله فهـذه مقـامرة حيـاة                
–مجلة الشبان المـسلمين  ( أن تكون محلاً للتجارة زالإنسان وموته لا يجو  

ويرى الأمام الشيخ محمد أبـو زهـرة أن         ) ٧/١١/١٩٤١ -٢العدد   -١٣
لإجتماعى حلال لا شبهه فيه، أما التأمين غير التعاوني         التأمين التعاوني وا  

فهو مكروره لديه وغير جائز لأن فيه قمارا أو شبهه قمار وفيه غرر وربا              
وهو صرف لا يجوز ألا بالقبض، ولا توجد ضرورة إقتـصادية توجيـه             

  ).٥٢٤ص  -١٩٦١ –مجلة حصارة الإسلام بدمشق (
 

 التفرقة بين التأمين الإجتماعى والتأمين الفردي فكلاهما        حلا يص ) ١(
يقوم على أساس واحد ولا يختلفان ألا فى أن الدولة فى التأمين الإجتماعى             
هى التى تقوم بدور المؤمن فمن قال بجواز التأمين الإجتماعى وجـب أن             

  . يقول بجواز التأمين الفردي
أمين على عقود أو نظم معروفة فى الفقـه         لا يجوز قياس عقد الت    ) ٢(

الإسلامى فهو لا يشبه عقد المضاربة فى شئ ولا هو كفالة وهـو وديعـة             
باجر ولا عقد موالاة ولا يدخل فى ضمان خطر الطريق ولا فـى الوعـد               

  . الملزم ولا فى نظام العواقل إلى آخر ما جاء من التشبيهات
خصائصه وهـو لـيس بـين       إنما التأمين عقد جديد له مقوماته و      ) ٣(

العقود أو النظم التى عرفها الفقه الإسلامى ويأخذ عليه المحرمون له انـه             
 . مقامرة وفيه غرر وينطوى على الربا

أما أن فيه مقامرة فقد بينا أن عقد التأمين بعيد كل البعد عنها فهو              ) ٤(
هو يأخذ  من الناحية الفنية الإقتصادية ليس بمقامرة لا بالنسبة إلى المؤمن ف          

الأقساط من المؤمن لهم ثم يعبد توزيعها عليهم ولا يعرض نفسه لإحتمـال           
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الخسارة أو المكسب بأكثرها يعرض نفسه أي شخص آخـر فـى تجـارة              
مشروعة ولا بالنسبة إلى المؤمن له إذ هو يقـامر معتمـداً علـى الحـظ                
والمصادفة بل على العكس من ذلك تماماً يقصد أن يتـوفى شـر الخـط               

ادفة ويتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع إصرار ما يبيته            والمص
  . الحظ والمصادفة لهم جميعا ولا يجوز أن نسمى التعاون مقامرة

أما الغرر فان هناك تطوراً ملحوظا فى الفقه الإسلامى فى هـذه            ) ٥(
المسألة وان أكثر المذاهب تطوراً فيها هو مذهب مالك وقد بين ابن رشـد              

جلية الأصل عند مالك فى ذلك فقال أن الأصل عنده أن الغـرر             فى عبارة   
 الـدكتور   –مصادر الحق فى الفقه الإسلامى      (ما يجوز لموضع الضرورة     

 )٣٣و ٣٢ ص – ٣ جزء –السنهورى 

وأما الربا فهذه مسألة لا تقتصر على عقد التـأمين بـل تتنـاول              ) ٦(
قتصادى معين إلـى    ضروبا كثيرة من التعامل فإذا قامت الحاجة فى نظام إ         

دفع فوائد  معتدلة على رءوس من الأموال كان هذا جائزاً مادامت الحاجة             
مصادر الحق فى الفقـه     (قائمة وألا عاد الأمر إلى أصله من عدم الجواز          

 ).٢٧٧ حتى ١٩٦ص  -٣ جزء – الدكتور السنهورى –الإسلامى 

لفقـه  يقال أن عقد التأمين لا يدخل فى العقود المعروفـة فـى ا            ) ٧(
  . الإسلامى وليس له نظير فيها وقد وردت هذه العقود على سبيل الحصر

 
 ينعقد بمجرد توافق الإيجاب والقبول      –عقد التأمين عقد رضائي     ) ١(

يدفع عليها المؤمن كمـا أنـه       ) Polce(وأن كان لا يثبت عادة ألا بوثيقة        
  شروع الحكومة عقداً شكلياً على ما سنرى فـى الكـلام فـى            أصبح فى م  

  . إثباته
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مادة (

١٤  

 والإلتزامان الرئيسان المتقابلان فيـه همـا        –عقد ملزم الجانبين    ) ٢(
إلتزام المؤمن له بدفع أقساط التأمين وإلتزام المؤمن بدفع مبلغ التـأمين إذا             

قساط التأمين وقعت الكارثة المؤمن منها ويلاحظ أن إلتزام المؤمن له بدفع أ
إلتزام محقق ينفذ عادة على آجال معينة كل شهر أو كل ثلاثة الـشهور أو               
كل سنة أو نحو ذلك أما إلتزام المؤمن فهو إلتزام غير محقق إذا هو إلتزام               
إحتمالى وليس هو إلتزاماً معلقاً على شرط واقف هو تحقيق الخطر المؤمن           

م وليس مجرد شرط عارض     منه لان محقق الخطر ركن قانوني فى الإلتزا       
ولو كان تحقق الخطر، شرطا واقفاً لامكن تصور قيام إلتزام المؤمن بدونه            
إلتزاماً بسيطا متجزأ وهذا لا يمكن تصوره لأن إلتزام المؤمن مقترن دائماً            

  . بتحقيق الخطر ولا يمكن فصل الاثنين أحدهما عن الآخر
ين يأخذ مقابلاً لمـا      إذا أن كلا من التعاقد     –من عقود المعاوضة    ) ٣(

أعطى فالمؤمن يأخذ مقابلا هو أقساط التأمين التى يدفعها المؤمن له وكذلك          
  . المؤمن يأخذ مقابلا لما يدفعه هو مبلغ التأمين إذا وقعت الكارثة

 وقد أورده التقنـين المـدنى       –من العقود الإحتمالية أو عقود الغرر       ) ٤(
والإيراد والمرتب مدى الحياة ومعنى     ضمن هذه العقود بعد المقامرة والرهان       

أن عقد التأمين إحتمالى هو أنه فى العلاقة ما بين المؤمن ومؤمن له بالـذات               
يكون إحتماليا من الناحية القانونية المحضة فالمؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف            
مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطى إذ أن ذلك متوقف على وقوع الكارثـة أو                

ا وكذلك الحال بالنسبة إلى المؤمن له بمقدار ما يأخذ ومقدار مـا             عدم وقوعه 
  . يعطى متوقف هو أيضاً على وقوع الكارثة أو عدم وقوعها

 لأنه يعقد لزمن معـين والـزمن عنـصر          –من العقود الزمنية    ) ٥(
جوهري فيه ويلتزم المؤمن لمدة معينه فيتحمل تبعة الخطر المـؤمن منـه             
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لى نهاية تاريخ معين كذلك المؤمن له يلتزم للمـدة          إبتداء من تاريخ معين إ    
التى يلتزم لها المؤمن ويوفى إلتزامه أقساطاً متتابعة عن مدى هذه  المادة             
ويجوز أن يوفيه دفعه واحدة ولكن يراعى فى تقدير هذه الدفعـة الـزمن              
المتعاقد عليه ويترتب على أن عقد التأمين زمنى أنه إذا فسخ هذا العقد أو              

 لم يكن ذلك بأثر رجعى ولم يتحمل العقد إلا من وقـت الفـسخ أو                إنفسخ
الإنفساخ وما نفذ قبل ذلك يبقى قائماً وبوجه خاص لا يسترد المؤمن له من              

  . المؤمن الأقساط المقابلة للمدة التى إنقضت قبل حل العقد
 أو المؤمن هو الجانب القوى ولا يملك المؤمن له إلا           –عقود الإذعان   

عند شروط المؤمن، وهى شروط أكثرها مطبـوع ومعروضـة          أن ينزل     
 . على الناس كافة وهذه هى أهم خصائص عقد الإذعان

على أن تدخل المشرع فى تنظيم عقد التأمين لحماية المؤمن له خفف            
كثيراً من تعسف المؤمن والمؤمن له هذا إلى القيام التأمين علـى الأسـس       

أن يجوز علـى الآخـر، ويجعـل        الفنية الصحيحة يمنع أحد الطرفين من       
التأمين يؤدى مهمته الحقيقية وهى تنظـيم التعـاون بـين المـؤمن لهـم               
المعرضين لخطر مشترك ومساهمة كل منهم بنصيبه فيه إذا نـزل بأحـد             
منهم ويجعل شركة التأمين تقوم بدورها الصحيح وهو دور الوسيط بـين            

عاقد القوى الذى يـستغل     المؤمن لهم لتنظيم التعاون فيما بينهم لا دور المت        
  . ضعف المتعاقد الآخر
 مـدنى أن عناصـر      ٧٤٧ يعتبر من نص المـادة       –عناصر التأمين   

  :التأمين ثلاثة
  . الخطر المؤمن منه وقسط التأمين ومبلغ التأمين

فالغرض من عقد التأمين هو دائما تأمين شخص من خطر يتهدده أي            
قع الحادث سمى كارثـة     من حادث يحتمل وقوعه فإذا ما تحقق الخطر وو        



 

 

   
مادة (

١٦  

فيؤمن الشخص نفسه من الحريق أن من السرقة أو من الإصابات أو مـن              
الوفاة أو من المسئولية ولكن مع ذلك قد يكون الحادث المؤمن منه حادثـاً              

  . سعيداً فهناك تأمين الأولاد وتأمين الزواج وتأمين المهر
 للمـؤمن لتغطيـة     وقسط التأمين هو المقابل المالي الذى يدفعه المؤمن له        

الخطر المؤمن منه فهناك إذن علاقة وثيقة بين قسط التأمين والخطر المـؤمن             
منه فقسط التأمين يحسب على أساس هذا الخطر وإذا تغير الخطر تغير معـه              
قسط التأمين زيادة أو نقصاً وفقاً لمبدأ عام مسلم به فى التأمين هو مبدأ نـسبيه    

ويكون قـسط   Proportionnalile de le prime au riaque التأمين إلى الخطر
التأمين عادة مبلغا سنوياً ثابتا لا يتغير من سنة إلى الآخرى ومع ذلك يصح 
أن يكون مبلغاً متغيراً فى جمعيات التأمين التبادلية ويسمى القسط فى هـذه       

 . الجمعيات بالإشتراك

 أو  ومبلغ التأمين هو المبلغ الذى يتعهد المؤمن بدفعـه للمـؤمن لـه            
للمستفيد عند تحقق الخطر المؤمن منه أي عند وقوع الكارثة التـى هـى              
محل التأمين كموت المؤمن له أو بقائه حياً بعد مدة معينة فى حالة التأمين              
على الحياة وكإحتراق المنزل المؤمن عليه فى حالة التأمين من الحريـق            

ولية فمبلـغ   وكرجوع المضرور على المؤمن له فى حالة التأمين من المسئ         
التأمين وهو إلتزام فى ذمه المؤمن له ومن ثم كان عقد التأمين عقداً ملزماً              

  . للجانبين وهناك إرتباط وثيق بين مبلغ التأمين وقسط التأمين
وفى جميع الأحوال يكون مبلغ التأمين نقوداً فشركة التأمين إنما تتعهد           

 يتحقق الخطـر المـؤمن   بدفع مبلغ من النقود للمؤمن له أو للمستفيد عندما  
  . منه

 
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كان حظ التأمين من عناية اللجنة التحـضيرية لمـشروع تنقـيح             -٢
ولكن هـذه النـصوص     ،  القانون المدنى وافرا إذ خصته بحوالي مائة مادة       

للجنـة فلمـا إنتهـى      أخذت تنقص تدريجيا كلمات تناول التعديل مشروع ا       
المشروع إلى مجلس الشيوخ حذف لجنة العدل منه كثيراً من النـصوص            
التى أقرها مجلس النواب بحيث أصبحت أحكام التأمين فى هـذا التقنـين             

  . ) مادة فقط٢٥( من التقنين المدنى ٧٧١الى ٧٤٧قاصرة على المواد من 
ا هذه اللجنة ومن الواجب علينا أن نلاحظ أن خطة الحذف التى أنتهجته

لم تكن تستند إلى مبدأ واضح ولا إلى أساس علمى، ودليلنا على ذلـك أن               
من بين النصوص التى حذفت ما لم يكن عنه غناء، فخرج التقنين الجديـد              

  . مشوباً بالنقص من هذه الناحية
 من التقنين المدنى فلا يكتـشف مـن        ٧٤٧أما التعريف الوارد بالمادة     

ة القانونية فقط فهو قاصر إذن على إدراك الغاية التى          التأمين ألا عن الناحي   
توخاها المشرع منه وهى تعريف عقد التأمين ولـذلك لا نـراه صـالحا              
للتعريف بتأمين كنظام قانونى مركب تمتـزج فيـه العناصـر القانونيـة             

  . بالعناصر الفنية
– 

  : د التأمين الخصائص التاليةلعق -٣
 لان الغرض من هذا العقد تحمل غيـر محقـق           –عقد الإحتمالى   ) ١(
  .الوقوع
 .  التى بالإيجاب والقبول–وهو من العقود الرضائية ) ٢(

 لأن كل من طرفيه يأخذ فى نظير ما –وهو من العقود المعاوضة ) ٣(
 ـ          بيل التبـرع لان    يعطى والمبلغ الذى يلتزم المؤمن بدفعه لم يكن على س
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مادة (

١٨  

المؤمن له ملزم بدوره بدفع قسط التأمين أى كون الأقساط التـى يأخـذها              
المؤمن قد لا تتعادل مع ما قد يدفع من تعويض فلا يؤثر فى كون العقد من       

 . عقود المعاوضة لأنه عقد إحتمالى

 فالمؤمن ملزم بدفع التعـويض عنـد        –وهو عقد ملزم للجانبين     ) ٤(
  .  منه والمؤمن له ملزم بدفع القسط أو الإشتراكوقوع الخطر المؤمن

 . وهو عقد ممتد أو مستمر) ٥(

 فإن المـؤمن يـضع      ٠وهو عقد من عقود الإذعان أو الإنضمام        ) ٦(
شروط العقد ويملى إرادته على المؤمن له الذى لا يكون لـه إلا أن يقبـل           

ب تعديلها  الشروط أو لا يتعاقد دون أن تكون له حرية المناقشة فيها أو طل            
ومن اجل ذلك عنى الشارع فى كثير من الممالك بالتدخل والوقـوف إلـى        

  . جانب الطرف الضعيف
 فوجوده معلق على وقوع خطر بالشئ المؤمن –وهو عقد شرطي ) ٧(

 . عليه وإلتزام المؤمن يكون فيه معلقا على شرط واقف

وهو عقد مدنى أو تجارى أو مختلط فهو فى شـركات التـأمين             ) ٨(
لتعاونية أو بالإكتتاب عقد مدنى وهو فى شركات التأمين المساهمة عقـد            ا

تجارى ومن جهة المؤمن له عقد مدنى فى الأصل ولكنه تجارى إذا عقـده   
  . تاجر بمناسبة تجاريه

 وهذا يفسر لنـا تطـوره       –وهو من أعمال الإحتياط والتضامن      ) ٩(
  . بخطوات واسعة والاهتمام الذى أحاطه به الشارع

وهو وسيلة من وسائل تعاون الأفراد والهيئات فى تحمل الخطر          ) ١٠(
حريـق منـزل    (فإن حادثاً   . فيفضل التأمين بتقدم المجموع لمساعدة الفرد     

 على الكثيرين لأهون مما لو ناء بتحمله لـه          – يتوزع عبؤه بالتأمين     )مثلاً
 .فراد واحد
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صحيحه  ولكن هذه الخاصية وإن كانت       –وهو من عقود التأمين     ) ١١(
فى معظم أنواع التأمين فإنها ليست كذلك فى التأمين على الحيـاة حيـث              
يخضع مبلغ التأمين فى تقديره ولإرادة المتعاقدين ولا يشترط فى النهاية أن     
يتناسب مع ضرر ما، فقد يؤمن شخص على حياته بمبلغ ألـف جنيـة أو               

  . عشرة آلاف جنيه أو أكثر أو أقل كما يشاء
– 

 

 مدنى انه لم يبين إلا      ٧٤٧يتضح من التعريف الوارد بنص المادة        -٤
الجانب القانونى فى التأمين بإعتباره عقداً يتم بين المؤمن والمـؤمن لـه             

مر أمـا    وينشئ إلتزامات على عائق كل منهما فى مواجهة الأ         )المستأمن(
الجانب الفنى فى التأمين فلم يذكر عنه التعريف شيئا ولذلك يعتبـر هـذا              
التعريف قاصرا على أن يكون تعريفا للتأمين بإعتباره عملية تختلط فيهـا            

  . العناصر القانونية بالعناصر الفنية
 فى  Hennrdولعل أفضل تعريف للتأمين هو ما قال به الأستاذ هيمار           

  : كتابه
Teories at pratique des Asurances Teresiras. 1(Paris) 

1052,no42,8. 

عملية بمقتضاها يحصل أحد الطـرفين لقـاء     " : إذ يعرف التأمين بأنه   
مقابل هو القسط على تعهد لصالحه أو لصالح الغير من الجانب الآخر وهو     
المؤمن بان يقوم هذا الأخير بأداء معين فى حالة تحقق خطر معين ويقوم             

 بهذا عن طريق تحمله لمجموعة من الإدخار وإجراء المقاصة بينها           المؤمن
 بالإضافة إلى كونه ينطبـق      –وفقاً لقوانين الإحصاء ويتميز هذا التعريف       

 بأنه بجمع العنصرين القانونى والفنى فهـو بـين   –على كل أنواع التأمين  
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مادة (

٢٠  

اجة أطراف العقد وهما المؤمن والمستأمن كما بين إلتزام كل منهما فى مو           
الآخر واقصد بذلك القسط من ناحية والأداء المالى من ناحية آخرى هـذا             
إلى أن التعريف لم يغفل الجانب الفني فى التأمين فهو يذكر ان العملية تقوم  
على أساس  جمع عدد من الإخطار المتشابهة وإجراء المقاصة بينها وفقـا           

  . لقوانين الإحصاء


 

) الخاصة بعقد التأمين( مدنى ٧٧١الى ٧٤٧لا تسرى أحكام المواد  -٥
إلا على التأمينات الخاصة البرية ذات القسط الثابـت أمـا غيرهـا مـن               
التأمينات فلا تسرى عليها إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع نظـام هـذه        

  .مينات الآخرىالتأ
)  آمـرة ( مدنى تعتبر أحكاما باته      ٧٧١ إلى   ٧٤٧كما أن أحكام المواد     

مدنى على أن يقع بـاطلا كـل إتفـاق           ٧٣٥فى الأصل فقد نصت المادة      
يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة            

  . المؤمن له أو لمصلحة المستفيد
 مدنى يجب العمـل بالـشروط       ٧٧١إلى   ٧٤٧وفيما لم تنظمه المواد     

الواردة بوثيق التأمين على أساس أن العقد شريعة المتعاقدين مع مراعـاة            
طبيعة عقد التأمين فإذا لم يوجد فيها حكم سرت القواعد العامة فى نظريـة          

  . العقد ونظرية الإلتزامات
 مـدنى أنـه     ٧٤٧وقد أخذ الفقه عن التعريف الذى نصت عليه المادة          

ولو )  والمستفيد( على بيان أن التأمين علاقة يبن المؤمن والمؤمن له يقتصر
كان التأمين كذلك فحسب لكل عقداً ينقل أخطر من على عاتق المؤمن لـه              
إلى عاتق المؤمن ولاضحى المؤمن على ذلك مقامراً أو مراهناً على وقوع            
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صور ذلك أن التعريف السابق ب: الخطر ولغا العقد غير مشروع لأول وهلة  
 حالة فردية يتم فيها التعاقد بين المؤمن والمؤمن له بينما غفل            وكأنهالتأمين  

الجانب الفنى فى التأمين وبصفة خاصة أغفل دور المؤمن كوسيط بين عدد       
من المؤمن لهم يجرى مقاصة بين المخاطر التى يعرضون لها طبقا لقوانين 

ع أن يـضاف    الإحصاء وبغير وجود هذه الصورة الجماعيـة لا يـستطي         
الذى يأخذ على عاتقه مجموعـة مـن   " : للتعريف السابق فى نهايته عبارة    

  "المخاطر ويجرى بينهما مقاصة طبقاً لقوانين الإحصاء


 

 مدنى أن شخصا    ٧٤٧د بنص المادة    يستخلص من التعريف الوار    -٦
يسمى المؤمن له يتعرض لخطر فى شخصه كما فى التأمين على الحيـاة             
اوفى حالة كما فى التأمين من الحريق أو من المسئولية فيعمد إلى تـأمين              
من هذا الخطر بان يتعاقد مع شركة تأمين تسمى المؤمن يؤدى لها أقساطاً             

نظير أن يتقاضى منها مبلغا من المال       دورية أو أية دفعة مالية آخرى فى        
عند تحقق الخطر ويجوز أن يشترط المؤمن له دفع مبلغ التأمين لزوجته أو 

  . أولاده أو لاًى شخص آخر يسمى المستفيد
  . ويرى بعض الفقهاء أن المصلحة عنصر رابع فى التأمين

والمقصود بالمصلحة هنا هو أن يكون للمؤمن له أو المستفيد مصلحة فى            
عدم وقوع الخطر المؤمن منه ومن أجل هذه المصلحة من هذا الخطر حتـى              
إذا وقع إصطدم وقوعه مع المصلحة فى عدم وقوعه فلحق المـؤمن لـه أو               
  . المستفيد ضرر من جراء ذلك رجع بتعويض هذا الضرر على شركة التأمين

ولكن الرأي الراجح فى فقه القانون المعاصـر أن المـصلحة ليـست             
  . عا فى التأمين وإن كانت قائمة فى بعض أنواعهعنصرا راب
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وعقد التأمين إحتمالى أو كما يسميه فقهاء الشريعة من عقود الغـرر            
وهذا يعنى أن مقدار ما يلتزم به المؤمن والمؤمن له يكون إحتمالياً وذلـك              
أن المؤمن وقت إبرام العقد لا يعرف مقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى إذ أن 

لى وقوع الكارثة أو عدم وقوعها وكذلك الحال بالنسبة إلـى           ذلك متوقف ع  
المؤمن له فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى متوقف هو أيضاً على وقـوع              

  . الكارثة أو عدم وقوعها
ولكن التكييف المشار إليه لعقد التأمين ينصب فقـط علـى الناحيـة             

ن الجانب الفنى   القانونية المحضة غير إننا ما نظرنا إلى عمليات التأمين م         
الإقتصادى أي النظرة الشاملة لعمليات المؤمن لهم جميعا فإننا لا نلبث أن            
تنكشف بوضوح أن الإحتمال أو الغرر فى التأمين محدد والى حد كبير اقل          

  . عن سواء فى كثير من العقود الآخرى
–– 

 

قد يقال أن التأمين يعارض التوكيل على االله تعالى لأنه نوع مـن              -٧
  . الإحتياط للقدر والحقيقة أن هذا القول غير صحيح

  .  هو إظهار العجز والاعتماد على الغير– لغة –فالتوكل 
 هو الـشعور بـالعجز أمـام قـدرة االله تعـالى             – شرعا   –والتوكل  

لى خالق الأسباب والمسببات وانه وحده القادر على        والاعتراف بان االله تعا   
تعطيل الأثر الطبيعى لأعمال العباد ولذلك فان العبـد المـؤمن لا يكتفـى              
بالعمل بل هو يدعو االله تعالى بالتوفيق لأنه يعلم انه تعالى وحـده القـادر               
على أن يمنع عنه النجاح ويصيبه بالفشل مهما بعد واجتهد كما أنـه هـو               

 وهبه العقل ووهبه القدرة على العمل وعلى الإسـتمرار فـى            وحده الذى 
  .العمل حتى يحين أجله
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ومن جهه آخرى فان العبد المتوكل لا يقتصر على دعاء االله بل عليه             
فى طاقته لكى يحصل على حاجته ولا يجوز له أن يعطل جـواز             ان يبذل ما    

تعطيل لجوارحـه  راحه التى وهبها االله ما مقتصرا على دعاء االله لان فى هذا   
 تعالى خلق للنـاس هـذه الجـوراح لكـى           وهى من نعم االله عليه لأن االله      

يستخدموها فيما ينفعهم وأمر االله تعالى الناس بالعمل وبإتفان العمل ويأخذ            
  .الحذر والحيطة والأهبة لكل شئ

فهذه الأوامر الشرعية تبين لنا حقيقة التوكل لان الأمر بالعمل واخـذ            
والإستعداد للحرب بالعدد والعدة إنما هى أوامـر شـرعية          الحيطة والحذر   

تؤكد أن الاحتياط للحاضر والمستقبل واخذ التجربة والعبرة من الماضي لا           
تنافى الاعتماد على االله تعالى والشعور بالعجز أمام قدرته بل عن العكـس           

نا فان هذا الاحتياط وذلك الإعتبار هما عين التوكل على االله تعالى إذا اقتر            
  . باللجوء إلى االله تعاله ودعائه والإلحاح فى الدعاء دائما

ومن هذا كله فستطيع أن تقول بكل إطمئنان أن نظام التـأمين بقـصد              
الإحتياط للمستقبل ليس فيه من هذه الناحية أية مخالفة للتوكـل علـى االله              
تعالى بل هو يعتبر من قبيل التوكل الصحيح بشرط أن يخلوا من الحـرام              

  . ن الغرر ومن الربا اللذان قد يخالطانهأى م
أن عقد التأمين فى الحقيقة ما هو إلا بيع مال آجل بمال معلق فهو عقد          
على بيع مال منجم أى يدفع على أقساط مقابل مال آخر معلق على أمـر               
إحتمالى فالمالان مؤجلان أحدهما مقسط على أقساط معينة والآخر مؤجـل        

قد ولا محقق الحصول وهـذه هـى طبيعـة          إلى اجل غير معلوم وقت الع     
التعليق وشركة التأمين لا دخل لها على الإطلاق فى منع الكارثة أو فـى              
حصولها وكذلك المستأمن المقروض فيه طبقاً للعقد إلا يكون له أى يد فى             

  . حصول الكارثة وإلا بطل حقه
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فالشركة لا تقوم بأى عمل لحساب المستأمن وإنما هى تبيع للمـستأمن            
تعويضا محددا إذا قرض وحصلت الكارثة المتفق عليها والمستأمن يـدفع           
الثمن مقدما ومقسطا فى صورة أقساط التأمين والشركة لا تقوم بأى عمـل        
للمستأمن بل هى تقوم بأعمال آخرى كلها لحسابها الخاص لكى تحقق اكبر            

بعـدة  ربح ممكن من عمليات البيع المتعددة التى قتوم بها فالشركة تستعين            
أجهزة متخصصة تعمل لصالح الشركة فقط فهناك للإحصاء تقوم بإحصاء          
جيمع الحالات المتشابهة التى تبرم الشركة عقودا للتأمين بشأنها وذلك لكى           
تخرج بقوانين تقريبية تسطيع بواسطتها أن تحدد قيمة أقساط التأمين بالنسبة 

ب مع قيمة الأقـساط     لكل نوع من أنواع التأمين ومبلغ التأمين الذى يتناس        
والفترة الزمنية التى تتناسب مع قيمة الأقساط ومبلغ التأمين بالنسبة لكـل            
نوع من أنواع التأمين والهدف من هذا كله هو الحصول على أكبر ربـح              
ممكن من عمليات التأمين المختلفة عن طريق ترغيب أكبر عدد ممكن من            

 على الحياة اجهزة طبيـة      الناس للدخول فى التأمين وتملك شركات التأمين      
للكشف على المتقدمين للتأمين لكى تستبعد من ترى أن صـحته متهالكـة             
ولكى ترفع من أقساط التأمين كلهما كانت صحة المقتدم أكثر تدهوراً فكل            
العمليات التى تقوم بها الشركة إنما هى لحسابها الخاص لكى تحقق أكبـر             

تقوم بهـا لحـسابها الخـاص       ربح ممكن من عمليات البيع والشراء التى        
  . وتعلقها على حادث محتمل الحصول

ولذلك فإن المستأمنين لا شأن لهم بإستثمار الشركة للأموال التى تاخـذ            
منهم لأن هذه الأموال تثبت ملكيتها نهائياً للـشركة بمجـرد قبـضها مـن               

 يبتغى من التأمين أن تقوم له الشركة بعمل لحـسابه  المستأمن والمستأمن لا 
نما هو يستهدف الحصول على مال مقابل الأقساط التـى يـدفعها فهـو              وإ
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يشترى مبلغ التأمين المعلق دفعه على حصول الحادث مقابل الأقساط التى           
يدفعها للشركة فعقد التأمين إذن هو عقد بيع مال مقسط الحصول مما يجعل         

  . كل متعاقد لا يدرى كم يدفع وكم يقبض حين إبرام العقد
الصحيح لعقد التأمين التجارى هوانه عقد بيع نقود بنقـود          إن التكييف   

ولهذا فانه لا يجوز فيه وبالفضل إذا كان النقد من جنس واحد ولا يجـوز               
  . فيه ربا النسبة إذا إختلف النقدان فى الحبس

ومن هذا بين أن الربا لابد حاصل فى عقود التأمين الإجبارى سـواء             
وذلك لأنه إذا إتفق النقدين هو الحاصـل        إتفق النقدان فى الجنس أو إختلفا       

فعلا فان التفاضل لابد حاصل فيهما لأن مبلغ التـأمين ينـدر أن يـأوى               
مجموعة الأقساط التى يدفعها الشخص المستأمن بل أن أحد لا يعرف على            
وجه التحقيق ما الذى سيدفعه كل من المستأمن وشركة التأمين فقـد يـدفع         

وى مثلاً مائة جنية مصرى وتحصل الكارثة       شركة التأمين قسطاً واحد يسا    
فتدفع شركة التأمين مبلغ التأمين كاملاً وقـد يكـون بـضعة آلاف مـن               
الجنيهات المصرية فربا الفضل هنا يتحقق وربا السيئة أيضاً متحقـق لأن            
النقدين لم يسلما فى مجلس العقد وكل ما يحرم فيه البيع بالتفاضل يحرم فيه 

كل ماحرم فيه التفاضل فيه حرم فيه       " يقول ابن قدامه    البيع  نساء وفى هذا      
النساء بغير خلاف علمه ويحرم التفرق قبل القبض يقول النبى صـلى االله             

لأن تحريم النساء أكد ولذلك جـرى       ) يدبيد( وقوله   )عينا بعين (عليه وسلم   
 –الملغـى   (فى الجنين المختلفين فإذا حرم التفاضل فالنساء اولى بالتحريم          

  )١٠و ٩ ص٤جزء –قدامة لابن 
ولما كان عقد التأمين هو بيع أقساط التأمين بمبلغ التأمين مع تعليـق             
احد النقدين وهو مبلغ التأمين على حصول الكارثة اوالحادث المتفق عليـه            
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وهو ثم فإن الربا لابد حاصل فى هذا العقد وهو ربا فضل وربا النسيئة فى               
تفاضل حاصل بينهما قطعـا كمـا       أن واحد لأن النقدين من جنس واحد وال       

انهما لا يتصور أن الا سيئة لأن مبلغ التأمين معلق على حدوث الحـادث              
  . ومايدفعه المؤمن مقسط على عدة سنوات

واما إذا ما إختلف جنس النقدين بان إتفقت الشركة على ان يدفع مبلغ             
ن التأمين من جنس مختلف على أقساط التأمين فى يصح التفضل بين النقدي           

حلالا فان العقد رغم ذلك سيكون باطلا بسبب ربا السيئة لأن بيـع أحـد               
النقدين بنقد آخر مختلف معه فى الجنس لا يصح أبدا الا اذاكان التبادل فى              
مجلس واحد وهو مجلس العقد وهذا مستحيل التصور بالنسبة لعقد التأمين            

أمن وعلـى   الذى يقوم أساسا على تقسيط احد النقدين وهو مايدفعه المـست          
  . تعليق النقد الآخر على حصول الكارثة أو الحادث

ومن هذا يبين بجلاء أن عقد التأمين التجاري الذي يعتبر في الحقيقـة             
عقد بيع نقد بنقد إنما عقد باطل بسبب ربا الفضل وربا الـسيئة إذا كـان                

  . النقدان من جنسين مختلفين
 

ومن ثم فـإن    ،  طل عقود المعاوضات المالية   أن الغرر الفاحش يب   ) ١(
عقد التأمين التجاري باطل وحرام شرعا بسبب ما فيه من غـرر فـاحش              

  .)بالإجماع(يصل به إلي حد القمار 
، أن  ربا الفضل والنسيئة حرام في حالة بيع بنقد من جنس واحد            ) ٢(

يه فهو من ثم باطل وحرام شرعا لما ف       ،  وهذا هو حل عقد التأمين التجاري     
  .)بالإجماع(من ربا الفضل وربا السيئة وهذا أيضاً 

وقد رأينا أن جميـع     ،  يبطل التأمين لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ       ) ٣(
 يتصور   لا يجيزون بيع الكالئ والتأمين لا      – ماعدا  ابن تيمية وحده       –الفقهاء  
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 أو لأنه دين مقسط بدين معلق علي شرط     ،  إلا علي سبيل لبيع لكالئ بالكالئ     
  .أمر إحتمالي

ما عدا ابن تيمية وابـن       -يبطل التأمين طبقاً لرأي جميع الفقهاء     ) ٤(
وأن تعليق التمليكات باطل عند الفقهـاء       ،  بسبب تعليقه لأنه بيع بنقد     -القيم

  . والتأمين ولا يتصور إلا معلقاً
لأنه يحتوي علي   ،  والحق أن التأمين التجاري إنما هو نوع من القمار        

بل إلي أن يقتل    ،  يؤدي إلي إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس      غرر فاحش   
كما هو حاصل في البلاد الأوربيـة       ،  وأن تقتل الزوجة زوجها   ،  الإبن أباه 

  . والأمريكية التي شاع فيها التأمين
وقد ظهرت هذه الجرائم في البلاد الإسلامية التي شاع فيها التـأمين            

  : والأضرار الناجمة عن ذلك كله هي
  .حتي يقبضوا مبلغ التأمين، تربص الإبن بأبية والزوجة بزوجها -أ
  . خصوصاً في البلاد الأوروبية والأمريكية، اللجوء إلي الإنتحار -ب
للحصول علي مبلـغ    ،  افتعال الحوادث الوهمية كسرقات والحرائق     -ج

  . التأمين سحتا
قة أو ولاسيما في التأمين ضد السر، إشاعة الأهمال وعدم الأكثرات -د

  . الحريق أو حوادث العمل
تجميع رؤس الأموال بكثرة رهيبة في أيدي قليلة أدت إلي الإحتكار            -هـ

بعد ابتداع نظام إعادة التأمين بحيث أصبحت الإخطـار تتـوزع        ،  والإستعمال
وبالتالي تتحكم  ،  علي الشركات التي تجني ارباحا خيالية دون مقابل في الحقيقة         

  . في الحياة السياسية


 



 

 

   
مادة (

٢٨  

إن عقد التأمين ليس عقد بيع وإنما هو عقد تضامن وتكافل بـين              -٨
سواء أكانت فـي    ،  المؤمنين جميعا في دفع الكوارث والتخفيف من آثارها       

ز عن العمل بسبب الإصـابة أو  الأنفس أو في الأموال أو في مواجهة العج    
  .المرض أو الشيخوخة
كل فـرد يعلـم     . المجموع مع الفرد مع المجموع    : هو تكافل جماعي  

مقدما أن العائد الناشئ عما يدفعه وعن أقساط لآخرين لا يفيد بسد حاجات             
فهو متنازل عن جزء مما له جعله للمـشاركة         .. ..من يتعرضون للكوارث  

ن كان من الذين أصيبوا عوض عن إصابته علي في تغطية هذه الحاجات فإ
وإن ، أن يدخل في هذا العوض طبعا ما يكون قد دفعه من قسط أو أقـساط           

كان من الذين سلموا فليحمد االله علي سلامته ويحلل الآخرين مما له ببعضه 
  . وهو بمثابة دين عندهم، أو بكله

نـب  عقد مضاربة من جا    - بجانب عقد تكافل جماعي    –وأنه يتضمن   
وشركة التأمين أو الحكومة مـثلا مـن جانـب          ،  المؤمنين جميعا كطرف  

  . كطرف آخر
 يتعاقدون في الواقع فيما     – فرادي ومجموعات    –فالأفراد في عقد التأمين     

بينهم علي الإسهام بنصيب معلوم متساو من المال في كل نوع مـن أنـواع               
)  التـأمين  قسط(التأمين علي فترات محدودة وعلي التكافل علي دفع العوض          

فيدفع من حصيلة الأنصبة المحصلة فعلا من جميع المشتركين فـي عقـد             
وعلي أن يكون الأولوية في تـسلم العـوض أو          ،  النوع المعين من التأمين   

وعلي مـا   ،  المعونة بين المشتركين في العقد لمن أصابه الضرر أولا منهم         
 العقود الآخري يحلل    أو بما له كيفية   ،  يسلم بنفسه كعقد التأمين علي الحياة     

الآخرين المشتركين مما له كلا أو بضعا وشركة التأمين ليست إلا وكيلـة             
  . عن طرفي عقد التكافل أو مفوضا منها في تنفيذه



  

 

 ٢٩  

تحصيل الأقساط من المشتركين واسـتثمار الأمـوال        ،  وتنفيذه يقتضي 
، المحصلة أو المضاربة فيها وتسوية التعويضات لمن أصيب من المؤمنين         

هي في نظير ذلك لها جعل تقتطعه مما هو تحـت يـدها مـن أمـوال                 و
وهذا الجعل متفق عليه ضمنا فـي عقـد         ،  المشتركين وغلات هذه الأموال   

وهـو  ، التوكيل والإنابة بين المؤمنين جميعا كطرف والشركة كطرف آخر        
ولكن متفق عليه بحسب العرف تبعـا لقيمـة   ،  إن لم يكن متفق عليه ضمنا     

  : وعقد التأمين كأنه يتضمن عقدين، ستثمارالنشاط في الا
  .  عقد المشاركة في دفع الضرر والتكافل عند الملمات– العقد الأول
  .  عقد الوكالة والمضاربة– العقد الثاني


– 

●     من القانون المـدنى     ٧٤٧لقد عرفت المادة 
عقـد يلتـزم المـؤمن      "  التأمين بأنه    – ١٩٤٨المصرى الصادر فى سنة     

بمقتضاه أن يؤدى إلى المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه            
مبلغا من المال أو إيرادا مرتبا أو أى عوض مالى آخر فى حالـة وقـوع                

بين بالعقد وذلك فى نظير قسط أو أيـة دفعـة           الحادث أو تحقق الخطر الم    
ويستخلص من هذا التعريـف أن      ،  "مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن       

أو فى ماله   ،  شخصا يتعرض لخطر فى شخصه كما فى التأمين على الحياة         
كما فى التأمين من الحريق أو التأمين من المسئولية فيعمد إلى تأمين نفسه             

عاقد مع شركة تأمين يؤدى لها أقساط دوريـة فـى           بأن يت ،  من هذا الخطر  
وقد أسمى النص   ،  نظير أن يتقاضى منها مبلغا من المال عند تحقق الخطر         

ويجوز أن يشترط دفع المال عند تحقق الخطـر         ) المؤمن له (هذا الشخص   
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مادة (

٣٠  

لشخص آخر غيره ففى التأمين على الحياة مثلا قد يشترط المؤمن له دفـع      
أمـا  ) المستفيد(و لأولاده فيسمى هذا الشخص الآخر       مبلغ التأمين لزوجته أ   

ويدفع ) المؤمن(فقد أسماها النص ، شركة التأمين أو هيئة التأمين بوجه عام     
) primes fixes(المؤمن له للمؤمن عادة أقساطا سنوية متساوية القيمـة  

 دوريا يتفاوت مقداره فى جمعيات التأمين       )cotisation(وقد يدفع اشتراكا    
 وقد يدفع مبلغ مقطوعا جملة )soc. Dasusrsnces mutuelles(لية التباد

واحدة كما إذا دفع هذا المبلغ فى مقابل أن يتقاضى من المؤمن إيرادا مرتبا              
والمؤمن يدفع عادة للمؤمن له أو للمستفيد عند تحقق الخطـر           ،  مدى حياته 

له أى عوض   وقد يدفع   ،  مبلغا من المال وقد يدفع له إيرادا مرتبا كما رأينا         
وهذا ،  مالى آخر كما إذا قام بتجديد البناء المحترق فى التأمين من الحريق           

ونرى من  ،   مدنى سالفة الذكر   ٧٤٧كله منصوص عليه صراحة فى المادة       
ذلك أن التعريف المتقدم الذكر قد أبرز عناصر عقد التأمين فهو عقد مبرم             

لـه شـخص آخـر      بين المؤمن له والمؤمن وقد يوجد إلى جانب المؤمن          
يتقاضى مبلغ التأمين هو المستفيد فنلاحظ أن التأمين يقوم على خطـر أو             
حادث يخشى وقوعه ويبغى المؤمن له تأمينه منه ويلتزم بدفع مقابل التأمين 

بينما يلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عنـد            ،  للمؤمن
  ) ٣٧٠أنور طلبه ص(. وقوع الحادث أو تحقق الخطر

 "      طبقا للمـادة    –من المقرر أن التأمين 
 عقد يلتزم المؤمن بمقتـضاه أن يـؤدى إلـى           – من القانون المدنى     ٧٤٧

المؤمن له أو المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال نظيـر             
نقـض  " (قسط أو أية دفعة مالية أخـرى يؤديهـا المـؤمن لـه المـؤمن              

 –من المقـرر    " وبأنه  )  ق ٦٩ س ٤٥٩٠ س   ٤٣٤٥ طعن   ١١/٤/٢٠٠١



  

 

 ٣١  

 مـن   ٧٤٧ أن النص فى المادة      –وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض        
القانون المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى إلـى             
المؤمن له أو إلى المستفيد الذى اشترط التأمين لصالحه عوضا ماليا معينا            

 وطبقـا   –مـؤداه   " وع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد        فى حالة وق  
 أنه لا توجـد علاقـة بـين المـؤمن           –للقواعد العامة فى القانون المدنى      

والمضرور فالمضرور ليس طرفا فى عقد المؤمن ولا هو يمثل فيه بل هو             
غير معروف للمتعاقدين عند التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون           

صا خاصا يقرر للمضرور حقا مباشـرا فـى مطالبـة المـؤمن             المدنى ن 
بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير قبل المستأمن إلا حيث تتضمن وثيقة            

وأن العقد قانون المتعاقدين والخطـأ فـى      ،  التأمين اشتراطا لمصلحة العين   
 الطعـن   ٦/١٢/٢٠٠٥جلسة  (تطبيق القانون يخضع لرقابة محكمة النقض       

   .)ق٧٣  لسنة٢٥٣٠رقم 
والتعريف السابق يصلح لكى تندرج تحته جميع عمليات التأمين سواء          
تعلق الأمر بتأمين بحري أى على السفينة وبـضائعها أم بتـأمين بـرى              
كالتأمين على الأشخاص أو من الأضرار وكما ينطبق على عمليات التأمين         

 شركات مساهمة أو هيئات تبادليـة       –الخاص الذى تمارسه هيئات خاصة      
 ليشمل التأمين الاجتمـاعي     – فى رأينا    – فأنه يتسع    –ذات طابع تعاونى    

أيضا والذى تمارسه هيئة التامين الاجتماعى إذ ليس هناك فارق فنـى أو             
وإذا كان هناك اختلاف    ،  جوهري بين التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي     

واحـدة  فإن ذلك لا يؤثر على الطبيعة ال، حول من يتحمل القسط فى النهاية     
لكلتا العمليتين القائمتين على حساب الاحتمالات وقانون الأعـداد الكبيـرة           

ولكـن يؤخـذ    ) ٤٨برهام محمد عطا االله فى دراسات ووثائق التأمين ص        (



 

 

   
مادة (

٣٢  

على هذا التعريف انه يركز فقط على الجانب القـانوني للتـأمين دون أن              
 نقل الخطـر    لأنه يبين أن عقد التأمين الهدف منه هو       ،  يبرز الجانب الفنى  

أى أنه يقتـصر علـى بيـان أن         ،  عن عائق المؤمن له إلى عائق المؤمن      
ولكن شركة التأمين لا تبرم     ،  التأمين علاقة بين المؤمن والمؤمن له واحدة      

ولو أنهـا   ،  عقد التأمين مع مؤمن ه واحد أو مع عدد قليل من المؤمن لهم            
لذلك .  غير مشروع  فعلت كان عقد التأمين من مقامرة أو رهانا ولكان عقدا         

حاول بعض الفقه وضع تعريف أخر يشمل جميع العناصر القانونية والفنية           
وأهم هذه التعريفات وأكثرها دقة التعريـف الـذى وضـعه           ،  لعقد التأمين 

عقد يحصل بموجبه أحد المتعاقدين     " الأستاذ هيمار حيث عرف التأمين بأنه       
المتعاقد الآخر وهو المؤمن    وهو المؤمن له فى نظير مقابل يدفعه على تعهد          

الذى يجرى فقاصة بين المخاطر التى يضمنها طبقا لقوانين الإحصاء بـأن            
الدكتور محمـد  ( .يدفع له أو لغيره مبلغ التأمين إذا تحقق الخطر المؤمن منه     

 ٥ ص ١٩٩٠حسام لطفى الأحكام العامة لعقد التأمين الطبعة الثانية نـوفمبر           
هرة أحكام عقد التأمين طبقا لنصوص التقنـين         الدكتور محمد ز   –وما بعدها   

   .) وما بعدها٤١ ص١٩٨٥ – ١٩٨٤المدنى وأحكام القانون 
● 
عقد التأمين عقد رضائى ينعقد بتلاقى الإيجاب والقبول أن كان يشترط   -١

  .فيه أن تكون الوثيقة مكتوبة فإن ذلك للإثبات لا للانعقاد
 التأمين عقد إذعان إذ أنه رغم أنه يتم بتوافق الإيجاب           كما يعتبر عقد    -٢

والقبول فإن الشاهد هو أن المؤمن يضع مسبقا شروطا مظبوطة مـا            
ويترتب على كـون عقـد      ،  على المستأمين إلا ان يقبلها أو يرفضها      

وخاصـة  ،  التأمين عقد إذعان أن تنطبق عليه أحكام عقود الإذعـان         
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إذا تم العقد بطريق الإذعان وكان    " ه   مدنى التى تقضى بأن    ١٤٩المادة  
قد تضمن شروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الـشروط أو أن             

يقـع  يعفى الطرف المذعن منها وذلك وفقا لما تقضى به  العدالـة و            
 ".باطلا كل إتفاق على خلاف ذلك

كما أن الشك يفسر لمصلحة الطرف المذعن حتى ولو لم يكن ذلك فى             
ولم يرد المشرع أن يترك الأمر لهـذه        )  مدنى ١٥١ادة  م(مصلحة المدين   

القواعد العامة فى عقود الإذعان فأورد نصين هامين الغاية منهما حمايـة            
المستأمن والمستفيدين من التأمين أول هذه النصوص هو النص القاضـى           
بأن الأحكام الواردة بخصوص التأمين تعتبر قواعد آمرة ولا يجوز الاتفاق           

يقع باطلا كـل   " ا إلا إذا كان ذلك لمصلحة المستأمن وبالتالى         على مخالفته 
الخـاص بعقـد   (إتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هـذا الفـصل       

مادة " (إلا أن يكون ذلك مصلحة المؤمن له  أو لمصلحة المستفيد            ) التأمين
خاص ببطلان بعض الـشروط التـى جـرت         : النص الثانى )  مدنى ٧٥٣

 إدراجها فى وثائق التأمين وكان يترتب عليها حرمان         شركات التأمين على  
يقـع  "  مدنى بأنـه  ٧٥٠المستأمن من الضمان وقد نصت على ذلك المادة    
الشرط الذى يقضى   ) ١: (باطلا ما يرد فى وثيقة التأمين من الشروط الآتية        

إلا إذا انطوت هذه ، بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح
الشرط الذى يقضى بسقوط حق     ) ٢(. فة على جناية أو جنحة عمدية     المخال

المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو فى             
كل ) ٣(. تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أو التأخر كان لعذر مقبول          

وكان متعلقا بحالة من الأحوال التـى       ،  شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر     
شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة بـين        ) ٤(. دى إلى البطلان أو السقوط    تؤ
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٣٤  

شروطها العامة المطبوعة لا فى صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط           
كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع            ) ٥(. العامة

 . ) وما بعدها٤٩برهام عطا االله ص(الحادث المؤمن منه 

         والإلتزامان الرئيسيان المتقابلان فيه هما التـزم 
المؤمن له بدفع أقساط التأمين والتزام المؤمن بدفع مبلـغ التـأمين إذا     

ويلاحظ أن التزام المؤمن له بدفع أقساط       ،  وقعت الكارثة المؤمن منها   
كل شـهر أو كـل      ،  ينفذ عادة على آجال معينة    ،  التأمين التزام محقق  

 أو كل سنة أو نحو ذلك أما التزام المؤمن فهو التزام غير             ثلاثة شهور 
محقق إذ هو التزام احتمالي  وليس هو التزاما معلقا على شرط واقف             
هو تحقق الخطر المؤمن منه لأن تحقق الخطر ركـن قـانوني فـى              
الالتزام وليس مجرد شرط عارض ولو كان تحقق شرطا وافقا لأمكن           

نه التزاما بسيطا منجزا وهذا لا يمكـن        تصور قيام التزام المؤمن بدو    
ولا يمكن فصل ، تصوره لأن التزام المؤمن مقترن دائما بتحقق الخطر

  ) ٩٥٠السنهورى ص(الاثنين أحدهما عن الآخر 
 فهو من العقود الاحتمالية أو عقود الغـرر       : أنه من العقود الإحتمالية     -٤

)contrats aléatoires( هذه العقود وقد أورد التقنين المدني ضمن 
بعد المقامرة والرهان والإيراد المرتب مدى الحياة ومعنـى أن عقـد            
التأمين عقد احتمالي هو أنه فى العلاقة ما بين المؤمن له بالذات يكون             

فالمؤمن وقت إبـرام العقـد لا    ،   المحضة ةاحتماليا من الناحية القانوني   
 ـ            ف علـى   يعرف مقدار ما يأخذ ولا مقدار ما يعطى إذ أن ذلك متوق

وقوع الكارثة أو عدم وقوعها وكذلك الحال بالنسبة إلى المـؤمن لـه             
فمقدار ما يأخذ ومقدار ما يعطى متوقف هو أيضا على وقوع الكارثة            
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أو عدم وقوعها ولكن إذا تركنا هذا الجانب القانونى المحـض إلـى             
ونظرنا إلى علاقة المؤمن لا بمـؤمن لـه         ،  الجانب الفنى الإقتصادى  

تبينا أن عقد التأمين ليس احتماليـا لا        ،   بمجموعة المؤمنين  بالذات بل 
فهو لـيس احتماليـا     ،  بالنسبة إلى المؤمن ولا بالنسبة إلى المؤمن له       

إذ المؤمن إنما يأخذ الأقساط من المؤمن لهم ثـم          ،  بالنسبة إلى المؤمن  
بعـد أن يخـصم     ،  يعيد توزيعها على من وقعت الكارثة بـه مـنهم         

و إذا أحسن تقدير الاحتمالات والتـزم الأسـس         مصروفات الإدارة فه  
الفنية الصحيحة فى التأمين م يعرض نفـسه لاحتمـال الخـسارة أو             
لاحتمال المكسب بأكثر مما يعرض نفسه لذلك آي شخص آخر يعمل           
فى التجارة وليس عقد التأمين فى حين أن المؤمن له إنما يقصد بعـد              

 مغبة الحظ والمـصادفة     فهو يريد أن يتوقى   ،  التأمين عكس ذلك تماما   
ويتعاون مع غيره من المؤمن لهم على توزيع شرور ما يبيته الحـظ             
لهم جميعا بحيث لا ينال أيا منهم من هذه الشروط إلا مقـدار يـسير               

فهو إذا لم تتحقق الكارثـة لـم يخـسر    ، يستطيع تحمله فى غير عناء 
تعاون سـائر  الأقساط التى دفعها إذ أن هذه الأقساط إنما دفعها مقابلا ل      

المؤمن لهم معه وقد تعاونوا وهو إذا تحققت الكارثة لم يكسب مبلـغ             
التامين إذ أن هذا المبلغ ليس إلا تعويضا لما حاق به من الخسارة وقد              
جاء ثمرة لهذا التعاون فعقد التأمين بالنسبة إلى المؤمن له لـيس إذن             

والرهان بل  عقدا يقصد به تحمل أثر الحظ كما هو الأمر فى المقامرة            
  .هو على عكس من ذلك عقد يقصد به إبعاد أثر احظ بقدر المستطاع

أنه عقد معاوضة فكل معاوضة من الطرفين يأخذ مقابل مـا يعطـى               -٥
فالمؤمن يحصل على القسط والمستأجر يحصل على مبلغ التأمين فى          
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٣٦  

حقا انه فى حالة عدم تحقق الخطـر لا يحـصل           ،  حالة تحقق الخطر  
ولكن هنا يجـب    ،  شئ ويكون قد دفع  القسط بلا مقابل       المستأمن على   

ألا تحق علينا طبيعة ووظيفة عقد التـأمين وهـى إعطـاء الآمـان              
فالمستأمن فى مقابل القسط الذى يدفعه ينعم بالطمأنينة فى انه مـؤمن            
إذا ما حل الخطر المؤمن عليه وعلى ذلك فهو لا يعتبر متبرعا بمبلغ             

عدم حصوله على مبلغ نقدى إذ أن السقط       القسط إذا لم يتحقق الخطر و     
قد دفع  فى مقابل تحصل المؤمن لتبعة الخطر الذى يمكـن أن يحـل               

وعلى ذلك فعقد التأمين عقد معاوضة وليس بعقـد تبـرع           ،  بالمستأمن
 ) ٩٥١برهام عطا الله ص(

٦-      لأنه يعقد لزمن معين والزمن عنصر جوهرى 
ن لمدة معينة فيتحمل تبعة الخطر المؤمن منه ابتـداء          فيه ويلتزم المؤم  

كذلك المؤمن له يلتزم للمبـدأ      ،  من تاريخ معين إلى نهاية تاريخ معين      
التى يلتزم لها المؤمن ويوفى التزامه أقساطا متتابعة على مدى هـذه            

ويجوز أن يوفيه دفعة واحدة ولكن يراعى فى تقدير هذه  الدفعة    ،  المدة
ويترتب على أن عقد التأمين عقد زمنى أنـه إذا          ،  عليهالزمن المتعاقد   

ولم ينحل العقـد إلا     ،  فسخ هذا العقد أو الفسخ لم يكن ذلك بأثر رجعى         
من وقت الفسخ  أو الإنفساخ وما نفذ منه قبل ذلك يبقى قائما وبوجـه               
خاص لا يسترد المؤمن له من المؤمن الأقساط المقابلة للمـدة التـى             

 .انقضت قبل حل العقد

:   لما كان من مقتضى عقد التأمين تغطيـة
الأضرار أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة يتحمل فيها المؤمن تبعـة             
هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذى يتقاضاه من المؤمن له سواء فـى              
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أو علـى   ،  ذلك اتفق على أن يلتزم المؤمن له بسداد هذا الجعل دفعة واحدة           
فإن مؤدى ذلك أن عقـد  ، أقساط تدفع على فترات محددة خلال مدة التأمين       

التأمين وإن كان الزمن عنصرا جوهريا فيه لأنه يلزم المؤمن المدة معينة            
إلا أنه عقد محدد المدة فإذا فسخ أو انفسخ قبل انتهاء مدته ينحـل إلا مـن         

أما إذا اسـتوفى    ،  وقت الفسخ أو الإنفساخ ويبقى ما نفذ منه قبل ذلك قائما          
مدته يعتبر منتهيا ويشترط التجديد أن ينص على ذلك صراحة بما يعنى أنه 

ق ٣٦ سنة   ٥٥ الطعن رقم    ٢٨/٤/١٩٧٠جلسة  " (لا يجوز تجديده ضمنيا     
عقد التأمين من العقود التى مبناها حسن النيـة         " وبأنه  ) ١٧٠٩ ص ٢١س

 وإخفاء الحقيقـة    وصدق الإقرارات التى يوقع عليها المؤمن له والغش فيها        
وكان البين من مطاعـة وثيقـة التـأمين المؤرخـة           ،  يجعل التأمين باطلا  

 أنه قد نص فى حين أن الثابت من التقرير الطبـى المـؤرخ              ٤/٦/١٩٨٣
 وتبين انه مصاب منذ ثلاثة أشهر سابقة بحروق من الدرجتين           ١/٣/١٩٨٤

لطاعنـة قـد    وكانت الشركة ا ١٤/٢/١٩٨٤وتوفى بتاريخ   ،  الثانية والثالثة 
تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المؤمن على حياته أخفـى             
عنها حقيقة حالته الصحية عندما تقدم بطلب إعادة سريان التأمين وأنها لو            

 وكان الحكم الابتدائى    –كانت قد علمت بحقيقة حالته الصحية ما قبلت ذلك          
لشركة الطاعنة فـى    المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يعرض لما تمسكت به ا         

هذا الخصوص رغم أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الـرأي فـى              
فغن الحكم يكون قاصر التسبب مما يعيبه ويوجب نقـضه لهـذا            ،  الدعوى
عقد " وبأنه  ) ق٥٦ لسنة   ٢٥٠٨ الطعن رقم    ٢٦/٥/١٩٦١جلسة  " (السبب  

ها المـؤمن  التامين التى مبناها حسن النية وصدق الإقرارات التى يوقع علي       
فالمؤمن له ملزم   ،  له والغش فيها أو إخفاء حقيقة لأمر يجعل التأمين باطلا         
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٣٨  

بإحاطة المؤمن عند التأمين بجميع البيانات اللازمة لتمكينـه مـن تقـدير             
الحظر المؤمن منه وجسامته وقد يكون ذلك عن طريق الإجابة على أسئلة            

قة ما يدلى له مـن      محددة فى طلب التأمين حيث يسأل المؤمن له عن حقي         
فإذا كان البيان قد جعل المؤمن محل سؤال محدد ومكتـوب فإنـه             ،  بيانات

ولازما لتقدير الحظر المؤمن منه وعليه أن يبلغ        ،  يعتبر جوهريا فى نظره   
المؤمن بما يطرأ  أنشاء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدى إلى زيـادة               

 أن يقع عقد التأمين باطلا      هذه المخاطر ويترتب على الإخلال بهذا الالتزام      
) ١٥٨٣ ص٣٢ق س ٤٧ لـسنة    ١١٧٣ الطعن رقم    ٢٥/٥/١٩٨١جلسة  " (

من المقرر وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض أن النص فـى             " وبأنه  
 من القانون المدنى على أن التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه           ٧٤٧المادة  

شترط التأمين لـصالحه    أن يؤدى إلى المؤمن له أو أد إلى المستفيد الذى ا          
" عوضا ماليا معينا فى ماله وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقـد              

مؤداه وطبقا للقواعد العامة فى القانون المدنى أنه لا توجـد علاقـة بـين               
المؤمن والمضرور فالمضرور ليس طرفا فى عقد المؤمن ولا هو بمثل فيه 

 ولم يورد المشرع ضمن أحكام      بل هو غير معروف للمتعاقدين عقد التعاقد      
القانون المدنى مخالصة خاصا ليقرر للمضرور حقا مباشرا فـى مطالبـة            
المؤمن بالتعويض الذى يسأل عنه هذا الأخير قبـل المـستأمن الا حيـث              

 ٦/١٢/٢٠٠٥جلـسة   " (يتضمن ويعين التأمين اشتراطا لمصلحة الغيـر        
  ) ق٧٣ لسنة ٥٣٠الطعن رقم 

● :المقصود بهم الوسطاء بين شركة التأمين وبـين        و
 بالوكلاء والمندوبين   ١٩٥٩ لسنة   ١٩٥الجمهور وكان يسميهم القانون رقم      

وكان العقد الذى يربطهم بشركة التأمين مزيج من عقد وكالـة       ،  والسماسرة
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وعقد عمل وعقد مقاولة بحسب ما تتسع له سلطاتهم فإذا كانت تشمل لإبرام 
ويجب مـا  ، ابة عن الشركة فيدخل فى العقد عنصر الوكالة     عقود التامين ني  

يكون الوسيط مستقلا عن رقابة الشركة وتوجيهيها فيدخل فى العقد عنصر           
المقاولة أو يكون خاضعة لهذه الرقابة وهذا التوجيه فيدخل عنصر العمـل            

 كمـا الغـى     ١٩٧٥ سنة   ١١٩ القانون رقم    ١٩٥ولكن ألغى القانون رقم     
 بإصدار قـانون الإشـراف      ١٩٨١ لسنة   ١٠ بالقانون رقم    القانون الأخير 

 ١٩٨١ لـسنة    ١٠ من القانون رقم     ٧١والرقابة على التأمين وجاء بالمادة      
أنه يقصد بوسيط التأمين فى تطبيق هذا القانون كل من يتوسط فـى عقـد               

لا "  من القانون بأنـه      ٧٢عمليات تأمين أو إعادة تأمين كما نصت المادة         
لتأمين أن يزاولوا عملهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة فى سجل يجوز لوسطاء ا

يعد لهذا الغرض بالهيئة ولا يجوز للوسطاء غير المصريين التوسط فـى            
ويسرى القيد لمدة ثـلاث سـنوات       ،  عمليات تأمين الممتلكات والمسئوليات   

قابلة للتجديد بناء على الوسيط ويؤدى الطالب رسما يحدده مجلـس إدارة            
ويقدم طلب القيـد    ،  ا لا يجاوز مائة جنيه فى حالة القيد أو التجديد         الهيئة بم 

، "أو التجديد بالشروط والأوضاع الواردة فى اللائحة التنفيذية لهذا القانون           
 من نفس القانون الشروط الواجـب توافرهـا فـى           ٧٣وقد أوردت المادة    

  : وهى، الوسيط حتى يجوز تقييد اسمه فى السجل
 شروط المؤهل أو الخبرة وفقا لقواعد التـى تتـضمنها           أن تتوافر فيه    )١(

  .اللائحة التنفيذية لهذا القانون
 ٦٣ من المـادة     ٦ إلى   ٢أن تتوافر فيه الشروط المبينة فى البنود من           )٢(

 : وهذه الشروط هى، من هذا القانون

ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيـدة للحريـة فـى                 -
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٤٠  

 . مانة أو الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهجريمة تمس الأ

 . ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يرد إليه اعتباره  -

 . ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية  -

ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبى نهائى أو صدر قرار   -
بشطب أسمه من سجل إحدى المهن التى تنظمها القـوانين واللـوائح            
لأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمض علـى صـدور احكـم أو          

لا "  من القانون بأنه     ٧٤القرار ثلاثة أعوام على الأقل وتقضى المادة        
يجوز لشركات التأمين أن تقبل عمليات تأمين محليـة مـن وسـطاء             
التأمين ما لم يكونوا مقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة ويستثنى من            

  ."بالإنتاج بشركات التأمين وقت صدور هذا القانونذلك العاملون 

مع عدم الإخلال بأية عقود أشـد     "  من القانون على أنه      ٧٩وتنص المادة   
ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عـن          
ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألـف               

. ..وسط فى مصر فى عقد عمليات تأمين أو إعادة تأمين وكذلك          جنيه ك من ت   
دون أن يكون مقيدا فى السجلات الخاصة المنصوص عليهـا فـى القـانون              
وتسرى ذات العقوبة على المسئولين فى شركات التأمين على مخالفة أحكـام            

  ) ٩٣٢السنهورى ص(.  من هذا القانون٧٤، ٧٠، ٦٧المواد 
●   
    ويقوم هذا التقـسيم علـى حجـم 

الضرر فإذا اقتصر التزام المؤمن بالضمان على جزء من الضرر المترتب           
أمـا إذا انـصرف أثـر    ، على تحقق الخطر المضمون كان التأمين حزئى   

   .لىالـامين إلى تغطية كل أضرارا الحظر عند تحققه كان التأمن ك



  

 

 ٤١  

        فإذا كان التأمين يغطـى خطـرا
أما إذا اتسع ليشمل عدة أخطار كان التأمين مركبـا أى           ،  واحدا كان بسيطا  

  .د الأخطار المضمونة بعقد التأمينأن هذا التقسيم يستند إلى عد
       عـدد   يستند هذا التقسيم إلـى

أما إذا تعلق بمجموعة    ،  فيعد تأمين فردى إذا تعلق بفرد معين      ،  المؤمن لهم 
 من الإفراد كان التأمين جماعى 

•  
      وتقوم بهذا النوع مـن

عى المـؤمن   وفى هذا النوع من التأمين يس     ،  التأمين الشركات المساهمة فقط   
فيوزع المخاطر  ،  على تحقيق الربح عن طريق إجراء المقاصة بين المخاطر        

على المؤمن هم فى صورة أقساط سـنوية ثابتـة يحـددها بـاللجوء إلـى                
الإحصائيات وحساب الاحتمالات ويلتزم المؤمن وحد بدون تـضامن مـع           

 ١٢د على عرفـه ص    محم(المؤمن لهم بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر         
  .)وما بعدها

•  
 . ثبات قسط التأمين فلا يجوز تعديله إلا باتفاق جديد مع المؤمن لهم  -١

فالمؤمن ما هو إلا وسيطا بـين       ،   له نانفصال صفة المؤمن عن المؤم      -٢
 .المؤمن لهم وأصحاب رؤوس الأموال المستثمرة فى قطاع التأمين

 .ات الواجبة الدفع عند تحقق الخطراق المسبق على قيمة التعويضالاتف  -٣

فيتحمل المؤمن وحدة تبعه ما     ،  عدم التضامن بين المؤمن والمؤمن لهم       -٤
يتحقق من مخاطر أيا كان حجمها من حصيلة الأقـساط التـى يـتم              



 

 

   
مادة (

٤٢  

تحصيلها من العملاء ويستأثر المؤمن بالربح المتحقق من انخفـاض          
 .  مجموع الأقساطقيمة التعويضات عن

وهذه الصفة الربحية للتأمين بأقساط محددة هى التى أدت إلى اطـلاق            
  ) ٢٩محمد حسام لطفى ص(. تسمية التأمين التجارى عليه

          ويقصد به العقود التى يرمها مجموعـة مـن 
الأشخاص يتخذون شكل جمعية تعاونية يتفـق أفرادهـا علـى تعـويض             

وذلك من مجموعـة    ،  ى ينزل بأحدهم نتيجة تحقق خطر معين      الأضرار الت 
أحمد شـرف الـدين     (الاشتراكات التى يلتزم كل فرد من الجماعة بدفعها         

 الدكتور عبد الودود يحيـى      – ٢١ ص ١٩٩١أحكام التأمين الطبعة الثالثة     
  ) ٢٢٢ ص١٩٧٨دروس فى العقود المسماة البيع والتأمين 

● 
وجود مسئولية تضمانية بين الأعضاء حيث يتضامن الأعـضاء فـى             -أ

الوفاء بالتعويضات المستحقة فيتحمل الموسر منهم نصيب المعسر وهـذا          
عزمـى البكـرى    (ما يؤدى إلى عزوف الأفراد عن التأمين التعـاونى          

  ولهذا السبب لجأت بعض الهيئات إلى تحديد حـد أقـصى لا            )٨٢٢ص
وبذلك يقترب التأمين التعاونى مـن التـأمين        ،  يتجاوزه مسئولية العضو  

  ) ٦ محمد عرفة ص– ٢٢٣عبد الودود يحيى ص(بأقساط محددة 
 :  

 :    ويقصد التأمين الخاص التأمين
ح وذلك بتأمين شخص أو     الربحى الذى تقوم به بعض الشركاء بقصد الترب       

ذويه من أخطار معينة قد يتحقق فى المستقبل مقابل دفعـة قـسط يحـدده               
وهذا النوع من التأمين    ،  المؤمن استنادا إلى أسس حساسية وإحصائية دقيقة      



  

 

 ٤٣  

. يلجأ إليه الفرد برغبته مدفوعا باعتبارات موقعها حماية مصالحة الخاصة         
 مصلحة المجموع أى المـصلحة      أما التأمين الاجتماعي فيقوم على حماية     

العامة بهدف تأمين من أفراد الطبقة العاملة فى المجتمع ضد ما قد تتعرض          
 . له من أخطار قد تحول بينهم وبين مباشرة عملهم

 :        وهذا التقسيم يـستند إلـى طبقـة
 ـ     . المخاطر المؤمن منها   اطر البحـار   فالتأمين البحرى الغاية مجـابهو مخ

وينصب هذا التأمين إما على الباخرة نفسها أو على البضاعة التى تحملهـا      
فهو يتناول مخاطر انقل البحرى لكنه لا يمتد إلى الأشخاص المعرضـين            

أما التأمين البرى فيعطـى     . فهو تأمين على الأشياء فحسب    ،  لهذه المخاطر 
ك أنواع أخرى من    وهنا،  الأخطار التى لا تدخل فى نطاق التامين البحرى       

تـأمين  التامين لا يخضع لأحكام التأمين البحرى ولا التـأمين البـرى كال           
 .النهرى والتأمين الجوى

 :  والتأمين من الأجـزاء
غرضه تعويضه المؤمن له عن الأضرار التى تلحق بذمته المالية نتيجـة            

من الأضرار يعتبر عقد تعويض لذلك فمسئولية   أى أن التأمين    ،  خطر معين 
أما التأمين  . المؤمن تنحصر فى تعويض الضرر الذى سببه وقوع الحادثة        

على الأشخاص فيكون محله شخص المؤمن لـه فيتـصرف كثـرة إلـي              
الأخطاء والوقائع التي قد تلحق بالمؤمن له في شخصه وذلك مقابل قيـام             

ويلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين إلـي       المؤمن له بدفع أقساط دورية معينة       
المؤمن له ذو المستفيد المجرد وقوع الحادثة دون أن يطالب أحدهما بإثبات            

وسيأتي الحديث بالتفصيل عن التأمين علي الأشخاص عند التعليق         ،  الضرر
  . فنحيل إليها) ٧٥٤(على المادة 
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٤٤  

● :       شـركات  وإعادة التأمين عقد بمقتضاه تلزم إحـدى
محمد (التأمين بالمساهمة في عمل المخاطر المؤمن عنها لدي شركة أخرى    

 أو هو عقد بين المؤمن المباشر والمـؤمن المعيـد           )٢٧٥علي عرفة ص    
بموجبه يحول الأول للثاني جزءاً من المخاطر التي يتحملها في نظير مقابل 

) ٩٣٧ي ص السنهور( . معين مع بقاء المؤمن هو المدين وحده للمؤمن لهم        
، فيلاحظ من ذلك أن المؤمن يكون حرفاً مع المؤمن له في عقـد التـأمين              

هو المؤمن المعيد جزءاً من     . ويكون طرفاً مع المعيد في عقد إعادة التأمين       
فليس هناك ما يمنع من أن يحول له كل المخاطر مع بقائه مؤمناً           . المخاطر

تأمين بالنسبة إلـي كـل      بالنسبة إلي المؤمن هم ويلجأ المؤمن عادة إلي ال        
المخاطر عندما يريد أن يقف عمله في فرع معين من التأمين أو أن يقـف               

وكان أمامه في هاتين الحالتين أن يحول وثائق التـأمين إلـي            . عمله كله 
وهذا ما يسمي بحوالة المحفظة ولكن هذه الحوالة تقضي قبول          ،  مؤمن آخر 
 إعادة التـأمين بحيـث لا       فيفضل المؤمن أن يلجأ إلي طريقة     ،  المؤمن له 

ويبقي المؤمن الأصلي  هو الـدائن والمـدين    ،  ضرورة لرضاء المؤمن له   
ونري من ذلك أن إعادة التأمين تفـضل مـن جهـة حوالـة              . المؤمن له 
إذ المؤمن المعيد يستبقي المؤمن له دون حاجة إلي رضائه كمـا       ،  المحفظة
 له الحوالة فيضيع عميل     أمام في حوالة المحفظة فقد لا يقبل المؤمن       ،  قدمنا

والحيطة الواجبة هي التي تملي علي المـؤمن أن         . علي المؤمن المحال له   
وقد ، يعيد التأمين علي الوجه الذي قدمناه وبخاصة في التأمين من الأضرار

 لسنة  ١٠كما فعل القانون رقم     ،  يتدخل القانون فيلتزم المؤمن بإعادة التأمين     
 إذ ألزم شركات التأمين بأن تعيد       ١٩٩٥ة   لسن ٩١ المعدل بالقانون    ١٩٨١

التأمين علي جزء من عمليات التأمين مباشر علي أساس نسبة معينة طبقاً            



  

 

 ٤٥  

وذلك في التأمين مـن الأضـرار دون التـأمين علـي            ،  لتعريفات محددة 
وإعادة التأمين علي هذا الوجه تكون إعـادة تـأمين إجباريـة           . الأشخاص

وإذ ،  آخر لإعادة التـأمين الإجباريـة     ولكن هناك معني    . بموجب القانون 
جرت العادة علي أن تكون إعادة التأمين إما إعـادة اختياريـة أو إعـادة               
إجبارية  ففي إعادة التأمين الاختيارية وهي منتشرة بوجـه خـاص فـي              

يتفق المؤمن مع المؤمن المعيد علي إعادة التأمين بالنسبة         ،  التأمين البحري 
بشروط يتفق عليها بين الطـرفين وتكـون        ،  ذاتإلي وثيقة تأمين معينة بال    

، إعادة التأمين هنا اختيارية لأن المؤمن لا يجبر عليها بل ويبرمها باختياره      
وكذلك المؤمن المعيد لا يكون ملتزماً في القبول بل هو حر في القبـول أو            
الرفض ولكن الذي يقع غالباً أن المؤمن لا يتفق مع المؤمن المعيد علـي              

بل يعقد معه اتفاقاً عاماً علي      ،  أمين بالنسبة إلي وثيقة معينة بالذات     إعادة الت 
إعادة التأمين بالنسبة إلي نوع الوقائع كوثائق التأمين من الحريق أو التأمين  

عقدها أو سيعقدها في التـأمين مـن        . علي الحياة أو التأمين من المسئولية     
  . جانب المؤمن المعيد

●        تتخذ إعادة التأمين صوراً متنوعـة
  :أهمها صور أربع هى

          وفي هذه الصورة المـؤمن المعيـد مـع 
المؤمن بالمحاصة في جميع عمليات التأمين التي يقوم بها هذا الأخيـر أو             

، في مجموع العمليات الخاصة بنوع من أنواع التـأمين التـي يباشـرها            
ولـذلك سـميت إعـادة    ، الثلث أو بالربع أو بأية نسبة أخرى بالنصف أو ب  

التأمين بالمحاصة مثل ذلك أن يتفق المؤمن مع المؤمن المعيـد علـي أن              
يشترك هذا الأخير معه في جميع وثائق التأمين التي يعقدها متعلقة بنـوع             
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معين بنسبة الربع مثلاُ في كل منها فإذا عقد المؤمن وثيقة تـأمين مبلـغ               
كان للمؤمن المعيـد فـي هـذه        ،  ن فيها ألفان ومقدار القسط عشرون     التأمي

ويكون ، فيكون نصيبه في القسط خمسة يتقاضاها من المؤمن  ،  الوثيقة الربع 
نصيبه من مبلغ التأمين خمسمائة يدفعها للمؤمن إذ وقعت الكارثة ومعنـي            

تي ذلك أن يكون المؤمن المعيد شريكاً للمؤمن في جميع عمليات التأمين ال           
سواء كان منها كبير القيمة لا يستطيع ، يعقدها متعلقة بهذا النوع من التأمين

أو كان  ،  المؤمن وحده أن يتحمل مخاطرة فتكون مشاركة المؤمن له نافعة         
محدود القيمة يستطيع وحدة أن يتحمل مخاطرة دون مشقة فتكون مشاركة           

 ـ              شاركه فـي   المؤمن المعيد له غير ذات نفع بل فيها خـسارة عليـه إذ ي
وذلك ليست هذه الصورة هي الصورة المناسبة للغرض من إعادة          ،  الأقساط
وتمارس عادة عندها يكـون حجـم       ،  ولا هي في مصلحة المؤمن    ،  التأمين

عمليات المؤمن غير كبير فلا يقبل المؤمن المعيـد إلا أن يـشاركه فيهـا               
ن المعيد فـي  جميعاً أو عندما يكون المؤمن قليل الخبرة فينتفع بخبرة المؤم     

جميع عمليات التأمين التي يعقدها أو غي مجموعة العمليات الخاصة بنوع           
، معين من التأمين كما يجد إلي جانبه شريكاً قوياً يساهم معه في الخـسارة             

أو عندما تكون العمليات التي يعقدها المؤمن كلها ذات قيمة كبيرة فتكـون             
ورة أيضاً في إعادة التأمين     وتمارس هذه الص  . المحاصة مجدية فيها جميعاً   

كما تمارس في جميع المـؤمنين      ،  من جانب المؤمن المعيد كما سبق القول      
فيعـاد   convention poolللمخاطر المؤمن منها في رصـيد مـشترك   

  )٩٤٠السنهوري ص (. التوزيع عليهم بسنة معينة
  وهذه الصورة تتبع للمـؤمن
مباشر تقدير حداً أقصي طاقته في مجال التأمين ثم تحديد الجزء الزائـد             ال
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عليها ليعيد التأمين بشأنه لدي مؤمن معيد بغية ضمان وجود نوع التوازن            
بين الأقساط التي قبضها ومبالغ التأمين التي يحتمل دفعها تفادياً لحـدوث            

طر لـدي   من هنا يتبين وجود حد أقصي لطاقة الاحتفـاظ بالمخـا          ،  الفرق
المؤمن المباشر بالمقابلة لطاقته في قبول المخاطر والتي تكون عادة ضعف 

 )٦٠ أحمد شرف الدين ص      – ٦٨محمد حسام مصطفي ص     (طاقة الحفظ   
فمثلاُ قد يعد المؤمن مائه عملية قيمة كل منها ألف تكون قيمتها جميعاً مائه              

 مـائتي ألـف     ألف عملية أخري قيمة كل منها ألفان فتكون قيمتها جميعـاً          
وتفرض أن مجموعة الأقساط التي يتقاضاها من العمليـات لأولـي ألـف         

فيكـون  ،  ومجموع الأقساط التي يتقاضاها من العمليات الأخـرى ألفـان         
فـإذا كـان قـد قـدر        . مجموع ما يتقاضاها من الأقساط هو ثلاثة آلاف       

احتمالات الكوارث بثلاث في جميع هذه العمليات فإن طاقتـه أن يعـوض          
أي أن طاقته تتـسع     ،  ذه الكوارث بما قبضه من الأقساط وهو ثلاثة آلاف        ه

لتعويض الكوارث الثلاث إذا وقعت جميعاً في العمليات التي تبلغ قيمة كل            
فإنه يكون مضطراً لأن يدفع تعويـضاً قيمتـه سـتة آلاف أي      . منها ألفين 

لي أن فيعمد في هذه الحالة إ، ضعف ما قبضه من الأقساط وهذا فوق طاقته 
 excedent de pleinيعيد التأمين فيما جاوز حد طاقته من هذه العمليات 

أي فيما جاوز من هذه العمليات ألفاً وبمقدار هذه المجاوزة فيعيد التأمين في   
بمقدار ألف في كـل منهـا وهـو         ،  العمليات التي تبع قيمة كل منها ألفين      

فإذا وقعـت   .  الأولي المقدار الذي جاوزت به العملية حد طاقته أي الآلف        
الكوارث الثلاث في هذه العمليات استطاع أن يؤدي مبلغ التعـويض فـي             

وأما زاد  ،  حدود ألف لكل منها فيؤدي ثلاثة آلاف ولا يجاوز هذا حد طاقته           
  . ويتحمل عبئه المؤمن المعيد، علي الآلف فقد أعاد التأمين فيه
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  في هذه الصورة لا
يرتبط المؤمن المعيد إلا بالمبلغ الذي يدفعه المـؤمن المباشـر تعويـضاً             

فـإن  . فإذا زاد المبلغ عن حد معين يتفق عليه مقدماً        ،  للكوارث التي يحققه  
ويأخذ المـؤمن   . الزائد أو جزءاً منه يدفعه المؤمن المقيد مقابل قسط معين         

لزائد من الكوارث دون علاقة بالنتيجـة       المفيد جزءاً من القسط ويعوض ا     
وأكثر مـا يكـون   ، التي يؤدي إليها العمل في هذا الفرع من فروع التأمين  

فإذا تحققت  . فيضع المؤمن معيناُ لكل وثيقة    ،  ذلك في التأمين من المسئولية    
أي تحققت مسئولية المؤمن ورجع علي المؤمن بمبلـغ         ،  الكارثة في وثيقة  

فإذا كان هذا المبلغ لا يجاوز الحد المعين        ،  مضرورالتعويض الذي دفعه لل   
أما إذا زاد فإن يتحمل حد المعين ويتحمـل         ،  هذه الوثيقة تحمله المؤمن كله    

المؤمن المعيد الزيادة وقد يكون الحد المعين الذي يتحمله المؤمن المعيـد            
الزيادة وقد يكون الحد المعين الذي يتحمله المؤمن هو نسبة مئوية من مبلغ             

فإذا كان مبلغ التأمين ألفاُ وتحققت الكارثة وأصـبح المـؤمن           . مثلا% ٧٥
يرجـع  . مسئولاً قبل المؤمن له عن ستمائة أو أكثر إلي سبعمائة وخمسين          

من مبلـغ   % ٧٥بشيء علي المؤمن المعيد وتحمل المبلغ كله لأنه يجاوز          
ه يتحمل التعويض أما إذا أصبح مسئولاً عن ثمانمائة أو تسعمائة أو ألف فإن   

من هذا المبلغ سبعمائة وخمسين ويرجع علي المؤمن المعيد بخمـسين أو            
وقد يقسم المـؤمن  . بمائه وخمسين أو بمائتين وخمسين علي حسب الأجور 

وما يزيد علي ، عملياته إلي مجموعات لكل مجموعة منها حداً معيناً يتحمله   
لحريـق يقـسم    هذا الحد يتحمله المؤمن المعيد مثل ذلك في التأمين مـن ا           

المؤمن الوثائق إلي مجموعتين مجموعة تقع مكنتها المؤمن عليها في حي           
ومجموعة تقع ، يشتد فيه خطر الحريق ويعين لها حداً أقصي مائه ألف مثلاُ
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أمكنتها المؤمن عليها في حي يكون خطر الحريق فيه خطراً مألوفاً ويعنين            
عويـضات فـي المجموعـة      فإذا بلغت الت  ،  لها حد أقصي خمسين ألفاً مثلاُ     

أو بلغت في المجموعة الثانيـة      ،  الأولي خمسين ألفاًَ مثلاُ أو أكثر إلي مائه       
عشرة آلاف مثلاُ أو أكثر إلي خمسين ألفاً تحمل المؤمن هذه التعويـضات             

أما ،  ولا يرجع بشيء علي المؤمن المعيد     ،  كلها لأنها لا تجاوز الحد المعين     
ة الأولي علي مائه ألف وفي المجموعة       إذا زادت التعويضات في المجموع    

الثانية علي خمسين ألفاً فإنه يرجع علي المؤمن المعيد بمقدار الزيادة فـي             
ويلاحظ الفرق بين هذه الـصورة المحاصـة ففـي          . كل من المجموعتين  

مثلا يشاركه المـؤمن المعيـد      % ٢٥المحاصة يعيد المؤمن التأمين بنسبة      
إذا تحققت الكارثة ساهم المؤمن المعيد      و% ٧٥ويبقي المؤمن مسئولاً عن     
مـن  % ٧٥حتى لو كان التعويض لا يبلغ       % ٢٥حتماً في التعويض بمقار     

ففي المحاصة يتحـتم علـي      ،  فإذا بلغ التعويض مثلاُ ستمائة    ،  مبلغ التأمين 
أمـا فـي    . أي مائه وخمسين  % ٢٥المؤمن المعيد أن يدفع من هذا المبلغ        

 معيناً عن الكوارث فقد رأينـا أن المـؤمن          إعادة التأمين فيما يجاوز حداً    
، مـن مبلـغ التـأمين     % ٧٥المعيد لا يدفع شيئاً لأن التعويض لم يجاوز         

وتسمي إعادة الـأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث في هذه الحالـة             
 reassuraence en(بإعادة التأمين فيما جاوز نسبة مئوية من الكـوارث  

excedent de sinstres en pourcentage(  
   وفي هذه الـصورة

يتفق المؤمن المعيد علي نسبة معينة من مجموع الأقساط التي يتقاضـاها            
 العاملين من الصقيع أو التأمين      –المؤمن في فرع معين من فروع التأمين        

ويجعلهـا حـداً    % ٧٠ مثلاُ    ولتكن –من المسئولية أو التأمين علي الحياة       
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أقصي لمجموع التعويضات التي يدفعها في هذا النوع من التأمين في خلال            
فإذا قلت التعويضات عن هذا الحد الأقصى أو بغتـة دون أن            ،  العام بأكمله 

تجاوزه تحملها المؤمن كلها أما إذ زادت فإن المؤمن يتحمل الحد الأقصى            
ختف هذه الصورة عن الصورة الـسابقة       فت،  ويتحمل المؤمن المعيد الزيادة   

وهي إعادة التأمين فيما جاوز حداً معيناً من الكوارث في أن الحد الأقصى             
كبرت أو صـغرت  . في الصورة التي نحن بصددها يتناول جميع الكوارث     

ويكون نسبة مئوية من مجموع الأقـساط  ، في فرع معين من فروع التأمين   
أما الحد الأقـصى فـي      ،  رع من التأمين  التي يتقاضاها المؤمن في هذا الف     

الصورة السابقة فيغب أن يكون بالنسبة إلي كل كارثة علي حدة وإذا تناول             
مجموعة من الكوارث فهو علي كل حال مبلغ معين أو نسبة معينـة مـن               

لا نسبة مئوية من مجموعة الأقساط كما هو الأمر في هـذه            ،  مبلغ التأمين 
صورة التبـسيط الـشديد فـي إجـراءات         وميزة هذه ال  . الصورة الرابعة 

فلا يحتاج المؤمن فيها إلـي حـسابات معقـدة          ،  المحاسبات والمراسلات 
بل يكتفي في نهاية العام بإخطـار المـؤمن المعيـد           ،  ومراسلات متصلة 

بما إذا كانت التعويضات التي دفعها طوال العام        ،  بالنتيجة التي وصل إليها   
ولكـن عيبهـا    ،  ن المعيد الزيـادة   تزيد علي الحد الأقصى حتى من المؤم      

الجوهري هو أن قسط إعادة التأمين الذي يجب أن يدفعه المؤمن للمـؤمن             
فهو غير مرتبط بوثيقة معينة     ،  المعيد لا يمكن تحديده علي أساس فني سليم       

حتى يحسب علي أساسها بل يتناول مجموعاً كبيراً مـن الوثـائق تقـدير              
يمكن تحديد مقـدار القـسط إلا عـن       الاحتمالات فيها لا يمكن ضبطه فلا       

طريق تحكمي يلعب فيه الحظ والمصادفة دوراً كبيراً ليكون التحديد أقرب           
أن هـذه الـصورة     : إلي المضاربة والمقامرة وهناك عيبان آخران أولهما      
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الرابعة دون الصور الثلاث السابقة يتعارض فيها حظ المؤمن المعيد مـع            
بقة يرتبط الحظان أحدهما بـالآخر إذا       حظ المؤمن ففي الصور الثلاث السا     

أما في هـذه  ، كسب المؤمن كسب المؤمن المعيد ويخسر هذا إذا خسر ذاك      
الصورة الرابعة فيستطيع المؤمن أن يكسب علي حساب المؤمن المعيـد إذ      
يستطيع أن يؤمن من حوادث الخطر أو بأقساط منخفضة بل يـستطيع أن             

كوارث ولا عليه من ذلك فإن الحد       يحابي المؤمن لهم عند تسوية حساب ال      
الأقصى الذي يتحمله من التعويضات التي يدفعها لا يجاوز نـسبة معينـة             

وليست لدية وسائل كافية لبسط الرقابة علي       ،  والباقي يتحمل المؤمن المعيد   
العمليات التي يقوم بها المؤمن والعيب الثاني يتعلق بالمؤمن نفسه وهو هنا            

ضطر أن يدفع كل التعويـضات طـوال العـام          في غير مصلحته إذ هو م     
للمؤمن لهم دون أن يدفع المؤمن المعيد شيئاً منها إلا في نهاية العام عنـد               
تصفية الحساب وقد يعجز المؤمن عن ذلك بل قد يفاجأ بوجه مـن وجـوه      
البطلان في اتفق إعادة التأمين فينهر كل ما يعتمـد عليـه فـي مواجهـة          

  . التزاماته
●       لقد تعـددت الآراء الفقهيـة 

علي أن الفقه يتفق علي أن عقد       ،  بشأن التكليف القانوني لعقد إعادة التأمين     
إعادة التأمين أيا كانت صورته فهو عقد ملزماً للجانبين وهو مـن عقـود              
 حسن البتة وبأنه عقد احتمالي وقد ذهب رأي إلي أن المؤمن يعتبر وكـيلاُ             

وذهب رأي ثان إلي أن المـؤمن       ،  عن المؤمن المعيد فيما أعيد فيه التأمين      
وذهب رأي ثالث إلي أن المؤمن المعيـد كفيـل          ،  والمؤمن المعيد شريكان  

للمؤمن قبل المؤمن وذهب رأي رابع إلي أن المؤمن من نقل إلي المـؤمن              
يعاً أنها  المعيد عن طريق الحوالة ما أعاد فيه التأمين وعيب هذه الآراء جم           
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تؤدي إلي أن تكون هناك علاقة مباشرة بين المؤمن المعيد والمـؤمن لـه              
والصحيح أن هذه العلاقة المباشرة غير موجودة وأن المؤمن له أجنبي في            
عقد إعادة التأمين ولا يستمد منه أي حق مباشر قبل المعيد وقـد اسـتقر               

بين المؤمن والمؤمن القضاء والفقه في فرنسا علي أن عقد إعادة التأمين ما 
يصبح فيه المؤمن مؤمناً له ويصبح فيه المؤمن        ،  المعيد ليس إلا عقد تأمين    

وذهب فريق إلي أن عقد التأمين هذا هو عقـد تـأمين مـن        ،  المعيد مؤمناً 
المسئولية وذهب فريق ثان إلي أنه عقد تأمين علي أشياء وذهب فريق ثالث 

قام عليه فيكون مثلـه تأمينـاً مـن    إلي أنه يتبع عقد التأمين الأصلي الذي       
المسئولية أو تأميناً علي الأشياء أو تأميناً علي الحياة أو غير ذلك وإذا كان              
الرأي الأخير هو الذي يبدو أنه الرأي الصواب إلا أنه لا تكاد توجد أهمية              
عملية في تحديد أي نوع من التأمين يكون عقد إعادة التأمين فهو في جميع              

ولا يجوز فيه ، تأمين تسري عليه المبادئ العامة لعقود التأمينالأحوال عقد 
أن يلتزم المؤمن المعيد نحو المؤمن بأكثر مما يلتزم المؤمن نحو المـؤمن             

ويجب أن يلاحظ أن إعادة التأمين عقد تـأمين مـا بـين             ،  نحو المؤمن له  
ولا شأن للمؤمن له به فهو أجنبي عنه لا يكـسب           ،  المؤمن والمؤمن المعيد  

منه حقاً ولا يتحمل التزاماً ويبقي المؤمن وحده هو المسئول نحو المؤمن له 
  ).٩٤٥السنهوري ص (رم فيما بينهما بموجب عقد التأمين الأصلي الذي أب

●       مما تقدم يمكننا استخلاص أهـم 
زم للجانبين المـؤمن  الآثار التي ترتب علي عقد إعادة التأمين فهذا العقد مل      

بأن يدفع أقساط إعادة التأمين للمؤمن المعيد ويلزم المـؤمن المعيـد بـأن              
يتحمل نصيبه من التعويض عند المؤمن بتقديم كشوف أو قـوائم دوريـة             
للمؤمن المعيد ويلتزم المؤمن المعيد بأن يدفع عمولة للمؤمن وبأن يتـرك            
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فلس أي من هذين المتعاقدين     وإذا أ .  نحوه هتحت يده وديعة لضمان التزامات    
فنستعرض في إيجاز هـذه المـسائل       ،  ترتب علي هذا الإفلاس آثار معينة     

  :المختلفة 
وكـذلك التـزام    ،  فبالنسبة لالتزام المؤمن بدفع أقساط إعادة التـأمين       

إذ أن عقـد    ،  المؤمن المعيد يتحمل نصيبه من التعويض فلا نقف عنـدهما         
  . ن عقد التأمين المباشرإعادة التأمين في ذلك لا يختلف ع

وأما التزام المؤمن بتقديم كشوف أو قوام دورية للمؤمن المعيد تسمي           
 فيرجع ذلك إلي إعادة التأمين bordereaux d'applicationبقوائم التطبيق  

تكون عادة بموجب اتفاق عام يطبق فيما بعد علي كل عملية من عمليـات              
 يسمي بإعادة التأمين الإجبارية كمـا       التأمين التي يقوم بها المؤمن وهذا ما      

عقب كل عمليـة تـدخل      ،  رأينا فعلي المؤمن أن يتقدم إلي المؤمن المعيد       
 bordereauقائمـة مؤقتـة   . بموجب الاتفاق العام في نطاق إعادة التأمين

proviso ire تتضمن بيانات موجزة عن الخطر المؤمن منه ومقدار القسط .
أو قائمـة   bordereau de cession نهائيـة  ويعقب القائمة المؤقتة قائمـة 

تتضمن بيانات تفصيلية عن الخطر المؤمن منه والجـزء الـذي           ،  بالحوالة
وترسـل هـذه    ،  يحال تأمينه إلي المؤمن المعيد والقسط الذي قيد لحـسابه         

كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل ستة         ،  القوائم النهائية في مواعيد دورية    
الأقساط الذي يخص المؤمن المعيد يرحل في       ومجموع الصافي من    ،  أشهر

، نهاية كل فترة إلي حساب الجاري المفتوح بين المؤمن والمؤمن المعيـد           
ولما كانت هذه القوائم ليست هي الأساس في التزامات المؤمن المعيد بـل             

فقد تحفف العمل منها فشيئاً وبسطن إلـي        ،  الأساس هو اتفاق إعادة التأمين    
، وائم المؤقتة تعقبها القوائم النهائية إلا في الوثائق الهامةحد أنه لا ترسل الق 
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أما الوثائق محدودة الأهمية فيكتفي فيها بإرسال قوائم نهائية موجزة وفـي            
ويكتفي بأن يقيـد    ،  كثير من الأحوال لا يرسل المؤمن قوائم التطبيق أصلاً        

وبين ، أمينفي سجل خاص الوثائق التي ينطبق عليها الاتفاق العام إعادة الت  
، في هذا السجل ونصيب المؤمن المعيد في تحمل الخطر المعاد التأمين منه           

وتتم المحاسبة بين الطرفين علي أساس البيانات الواردة في هذا السجل كل            
ويسمي اتفاق إعادة التأمين الذي يعفي المـؤمن مـن تقـديم            ،  ثلاثة شهور 

 يضطر فيه المؤمن المعيد إذ contrat aveugle" بالاتفاق الأعمى " القوائم 
بأن يضع في المؤمن ثقة عمياء وكان يستطيع عن طريق القوائم الدوريـة             

وكذلك ،  أن يستوثق من حسن إدارة المؤمن في عمليات التأمين التي يعقدها          
كان يستطيع أن يتبين مدي التزاماته في إعادة التأمين ليقدر ما إذا كانـت              

 .rétricessionجانبه هناك حاجة لإعادة تأمين ثانية من 
أما عن التزام المؤمن المعيد بدفع عمولة للمؤمن فيرجع هذا إلي أن           -

مصروفات الإدارة والحصول علي وثائق التأمين المعاد التأمين فيها تقـع           
فوجب أن يشاركه فيها المؤمن المعيد عنـد        ،  علي عاتق المؤمن في البداية    

اس أقساط إعـادة التـأمين      فيدفع له عمولة تحسب علي أس     ،  إعادة التأمين 
فالعمولة إذن هي مساهمة جزافية من المؤمن المعيد في المصروفات التي           

 .أنفقها المؤمن

يبقي التزام المؤمن المعيد بأن يترك تحت يد المؤمن وديعة لضمان            -
التزاماته نحوه ويرجع هذا الالتزام إلي أن المؤمن يجـب عليـه تكـوين              

 في هذه الاحتياطيات ما ثبت لـه مـن          احتياطيات ولا يجوز له أن يدخل     
فهذه ديـون   ،  حقوق شخصية قبل المؤمن المعيد بموجب عقد إعادة التأمين        

شخصية في ذمة المؤمن المعيد من أجل ذلك يحتاط المؤمن فيشترط عادة            
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وذلك علي  ،  بعد خصم العمولة المستحقة له    ،  أن تبقي أقساط التأمين في يده     
، قساط تحت يد المؤمن وديعة المعيد عنده      سبيل الضمان فيتكون من هذه الأ     

ويستطيع المؤمن أن يدخل هذه الوديعـة ضـمن الاحتياطيـات الواجـب             
فإذا كانت الوديعة نقدية وذلك بأن يستبقي المؤمن أقـساط إعـادة          ،  تكوينها

فـإن  ،  التأمين في يده كما هو نقوداً وتكون ديناً في ذمته للمـؤمن المعيـد             
ويجعلها جـزءاً  ، د في شراء قيم منقولة باسمه هوالمؤمن يستخدم هذه النقو 

وقد تكون الوديعة قيمته وذلـك بـأن يتفـق          ،  من الاحتياطات التي يكونها   
المؤمن مع المعيد علي أن يشتري الأول قيماً منقولة معينة بأقساط إعـادة             

وتكون هذه القيم مسكاً لهذا الأخير له       ،  التأمين التي في ذمته للمؤمن المعيد     
ولكن القيم تقيد أو تـودع      ،   وارتفاع أسعارها وعليه نزول الأسعار     أربحها

ويكون عليها حق رهن يمكنه مـن أن يجعلهـا          ،  في مصرف باسم المؤمن   
داخلة في تكوين الاحتياطات فأقساط إعادة التأمين تتمثل في النهاية في قيم            

 للمـؤن  وهذه القيم إما أن تكون ملكاً للمؤمن ويكون مديناً بالأقساط  ،  منقولة
فـي  ، وإما أن تكون ملكاً للمؤمن المعيد ولكنها مرهونـة للمـؤمن  ،  المعيد

 . الحالتين يدخلها المؤمن ضمن الاحتياطات التي يكونها

فإذا أفلس المؤمن المعيد احتفظ المؤمن بالقيم المنقولة في الحـالتين            -
لشخصي أما الدين ا، يحتفظ بها في حالة ما إذا كانت ملكاً له لأنه هو المالك

الذي يبقي في ذمته للمؤمن المعيد بأقساط إعادة التأمين فتتم المقاصة بينـه             
وبين ما يكون له في ذمة المؤمن المعيد ولا يمنع الإفـلاس مـن إجـراء                

بل أنه يمكن القـول أن الـدين        ،  المقاصة لما يوجد من ارتباط بين الدينين      
ن المعيـد   مدرجان كمفردات في حساب جر مفتوح بين المـؤمن والمـؤم          

فتجري المقاصة بين هذه المفردات طبقاً للقواعد المقـررة فـي الحـساب             
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الجاري ويحتفظ المؤمن بالقيم المنقولة في حالة ما إذا كانت ملكاً للمـؤمن             
فينفذ عليها بالحقوق التي له فـي       ،  المعيد لأن له عليها حق رهن كما قدمنا       

أما إذا أفلـس  ،  ني التفليسة ذمة المؤمن المعيد متقدماً في ذلك علي سائر دائ        
المؤمن فإن المؤمن لهم ينفذون بحقوقهم علي القيم المنقولة سواء كانت ملكاً 

أو كانت ملكاً للمعيد لأنها مرهونة      ،  للمؤمن لأنهم ينفذون علي مالك مدينهم     
 ٩٤٥ السنهوري ص    ٦٦٧بيكار وبيسون فقرة    (كما قدمنا لمدينهم المؤمن       

 )٢٨٥وقارن محمد علي عرفة ص 

•     وبالنسبة لانعقاد التأمين نجد أنه نظـراً لعـدم 
وبالتالي فيشترط  . وجود نصوص تميزه فإن الأحكام العامة هي التي تطبق        

  . توافر الأركان المعروفة لانعقاد العقد وهي التراضي والمحل والسبب
       قي الإرادات   عقد التأمين عقد رضائي يتم بمجرد تلا

وقد كان  ،  وإن كان العمل قد جرى علي أن يفرغ الاتفاق في صيغة مكتوبة           
المشروع التمهيدي للقانون المدني المصري ينص علي أن عقد التـأمين لا      
يتم إلا إذا وقع طرفاه وثيقة التأمين التي كان ينص أيضاً علي أنها يجب أن   

مـواطن المتعاقـدين    تتضمن بيانات متعلقة بتـاريخ توقيعهـا وأسـماء و         
والأشخاص أو الأشياء المؤمن عليها وطبيعة المخاطر المؤمن ضدها ومدة          
التأمين وبدايته ونهايته والقسط والاشتراك الذي يلتزم بدفعه المستأمن وقيمة 

)  من المشروع التمهيدي   ١٠٥٨،  ١٠٤٨مادة  (التأمين التي يضمنها المؤمن     
إلا أن لجنـة    ،   عقـد شـكلي    وكان مقتضي هذه النصوص أن عقد التأمين      

وعلي ،  المراجعة قد حذفتها لتعلقها بتفاصيل يحسن معالجتها بقانون خاص        
ذلك فحيث أنه لا يوجد نص خاص فعقد التأمين يعتبر عقداً رضـائياً وإن              

ويقع كثيراً أن   ) ٥٥برهام عطا االله ص   (كان إثباته لا يتم غالباً إلا بالكتابة        
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ن علي إمضاء وثيقة التأمين مـن كـل مـن      يعلق الطرفان تمام عقد التأمي    
الطرفين بل وعلي دفع القسط الأول من أقساط التأمين أيـضاً ففـي هـذه               
الحالة لا يتم عقد التأمين إلا بإمضاء وثيقة من المؤمن والمؤمن له ويـدفع              
القسط الأول ويكون عقد التأمين حينئذ بموجب هذا الاتفاق عقداً شكلياً لأنه            

وعقداً عينياً كذلك لأنه لا يـتم إلا بـدفع          ،  ء وثيقة التأمين  لا يتم إلا بإمضا   
، القسط الأول وقد يعلق علي إمضائه التأمين ودفع القسط الأول لإتمام العقد   

بل نفاذه فيتم عقد التأمين في هذه الحالة بمجرد توافق الإيجـاب والقبـول              
ه إلا مـن    ولكنه لا يعتبر نافذاً فلا تتحمل شركة التأمين الخطر المؤمن من          

" وقد قضي بـأن     ،  وقت إمساك وثيقة التأمين ودفع المؤمن له القسط الأول        
إلا أن الأصـل هـو أن       ،  الكتابة وإن كان ليست شرطاً لازماً لعقد التأمين       

ارتباط الطرفين كل منهما نحو الآخر لا يوجد إلا عند التوقيع علي وثيقـة              
العطـارين  (الشركات  إذ هذا هو العرف الثابت الذي جرت عليه         ،  التأمين
  )١٤١ ص٦٠ رقم ٢٨ المحاماة ١٩٤٧ فبراير سنة ٢٠

•   ويلزم لإبرام عقد التأمين أهلية
الإدارة إذ أنه من عقود الإدارة ومن ثم يجوز للبالغ الرشيد وللقاصـر أو               

بلاً للإبطـال  المحجوز عليه متي أذن في الإدارة إبرامه وإلا كان العقد قـا          
لمصلحته إلا إذا أجازة بعد بلوغه الرشد أو الإذن له بالإدارة أو أجازة وليه         
ويجوز للولي أو الوصي أو الوكيل وكالة عامة أن يبـرم عقـد التـأمين               
لحساب محجوره أو موكله لأنه يملك حق الإدارة وعقد التأمين كما قـدمنا             

  هو عقود الإدارة 
•  علي العقد النظرية العامة فـي عيـوب          وتسري 

الإدارة واخصها هنا الغلط فقد يبرم العقد ويكتم المؤمن له أمراً أو يعطـي              



 

 

   
مادة (

٥٨  

بياناً غير صحيح دون أن يقوم الدليل علي سوء نيته فيكون العقـد قـابلاً               
لأبطال لمصلحة المؤمن وقد قضت الاستئناف المختلطة بإبطال عقد تأمين          

فقد كان مرتهناً رهن حيازة سيارة      ،  غلط جوهري بسبب وقوع المؤمن في     
وكان يجهل ورود شرط بوثيقة التأمين بأن المؤمن له هو          . التي أمن عليها  

ولما ، المالك الوحيد للسيارة المؤمن عليها وإلا أعفيت الشركة من المسئولية
فقد تمـسكت الـشركة     ،  لم يكن المالك الوحيد للسيارة بل هو دائن مرتين        

فقضت محكمة بإبطال عقد التأمين وألزمـت       ،  مسك هو بالغلط  بالشروط وت 
 نـوفمبر سـنة     ٢٦استئناف مخـتلط    (الشركة برد الأقساط التي قبضتها      

إذا كتم  ،   أما المؤمن فكثيراً ما يقع في غلط جوهري        )٤٤ ص   ٤٣م  ١٩٣٠
المؤمن له أمراُ أو أعطي بياناً غير صحيح دون أن يقدم الدليل علي سوء              

إذا كان من شأن هذا الكتمان      ،  يقع المؤمن في غلط جوهري    نيته فعند ذلك    
وقـد قـضي بـأن      ،  أو إعطاء البيان غير الصحيح أن يدفعه إلي التعاقـد         

فإذا كتم المؤمن له    ،  شخصية المؤمن له في التأمين من الحريق ذات اعتبار        
اسـتئناف  (شخصية جاز للمؤمن الذي وقع في غلط أن يطلب أبطال العقد            

  )١٥٤ ص ٤٥ م ١٩٣٣ر سنة  فبراي٢لط مخت
●          يمر إبرام عقد التأمين في العمل علي مراحـل 

 proposition d'assuranceمتوالية فيبدأ المؤمن له بتقديم طلب التـأمين   
انتظـاراً  ،  ويقع كثيراً وإن لم يكن ذلك دائماً أن يتفق الطرفان اتفاقاً مؤقتاُ           

يرسل المؤمن للمؤمن له مذكرة تغطيـة مؤقتـة         للاتفاق النهائي وذلك بأن     
police d'assurance ثم يتم الاتفاق النهائي بإمضاء وثيقة التأمين وقد يقع 

بعد ذلك وهو مجرد احتمال قد لا يتحقق أن يعمد الطرفـان إلـي إجـراء               
إضافة أو تعديل في عقد التأمين الأصلي ويثبتان ذلك في ملحـق لوثيقـة              
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 أي أن عقد التأمين يمـر بـأربع         )٩٨٠سنهوري ص ال( avenantالتأمين  
 ملحـق وثيقـة   – وثيقة التأمين –مراحل هي طلب التأمين مذكرة التغطية    

  .التأمين
           والغالب أن طالب التأمين لا يسعى من تلقاء نفـسه 

بل أن الوسيط هو الذي يسعى إلي طالـب         ،  إلي المؤمن طالباً التعاقد معه    
 علي أبرام العقد بعد أن يعرض عليه صور التأمين المختلفـة  التأمين لبحثه 

وبين له نوع التأمين الذي يناسبه وخير الشروط التي يـستطيع الحـصول             
قدم له الوسيط طلباً مطبوعاً أعده   ،  فإذا وافق العميل علي إبرام العقد     . عليها

 ـ            ي المؤمن من قبل وهذا الطلب يشتمل علي البيانات اللازمة التي يبرم عل
أساسها عقد التأمين وبخاصة الخطر المطلوب التأمين منه وجميع الظروف          

ومبلغ التأمين الذي يتعهد المؤمن بدفعه عند تحقيق        ،  التي تحيط بهذا الخطر   
ومقدار الأقساط الواجب دفعها ومواعيد الدفع وغيـر ذلـك مـن            ،  الخطر

ة هذا الطلب   البيانات التي يطلبها المؤمن لتكون أمامه عندما ينظر في إجاب         
ثـم  ،  بأن يكتب فيه البيانات المطلوبة    ،  فيملاً طالب التأمين الطلب المطبوع    

يمضيه ويسلمه للوسيط ويرسله هذا إلي المؤمن وفي بعض الأحيان يقتصر          
مع اشتماله علي بيان الخطر المطلوب التأمين منه والظروف ، طلب التأمين

ن الأسئلة تنقل للمـؤمن     المحيطة بهذا الخطر علي الإجابة علي مجموعة م       
وبعد أن يتلقى طالب التأمين الرد من المـؤمن بالموافقـة علـي التـأمين        
متضمناً مقدار القسط المطلوب منه دفعه بإيجاب بات يطلب فيه إبرام العقد            

ولا يعتبر طلب التأمين ملزماً للمؤمن ذو المؤمن له إلا بعـد            ) السنهوري(
نه لم يصدر منه إيجاب حتى يمكن القول        إتمام العقد فهو لا يلزم المؤمن لأ      

فلا يعد مجرد مستلمة لطالب التـأمين  ، أن طلب التأمين قبول لهذا الإيجاب     
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طلباً يعد من جهته إيجاباً وإنما هو يطلب البيانات اللازمة التي يستطيع في             
ضوئها أن يبت فيها إذا كان يقبل إبرام العقد ومن ثم يكـون حـراً بعـد                 

 إليه ممضي من طالب التأمين في أ يقبل التعاقد وفي           وصول طلب التأمين  
فلا ،  إذا رفض التعاقد لم يكن ملزماً بشيء نحو طالب التأمين         . أن يرفضه 

ولا بتبليغه الرفض لطالب التأمين في مدة       ،  يطالب بيان أسباب هذا الرفض    
 – ٢٨٨بيكارويسون المطول ص    ( ما لم يكن هناك اتفاق علي ذلك      ،  معينة

عبد المنعم البـدراوي     -١ محمد كامل ص     – ١٠٨رفة ص   محمد علي ع  
 لأنه ليس إيجابه باتاً     )طالب التأمين (كما أنه لا يلزم المؤمن له       ) ١٢٩ص  

. من جانبه أينما هو مجرد استعلام من جانب المؤمن له عن شروط التأمين            
وحتى لو كان طلب التأمين إيجاباً باتاً فقد جرت العادة بأن هذا الإيجـاب              

فهو أيجاب بات غير  ،   الرجوع فيه ما دام المؤمن لم يصدر منه قبول         يجوز
، إذا عين ميعاد للقبـول    "  مدني تنص علي أنه      ٩٣ملزم صحيح أن المادة     

 وقـد   )٢التزم الموجب بإبقاء علي إيجابه إلي أن ينقضي هـذا الميعـاد             
يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة ولكن استخلاص          

د هنا من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة يتعارض مع ما جـرى            ميعا
به العرف في إبرام عقود التأمين يحق له الرجوع في إيجابه ومن ثم يكون              

فيجوز ،  غير ملزم لطالب التأمين   ،  حتى لو اعتبر إيجاباً باتاً    ،  طلب التأمين 
ا فـإذ ،  هذا الأخير الرجوع فيه أي وقت إلي أن يصدر قبول من المـؤمن            

السنهوري (رجع فيه لم يكن ملزماً بشيء لا نحو المؤمن ولا نحو الوسيط             
 ورغم أن طلب التأمين ليس ملزماً للمؤمن من ولا المؤمن لـه             )٩٨٣ص  

ذلك لأن ما أدلي به المؤمن له       ،  إلا أن له أهمية كبيرة في حالة إتمام العقد        
اسب المؤمن له   من بيانات في هذا الطلب يعتبر أساساً في عقد التأمين ويح          

  . علي كل ما أدلي به من بيانات خاطئه
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  قد يستغرق النظر في طلب التأمين وقـت 
غير مصر بل يقبل المؤمن الطلب ومع ذلك يمضي وقت قبل تحرير وثيقة             
التأمين وإعدادها للتوقيع ثم إرسالها بعد توقيعها إلي طالب التـأمين ففـي             

كون طالب التأمين طول الوقت الذي يمضي دون أن يـصله           الحالتين لا ي  
فإذا ما تحقق الخطر في ، قد أمن نفسه من الخطر الذي يهدده، قبول المؤمن

أثناء هذا الوقت لم يستطيع الرجوع بشيء علي المؤمن وتحمـل الخطـر             
لذلك جرت العادة بأن يتفق طالب التأمين مع المؤمن علي تغطيتـه            ،  وحده

ه من الخطر في الفترة التي تمضي قبل أن يتسلم وثيقة التأمين            مؤقتاً وتأمين 
السنهوري (النهائية وذلك عن طريق مذكرة تغطية مؤقتة يمضيها المؤمن            

فنلاحظ بما تقدم أن هناك حالتين لمذكرة التغطية المؤقتة الحالة          ) ٩٨٤ص  
وأمضي في الوقت ذاتـه     ،  أن يكون المؤمن قد قبل طلب التأمين      : الأولي  

لمذكرة المؤقتة لتغطية طالب التأمين طول الوقت الذي يستغرقه تحريـر           ا
أن يكون  : وثيقة وإعدادها للتوقيع ثم إرسالها لطالب التأمين والحالة الثانية          

المؤمن لم يبت بعد في طلب التأمين فيمضي المذكرة المؤقتة لتغطية طالب            
فيه بـالقبول أو    التأمين طول الوقت الذي يحتاج إليه لفحص الطلب والبث          

  . بالرفض
           ًإذا سلم المؤمن له مذكرة لتغطية مؤقتة وذلـك وفقـا

فالمفروض هنا أن المؤمن قد قبل التأمين ولكنه في سبيل          ،  للشروط الواردة 
تحرير الوثيقة النهائية وإعدادها لتوقيعها حتى يرسلها بعـد ذلـك لطالـب     

فهو بالاتفاق مع طالب التأمين يثبت      ،  ولما كان ذلك يستغرق وقتاً    . التأمين
في مذكرة مؤقتة القواعد الأساسية التي يقوم عليها التعاقد من خطر مؤمن            
منه وقسط ومبلغ تأمين كما يثبت التزامات كل من الطرفين ويرسل بهـذه             
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ويعتبـر  . المذكرة المؤقتة إلي المؤمن له تمهيداً لإرسال الوثيقة النهائيـة          
ذه الحالة من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلي المؤمن له التعاقد قد تم في ه

وتقوم هذه المذكرة مؤقتاً مقام الوثيقة النهائية بحيث يستطيع المـؤمن لـه             
كمـا  ،  يطالب المؤمن بموجبها بجميع الالتزامات التي ترتبت علي التعاقد        

يستطيع المؤمن أن يطالب له بجميع التزاماته فإذا ما تـم إعـداد الوثيقـة               
انتهـت مهمـة المـذكرة      ،  نهائية ووقعها المؤمن وأرسلها إلي المؤمن له      ال

ولكن هذه الوثيقة الأخيـرة تـسري       ،  وحلت محلها الوثيقة النهائية   . المؤقتة
بل ولا من وقـت توقيـع       ،  لا من وقت وصولها إلي المؤمن له      ،  أحكامها

لك وبذ،  المؤمن إياها ولكن من وقت وصول المذكرة المؤقتة إلي المؤمن له          
 عبد الحي حجازي    – ١١٤عبد المنعم البدراوي فقرة     (يكون لها أثر رجعي   

.)١٦١ ص ١٦٥فقرة  
       فالمفروض هنا أن المؤمن علي خلاف الحالة الأولي ،

لك يبت بعد في طلب التأمين بالقبول أو برفض وهو في حاجة إلي شـيء               
بناء علي رغبة   ،  عمدمن الوقت حتى يستطيع أن يصل إلي قرار في ذلك في          

طالب التأمين إلي أن يثبت في مذكرة اتفاقاً مؤقتاً علي تغطية طالب التأمين       
ولا ،  من الخطر الذي قصد التأمين منه وذلك لمدة معينة تبين في المـذكرة            

يعتبر التعاقد النهائي قد تم هذه الحالة بمجرد وصول المذكرة المؤقتة إلـي             
هناك تعاقداً مؤقتاً علي تغطية الخطر التأمين       طالب التأمين وإنما يعتبر أن      

رجـع طالـب    ،  فإذا تحقق الخطر في أثناء قيام هذا التعاقد المؤقـت         ،  منه
التأمين علي المؤمن بمبلغ التأمين وسنري أنه يكون قد دفع قسط التـأمين             
للمؤمن عند تسلمه للمذكرة المؤقتة سواء في الحالة الأولي أو في الحالـة             

وهو ،   تكون المذكرة المؤقتة قد حققت الغرض المقصود منها        الثانية وبذلك 
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حتى يبت المؤمن في طلـب      ،  تغطية طالب التأمين من الخطر الذي يتهدده      
  . التأمين
•          لا يشترط شكل معين فـي المـذكرة 

المؤقتة فأي ورقة مكتوبة تكفي ولو كانت في صورة خطاب عادي مرسل        
تأمين دون حاجة إلي أن يذكر في الخطاب أنه مذكرة تغطية           إلي طالب ال  

ولكن يجب أن يوقع المؤمن أو أي شخص آخر يعتمـده المـؤمن             ،  مؤقتة
ولا يشترط أن تشمل المـذكرة      ،  لذلك كالوسيط الذي اتصل بطالب التأمين     

المؤقتة علي سائر البيانات التي يجب أن ترد في وثيقة التأمين بل يجوز             
نـوع التـأمين والخطـر      (ذكر القواعد الأساسية للتعاقد     أن تقتصر علي    

المؤمن منه ومبلغ التأمين والقسط والمدة التي تسري المذكرة في أثنائهـا            
،  والتزامات كل من الطرفين ،فإذا كان فيها نقص        )وبدء سريان هذه المدة   

أكمل النقص  بالرجوع إلي الشروط العامة التي يذكرها المؤمن عادة في            
تأمين التي تصدر منه بحسب نموذج يعده لـذلك ويبـدأ سـريان        وثائق ال 

وإلا فمن تاريخ وصولها إلـي      ،  المذكرة المؤقتة من التاريخ المذكور فيها     
طالب التأمين فإذا تحقق الخطر المؤمن منه ابتداء من هذا التاريخ وجـب     

  . علي المؤمن دفع مبلغ التأمين
    ين عمليا بأن يوقع المـستأمن   ويتم انعقاد عقد التأم

علي طلب للتأمين يحصل عليه من مقر المؤمن أو من أحد وكلا ويكـون              
هذا الطلب الإيجاب فإذا قبله المؤمن من حررت وثيقة التأمين ووقع عليها            

أي أن وثيقـة   . المستأمن والمؤمن معا وعندما يتم التوقيع يكون العقد قد تم         
 التأمين أو بمعني أدق هي المحرر الـذي         التأمين هي المحرر المثبت العقد    

  . جزي العمل علي اتخاذه وسيلة لإثبات هذا العقد
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●           لا يشترط في وثيقة التأمين أن تكون مكتوبة فـي 
وقد جرت العادة أن تكون مكتوبة في عرفية وقـد أعـدها            ،  ورقة رسمية 

عامة المبينـة فـي     المؤمن مقدماً بحروف مطبوعة فيما يتعلق بالشروط ال       
 الذي أعده لذلك أما البيانات الخاصة وهـي التـي           police-tupeالنموذج  

فهذه تكتب بالآلة الكاتبة أو باليـد  . تخصص وثيقة التأمين لمؤمن له بالذات 
ولا تتحدد إلا عند التعاقد فلا يمكن طبعها كما هـو           ،  لأنها لا تعرف مقدماً   

يانات الخاصـة المكتوبـة بالآلـة       الأمر في الشروط العامة المطبوعة والب     
فهي مـن  ، وهي شروط التعاقد، الكاتبة أو باليد تعتبر جميعها كلاً لا يتجزأ       

فيكفي ،  ولم يوجب المشروع تحرير الوثيقة بلغت معينة      . القوة بمنزلة سواء  
فوثائق التأمين في مصر تكتـب      . إذن أن تكون مكتوبة بلغة يفهما الطرفان      

لحقات هذه الوثائق وإذا صحب الوثيقـة ترجمـة         وكذلك م ،  باللغة العربية 
، هما اللغتان الـشائعتان فـي مـصر       ،  باللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية    

لأنه هـو الـنص   ، فالنص العربي هو الذي يعتد به إذا اختلف مع الترجمة      
أما طلبات التأمين والإقرارات وغيرها من المستندات التي تتخذ         ،  الأصلي

عاقد فالمؤمن له بالخيار بين أن يكتبها باللغة العربية أو بلغة أساساً لإتمام الت
  . أجنبية متداولة في التعامل

●        تتضمن وثيقة التأمين الشروط العامة المطبوعـة 
بحسب نموذج يعده لذلك وإلي جانب هـذه الـشروط    ،  التي يضعها المؤمن  

بة أو باليد وهذه البيانـات هـي      العامة تذكر بيانات معينة تكتب بالآلة الكات      
التي تخصص وثيقة التأمين باعتبارها عقداً مبرماً مع مؤمن لـه بالـذات             

  : وهذه البيانات هي
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  هذا التاريخ هو الذي يحدد الوقت الذي قبل
ي المؤمن قبولاً نهائياً إلزام العقد ولكن العقد لا يتم إذا كان تمامه متوقفاً عل             

 كما  –الوثيقة إلا من وقت وصولها إلي المؤمن له موقعاً عليها من المؤمن             
لا مـن   ،  سنري ووقت تمام العقد هو الذي يحدد متي لا يجوز الرجوع فيه           

جهة المؤمن له وهو الذي يحدد اللحظة الأخيرة التي يجب عنـدها علـي              
ن معرفتها  المؤمن له أن يقرر في دقة كل الظروف المعلومة والتي يهم المؤم           

لتقدير المخاطر التي أخذها علي عاتقه وهو الذي يتخذ أساس لترتيب المؤمنين            
إذ وجد شرط خاص فـي      ،  المتعاقدين عند تعدد عقود التأمين من نفس الخطر       

. الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين علي أساس الأسبقية في التاريخ          
  .)٣٨٨ توفيق فرج ص – ٩٨٩السنهوري ص (

         يجب أن تتـضمن الوثيقـة أسـماء 
أو جمعية  (فبالنسبة للمؤمن يذكر اسم شركة التأمين       ،  المتعاقدين ومواطنهم 

 ومقر أعمالها ورقم قيدها في السجل وتاريخ حصوله مع          )التأمين التعاوني 
 الإشارة إلي أنها شركة خاضعة لأحكام قانون الإشـراف والرقابـة علـي    

التأمين وبالنسبة للمؤمن له يذكر عادة إلي جانب أسـمه وموطنـه ولقبـه              
وصناعته وفي حالة التأمين علي الحياة يذكر أيضاً اسم المستفيد ولقبـه إذا       

واسم الشخص المؤمن علي حياته في حالة التأمين علي حيـاة           ،  كان معيناً 
  .الغير ولقبه وتاريخ ميلاده

     وذلك بحسب مـا يكـون 
التأمين تأميناً علي الأشخاص كما في التأمين علي الحياة والتـأمين مـن             
الإصابات فيذكر اسم الشخص المـؤمن علـي حياتـه أو المـؤمن مـن               

أو يكون التأمين تأميناً علي الأشياء فيذكر مثلاُ المنزل المؤمن          ،  الإصابات
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٦٦  

من عليها من الإتلاف أو المواشـي       عليه من الحريق أو المزروعات المؤ     
  . المؤمن عليها من الموت

       بحيث تحديد طبيعة الخطر المؤمن منـه
فيذكر ما إذا كان التأمين تأمين من الحريق أو الإتـلاف           ،  في وثيقة التأمين  

أو تأمين من الإصابات أو تأمين من المسئولية من حوادث السيارات وغير            
  . ك من المخاطر المختلفة التي يجوز التأمين فيهاذل

       فيجب أن يحـدد مقـدار 
القسط الذي يجب أن يدفعه المؤمن في ويقضي التأمين ويحدد كذلك مواعيد        

أمكـن  ،  استحقاقه وطريقة الوفاء به وإذا سكت المتعاقدان عن تحديد القسط         
وذلك يستخلص من إدارة المتعاقدين الضمنية      ،  عريفة لتحديده الرجوع إلي ت  

 محمد علـي  – ٢٦١ص ، بيكار وبيسون المطول(أو بما جري بع العرف      
  )١١٤عرفة ص 

         فمن البيانات التي يجب أن تضمنها وثيقة التـأمين
مؤمن مبلغ ويقصد به ذلك المبلغ الذي يلتزم به المؤمن عند تحقق الحادث ال       

منه وقد لا يكون هناك محل لذكر عوض التأمين ويتحقق ذلك فـي حالـة               
  . التأمين من المسئولية بغير تحديد لمبلغ التعويض

: "         إذ كان الثابت من وثيقة التأمين أنهـا
أن الحـد   . من بند شروط تحديـد المـسئولية      ) ١(تضمنت في الفقرة رقم     

ي تلتزم الشركة بدفعه عن إصابة أو وفاة شخص واحـد           الأقصى للمبلغ الذ  
،  جنيهاً مصرياً عن الفـرد     )....(نتيجة لحادث مضمون بهذه الوثيقة مبلغ       

مما مفاده عدم مسئولية الشركة الطاعنة إلا في حدود هذا المبلغ دون زيادة             
لشأن تنفيذاً لاتفاقهما الوارد بوثيقة التأمين بحسبانه القانون المعتبر في هذا ا          
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من حيث الخطر المؤمن منه ومدته ومبلغ التأمين  إلا أن الحكم المطعـون          
فيه خالف هذا النظر واجتزأ القول أن المضرور لا يحاج بالحد الأقـصى             
للتعويض المنصوص عليه بوثيقة التأمين لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج 

ه من تعـويض    به المؤمن له في حالة رجوعه علي شركة التأمين بما دفع          
فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فـساد فـي              ،  للغير

"  وبأنـه    )٢٤/٣/٢٠٠٣ ق جلسة    ٦٤ لسنة   ٣٦٢٥طعن رقم   " (الاستدلال  
إذا كان الثابت من الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني المـستفيد مـن              

 قبل فيه   )التأمينشركة  (الوثيقة قد أجرى اتفاقاً منفرداً مع الشركة الطاعنة         
 –جنية خصمها من القرض المستحق علي المشترط        ........ ..الوفاء بمبلغ 

 وكان يجب علي الحكم المطعـون فيـه أن يقـوم         –المطعون ضده الأول    
بخصم هذا المبلغ من المبلغ الذي انتهي إلي استحقاقه نتيجة لإعمال شروط            

ألف جنية وإذ هو لم     .. ......الوثيقة والتعويض عن التأخير في الوفاء وهو      
يفعل فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به من زيادة 

  )١٥/٤/٢٠٠٤ ق جلسة ٧١ لسنة ٤٧٣٣، ٤٧٢٦طعنان رقما (" 
  ولهذا التاريخ أهمية كبيرة كما هـو 

سئولاً عنه وإنما يسأل ظاهر إذ أن تحقق قبل هذا التاريخ لا يكون المؤمن م  
عن الخطر الذي يتحقق ابتداء من هذا التاريخ وسنعود فيما يلي إلي بحـث     
كيف يتحدد تاريخ مبدأ سريان عقد التأمين ولا يكفي ذكـر تـاريخ مبـدأ               

بل يجب أيضاً ذكر التاريخ الذي ينتهي فيـه التـأمين        ،  سريان عقد التأمين  
ة المحصورة ما بين مبدأ سريان      ويؤدي ذلك إلي ذكر مدة العقد إذ هي المد        

ويذكر عند الاقتضاء شرط ابتداء العقد وأسباب الفسخ  ،  العقد وتاريخ انتهائه  
  .)٩٩٣السنهوري ص (. وجواز الرجوع في العقد
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٦٨  

 "     الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان
من لـه علـي     مفعولها يسري من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤ          

ويجري في هـذه الحالـة بالنـسبة    ، وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثارها 
لتفسير نصوصها ما يجري علي تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عـن              

) ١٩٧١-١١-١٦ ق جلـسة     ٣٧ لسنة   ٤٨طعن رقم   (. "عبارتها الظاهرة   
ن  بـشأ  ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢يدل نص المادة الرابعة من القانون رقم        " وبأنه  

التامين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات علـي     
أن وثيقة التأمين الإجباري علي السيارات تغطي المدة التي تـؤدي عنهـا             

وكذلك تعطي مهلة الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك        ،  الضريبة علي السيارة  
  )٢/١٩٨٧ /٢٦ ق جلسة ٥٤ لسنة ٩٤٥طعن رقم " (المدة
●    يجوز أن تكون وثيقة التأمين فـي صـورة 

ويستطع المستفيد أن ينزل عن حقـه للغيـر        ،  وثيقة لمصلحة شخص معين   
طبقاً للقواعد المقررة في حوالة الحق ولكن لا يوجد ما يمنع من أن تكون              
وثيقة التأمين في صورة وثيقة إذنية وعندئذ تنتقل بالطرق المقررة لانتقال           

، ولو كان التظهير علـي بيـاض      ،  أي أنها تنتقل بالتظهير   ،  الوثائق الأذنية 
ويجوز أيضاً أن تكون وثيقة التأمين وثيقة لحاملها فتنتقل من يد إلـي يـد               

إذا انتقلـت وثيقـة     ،  ولكن في التأمين علي الحياة    ،  بمجرد المناولة الفعلية  
 ـ      ،  التأمين إلي شخص آخر     ٧٥٥م  (ه  فلابد من موافقة المؤمن علـي حيات

، ومن ثم لا يجوز أن تكون وثيقة التأمين علي الحياة وثيقة لحاملها           ،  )مدني
وفي هذه الحالـة لا يـصح أن يكـون          ،  وإنما يصح أن تكون وثيقة إذنية     

وللمؤمن أن يحتج ضد الحامل     ) ٩٩٤السنهوري ص   (تظهرها علي بياض    
ج بهـا   أو ضد الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحت            
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وتعتبر الوثيقة في هذه الحالة ورقة تجارية وبالتالي تخضع ، ضد المؤمن له
أنور (وغالباً ما تستعمل في التأمين البحري       ،  للقواعد المتعلقة بهذه الأوراق   

فإنها تكتب  ،  وآيا كانت الصورة التي اتخذاها وثيقة التأمين      ) ٣٧٣طلبة ص   
مصالح المتميزة ويتـسلم    في عدد من النسخ يساوي عدد الأطراف ذوي ال        

كل طرف نسخة وتكون هناك عادة نسخة إضافية يحتفظ بها الوسيط فإذا لم   
فإن الوثيقة تكتب من ثلاث نسخ يحـتفظ        ،  يتعدد المؤمن له كما هو الغالب     

فيحتفظ هذا بوحـدة منهمـا      ،  ويسلم الوسيط نسختين  ،  المؤمن بواحدة منها  
 .لنفسه ويسلم الأخرى للمؤمن له

● يبدأ سريان وثيقة التأمين ومن وقت تمام 
العقد حيث من ذلك الوقت تترتب الالتزامات الناشئة من العقد في ذمة كل             

ويلتزم المؤمن له بدفع الأقساط كما يلزم المـؤمن يتحمـل           ،  من الطرفين 
  . وذلك كله ما لم ينفق علي وقت آخر لبدء سريان الوثيقة. الخطر

 "  المشرع إذ نص في المادة الرابعة من
 بشأن التأمين لإجباري من المسئولية المدينة       ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   

الناشئة من حوادث السيارات علي أن يسري مفعولة الوثيقة عـن المـدة             
 ـ           ة المؤداة عنها لضريبة ويمتد مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالي

يسري مفعول الأخطار بتجديد لوثيقة من اليوم التالي لتاريخ         ،  لانتهاء المدة 
انتهاء مدة التأمين السابقة حتى نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء المدة            

فقد دل علي وثيقـة التـأمين الإجبـاري علـي           . ..المؤداة عنها الضريبة  
 علي الـسيارات وكـذلك      السيارات تغطي المدة التي تؤدي عنها الضريبة      

 ٢٦/٢/١٩٨٧جلـسة   (تغطي مهلة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء تلك المـدة          
الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان  " وبأنه  ) ق٥٤ لسنة   ٩٤٥الطعن رقم   
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مفعولها يسري من وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له             
رها ويجري في هذه الحالة بالنسبة      علي وقت آخر لبدء سريانها وإنتاج آثا      

لتفسير نصوصها ما يجري علي تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عـن              
 ق س   ٣٧ لسنة   ٤٨ الطعن رقم    ١٦/١١/١٩٧١جلسة  " (عبارتها الظاهرة   

 .)٨٩٥ ص ٢٢

•         لما كان التأمين عقد رضائي ومحكوم بالقواعد 
ته يخضع لحكم هذه القواعد فإذا فقدت الوثيقة أو      فإن إثبا ،  العامة في القانون  

تلف جاز للمؤمن له أن يطلب نسخة منها من المؤمن متى كان الأخير مقراً 
بها وكذلك نسخة من البيانات والإقرارات والمستندات التي قدمها إذ أن أي            

أما إذا نازع المؤمن في ذلك خـضع إثبـات          ،  خطأ فيها يجيز أبطال العقد    
فإنـه يجـوز    ، وإذ يعتبر العقد بالنسبة للمؤمن تجارياً    ،  اعد العامة العقد للقو 

فإن كان أي من الأخيرين تاجرا      . للمؤمن له والمستفيد إثباته بكافة الطرق     
جاز للمؤمن إثبات عقد  التأمين بكافة طـرق         ،  وإبرام التأمين لعمل تجاري   

 أي منهمـا غيـر   أما إن كان. الإثبات المقررة قانوناً ومنها البينة والقرائن   
للمؤمن الإثبـات إلا    فلا يجوز   ،  أو كان التأمين لم يبرم لعمل تجاري      ،  تاجر

وبالتالي تلزم الكتابة أو ما يقوم مقامها إذا جاوزت قيمة          ،  وفقاُ للقواعد العامة  
حتى لو تعلقت المنازعة بأحد الأقساط الذي لا تجاوز         . التأمين نصاب البينة  

وللمضرور فـي   . ف المؤمن له لهذه القواعد    ويخضع خل ،  قيمته هذا النصاب  
أن يكتفي بإثبات أن السيارة أداة الحادث مؤمنا عليها لدي          ،  حوادث السيارات 

وذلك بتقديم شـهادة    ،  شركة التأمين التي يختصمها دون حاجة لإثبات العقد       
فإن لم يـتمكن مـن      ،  بيانات من إدارة المرور التي رخصت بتسيير السيارة       

له اختصام جميع شركات التـأمين ثـم تـرك           جاز،  مؤمنةمعرفة الشركة ال  
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الخصومة بالنسبة لغير الشركة المؤمنة ولإجاز الدفع بعـدم قبـول دعـوى             
ولا يكفي لإثبات عقد التـأمين سـداد        . التعويض لرفعها علي غير ذي صفة     
أو تقدم صورة ضـوئية منـه طالمـا         ،  الضريبة عن المدة التالية لانتها مدته     

  .)٣٧٦أنور طلب ص(. جحدها المؤمن
 "  إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن

جحدت الصور الضوئية لوثيقتي التأمين المقدمتين من المطعون ضـدهما          
إلا أن الحكـم    ،  للتدليل علي أن السيارة إدارة الحادث مؤمن عليها ليـدها         

الصادر بـالتعويض   المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً علي أن الحكم          
المؤقت من المحكمة الجنائية يحوز الحجية أمام المحاكم المدنيـة بحيـث            
يمتنع عليها بحث عناصر المسئولية التقصيرية في حين أن الطاعنة لم تكن            
طرفاً في ذلك الحكم ولا يحوز قبلها أية حجية وهو ما حجبه عـن بحـث                

عابه القصور في التسبيب    دفاع الطاعنة فإنه فضلاً عن مخالفته القانون قد         
إذ كانـت الـشركة     " وبأنه  ) ق٦٨ س   ١٩٥٠ طعن   ١/٢/٢٠٠٠نقض  " (

الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها علـي غيـر ذي صـفة لأن               
 فأقام  ١٥/٣/١٩٨٦السيارة أداة الحادث غير مؤمن عليها وقت وقوعه في          

ة بالتعويض  الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإلزام الشركة الطاعن        
 تضمنت  ٣١/٣/١٩٩٣علي سند من القول بأن الشهادة المقدمة والمؤرخة         

 بما مفاده أن    ٥/٢/١٩٨٧  حتى ٦/٢/١٩٨٦سداد الضريبة عن الفترة من      
وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية اعتباراً من تاريخ سداد الضريبة لـدي             

قـة التـأمين    الشركة ذاتها في حين أن الثابت من الصورة الـضوئية لوثي          
 أن السيارة التي وقـع منهـا        – المقدمة من المطعون ضدهم      – ٩١٤٨٤١

 وأن الـشهادة    ٨/٣/١٩٨٦الحادث كانت مؤمناً عليها لدي الطاعنة حتـى         
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 لا تتضمن سوى    ٣١/٣/١٩٩٣الصادرة من إدارة مرور سوهاج المؤرخة       
 حتـى   ٦/٢/١٩٨٦أن تلك السيارة سددت عنها الضريبة فـي الفتـرة مـن             

 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فـضلاً عـن أن سـداد                ٥/٢/١٩٨٧
الضريبة عن المدة التالية لا يعني بطريق اللزوم أن السيارة مؤمن عليها لدي             
الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة الثابت بـالأوراق            

  ) ق٦٤ س ٢١٣٢ طعن ٢٨/١١/١٩٩٥نقض (. والفساد في الاستدلال
●  يتولى قاضي الموضوع تفسير وثيقة التأمين

لم يجز ، طبقاً للمبادئ العامة في التفسير فإذا كانت العبارة واضحة الماضي
له بدعوى تفسيرها أن ينحرف عن معناها الواضح وإلا كان هـذا مـسخاً              

 ـ       ،  للعقد يقع تحت رقابة محكمة النقض      ت وجل نقض الحكـم أمـا إذا كان
فإن القاضي الموضوع السلطة التامة في استخلاص نيـة         ،  العبارة غامضة 

ولكن يجب في جميع الأحـوال أن يطبـق مـا اتفـق عليـة               ،  المتعاقدين
دون ينقص منه أو يزيد عليه أو يعدل فيه وذلك دون إخلال بما ،  المتعاقدين

كالشروط التعسفية التي لـم     ،  يقضي به القانون من بطلان بعض الشروط      
ن لمخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه وشرط التحكـيم إذا ورد             يك

، وكل شرط بطلان لم يبرز بشكل ظـاهر       ،  بين الشروط العامة المطبوعة   
وكذلك ،   مدني ٧٥٠وغير ذلك من الشروط التي نصت علي بطلانها المادة          

كل اتفاق يخالف أحكام نصوص القانون في عقد التأمين ولا يكون لمصلحة      
  .) مدني٧٥٣م (من له أو لمصلحة المستفيد المؤ

: "       التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة
بعدم جواز تفسير التأمين بما يضر بمصلحة الطرق المذعن طبقـاً للمـادة      

ذلك أنه يتضمن دفاعاً جديداً لم يسبق       ،   من القانون المدني غير مقبول     ١٥١
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 الطعن  ٣١/٢/١٩٧٠جلسة  (" محكمة الموضوع طرحه أو التمسك به أمام      
  .)١٣٠٥ ٢١ ق س ٣٦ لسنة ١٩٦رقم 
          قد يعدل المتعاقدان شروط الوثيقة بعـد إتمامهـا 

ويكون بملحق لها يصبح معها وثيقة واحدة أي أن ملحق الوثيقة مـا بـين               
فيهـا  المؤمن والمؤمن له يلحق بالوثيقة الأصلية ويكون من شأنه أن يعدل            

ولا يشترط أن تكون نافـذة      ،  فيجب إذن أن تكون هناك وثيقة أصلية قائمة       
يكون هو  ،  فقد تكون موقوفة ومع ذلك يتفق الطرفان علي إضافة ملحق لها          

أيضاً موقوفاً حتى ينفذ مع نفاذ الوثيقة الأصـلية أمـا إذا كانـت الوثيقـة          
و بغير ذلـك مـن   الأصلية قد انتهت بالقضاء لمدة أو بالفسخ أو بالإبطال أ     

الأسباب فإنه لا يكون هناك محل لإضافة ملحق لها بعد انتهائها مثل ذلـك              
إذا وقع قبل انقـضاء مـدة الوثيقـة         ،  الاتفاق علي امتداد الوثيقة الأصلية    

أما إذا وقع بعد انقضاء المدة فإنه يعتبـر         ،  الأصلية كان ملحقاُ لهذه الوثيقة    
ويجب ثانياً أن يكـون     ،   أصلية جديدة  اتفاقاً جديداً يجب أن يثبت في وثيقة      

هذا الاتفاق الإضافي من شأنه أن يعدل في الوثيقة الأصـلية مثـل ذلـك               
الاتفاق علي زيادة مبلغ التأمين، أو علي امتداد المدة أو علي إعادة الوثيقة             

أو علي إضافة خطر لم يكـن       ،  الأصلية إلي السريان بعد أن كانت موقوفة      
ويجب أخيراً أن   ،   المؤمن منها في الوثيقة الأصلية     مؤمناً منه إلي الأخطار   

 يقتـضى اتفـاق     – وبتقديم به عدة المؤمن له إلي المؤمن         –يكون التعديل   
فإذا كان التعديل لا يقتضي قبول المـؤمن ولا         ،  الطرفين أي قبول المؤمن   

بل يتم بحكم القانون أو يـتم بـإرادة         ،  يكون هذا حراً في قبوله أو رفضه      
بـل هـو   ، لم يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقة الأصلية  ،  لمنفردةالمؤمن له ا  

تعديل يلحق الوثيقة الأصلية دون أن يعتبر ملحقاً لها مثل التعديل الذي يتم             
بحكم القانون أن تكون وثيقة التأمين موقوفة لعدم دفع قـسط فـي ميعـاد               
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 ـ،  ثم نعود الوثيقة إلي السريان بدفع القسط المتأخر       ،  استحقاقه تم بحكـم   وي
، القانون دون حاجة إلي قبول المؤمن فلا يعتبر هذا التعديل ملحقاً للوثيقـة            

ومثل التعديل الذي يتم بإرادة  المؤمن له المنفردة أن يكون المؤمن له قـد               
أمن علي سيارته وعلي أية سيارة أخري تحل محلها بعد إعلان المـؤمن             

رة القديمة فإنه يكفـي أن      بتغيير السيارة فإذا حلت سيارة جديدة محل السيا       
يعلن المؤمن له المؤمن لذلك فيقع التعديل بإرادة المؤمن له المنفـردة ولا             

وإذا جددت مدة وثيقة التأمين تجديداً ضمنياً       ،  يعتبر هذا ملحقاً لوثيقة التأمين    
فإن هذا التجديد يتم دون حاجة إلي ، بناء علي شرط في الوثيقة يقضي بذلك

  )١٠٠٧ص  السنهوري(. م لا يعتبر ملحقاً للوثيقةومن ث، قبول المؤمن
 "        ومن المقرر أن ملحق وثيقة التـأمين

الأصلية الذي يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزء لا يتجزأ منهـا وينـدمج              
 .ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلي تعديلـه فيهـا     

  .) ق٤٧ س ٣٦٢ طعن ١١/٤/١٩٧٩نقض (
وطبقاً للقواعد العامة فإنه لا يجوز إجراء أي تعديل أو إضافة في عقـد              

أو بالتأثير به علي هامش الوثيقة بشرط توقيـع         ،  التأمين إلا بمقتضي ملحق   
المؤمن ويجوز أن يتم لكتب موصى عليها مصحوبة بعلم وصول يتبادلهـا            

ري علـي عقـد   وتسري علي التعديل أو الإضافة الأحكام التي تس  ،  الطرفان
فأي تعديل للوثيقة الأصلية علي النحو الذي قدمناه يجب أن          ،  التأمين الأصلي 

ويجب أن يثبت هذا الاتفاق في ملحق يوقع عليه المؤمن          ،  يتفق عليه الطرفان  
ويجوز أن يثبت الاتفاق أيضاً بالتأشير به علي هامش وثيقة التأمين بـشرط             

جوز أن يثبت الاتفاق بكتاب موصى      كما ي ،  أن يوقع المؤمن علي هذا التأشير     
  .)١٠٠٨السنهوري ص(. عليها مصحوبة بعلم وصور يتبادلها الطرفان
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 "       لما كانت الورقة العرفية تستمد حجيتها
، وكان ملحق وثيقة التأمين قد خلا من توقيع المؤمن لها         ،  من التوقيع وحده  

)  ق٤٩ س ٨٧١ طعن   ١٢/١١/١٩٨٥نقض  " (فلا محل للاحتجاج به قبلها    
وإذ كان ما نثيره الطاعن من أن العرف الساري في مجال التأمين            " وبأنه  

هو دفاع  ،  لا يستلزم توقيع المؤمن له علي ملحق الوثيقة للاحتجاج به عليه          
فإنـه لا   ،  يقوم علي واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضـوع           

ويكون النعي بهـذا الوجـه غيـر     ،  نقضيجوز أثارته لأول أمام محكمة ال     
قبـول  " وبأنـه   )  ق ٤٩ س   ٨٧١ طعـن    ١٢/١١/١٩٨٥نقض  " (مقبول  

المؤمن إضافة خطر لم يكن مؤمناً منه في وثيقة التأمين الأصلية وأن كان             
إلا أنه لا يتأدى ،  يعتبر بمثابة اتفاق إضافي يلحق بها وتسري عليه أحكامها        

وإنمـا  ،  بول التأمين علي هذا الخطر    من ذلك إهدار الشروط المحددة في ق      
يتعين أعمال مقتضاها إذا لم تكن قائمة علي التعسف أو مخالفة للنظام العام           

وإذ كان  ،  باعتبارها ناسخة أو معدلة لما احتوته الوثيقة الأصلية من شروط         
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مجلس إدارة صندوق التـأمين            

 وهو المؤمن أصدر قبل وفاة المؤمن له قراراً         –ة  الخاص بالقوات المسلح  
بتعويض أسر الشهداء من أعـضاء الـصندوق بعـد اسـتفاء الـشروط              

من نظامه الداخلي ،وكان الحكـم  ) جـ( فقرة   ٢٦المنصوص عليها بالمادة    
المطعون فيه قد أجري علي الوفاة في المعارك الحربية حكـم الأخطـار             

الأصلي الذي لا يشملها وجـاوز النطـاق        المؤمن منها في وثيقتي التأمين      
وأغفـل بحـث    ،  المحدد للمسئولية عنها في قرار مجلس إدارة الـصندوق        

والصادر بها قرار المجلس المعـدل      ،  الشروط المنصوص عليها في نظامه    
وشابه قصور في   ،  فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون      ،  لشروط الوثيقين 

  ) ق٣٧ س ١٤٤ طعن ٢/٣/١٩٧٢نقض " (التسبيب
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    الخطر هو المحل الرئيـسي فـي عقـد
 –التأمين والخطر في لغة التأمين لا يعني فقط الخطـر بمعنـاه اللغـوي               

الحادثة السيئة أو التعيسة  وإن كانت أغلب صور التـأمين تـرتبط بهـذه             
 ـ، المعني كالسرقة و الحريق والمرض والوفاة والإصابة    ذلك ولكن يشمل ك

  . الأحداث السعيدة كالزواج أو ميلاد طفل
●   يجب أن يتوافر فـي الخطـر 

  :المؤمن منه ثلاثة الشروط هي 


      ـ  ولكـن  ،  أمينفالاحتمال هو العنصر الجوهري في عقد الت
الاحتمال في بطاقة التأمين يحمل معني أو سع من المعنـي اللغـوي فـلا              
يشترط أن ينصب الاحتمال دائماً علي تحقق الحادثة وغنما يكفي أن يـرد             

وبناء علي ذلك إذا كانت هناك حادثة مؤكـدة الوقـوع           . علي وقت تحققها  
لوقـوع أي   ولكن لا يعلم وقت حدوثها فإن هذه تكون حادثة غير محققـة ا            

ومثال ذلك الوفاة فهي حادثة مؤكدة الوقوع ولكنها حادثـة          . محتملة الوقوع 
محتملة لأن وقت تحققها غير معروف فما تقدم نلاحظ أنا لخطر يكون غير           

فقد يكون وقوعه غير محتم فهو قد ) ١: محقق الوقوع علي إحدى صورتين
ة أو المـسئولية أو     يقع وقد لا يقع وقد لا يقع فالتأمين الحريق  أو الـسرق            

وقد يكـون   ) ٢. وهذا ظاهر ،  الإصابات تأمين من خطر قد يقع وقد لا يقع        
وقوع الخطر محتماً ولكن وقت وقوعه غير معروفة فهو خطـر محقـق             

تأمين  ولكنه مضاف إلي أجل غير محقق فالتأمين علي الحياة الحالة الموت          
ولكن التأمين والموت أمر محقق ولكن وقت وقوعه غير محقق ،  من الموت 

وهو تأمين بموجبه يدفع المؤمن مبلغ التأمين إلي        . علي الحياة لحالة البقاء   
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يكون تأميناً من خطـر غيـر       ،  المؤمن له إذا بقي هذا حياً بعد مدة معينة        
. إذ أن بقاء المؤمن له حياً بعد مدة معينة أمر غير محقـق            ،  محقق الوقوع 

ينتظم في وقـت واحـد      ،  قوعويتبين مما قدمناه أن الخطر غير محقق الو       
فخاصية الشرط هي أنه أمـر غيـر محقـق          ،  خاصية الأجل غير المحقق   

ولكـن  ،  وخاصية الأجل غير المحقق هي أنه أمر محقق الوقـوع         ،  الوقوع
وعليه فإن الخطـر إذا     ) ١٠١٢السنهوري ص   (وقت وقوعه غير محقق       

لـبطلان  كان مستحيل الوقوع أصبح المحل كذلك وبطل العقد ويترتب علي ا          
أن يرد المؤمن ما قبض من أقساط للمؤمن له وتبرأ ذمة الأخير من الأقساط              

قـد زال أو تحقـق      ،  وينعدم المحل كذلك إذا كان الخطر عند التعاقد       ،  الباقية
، فيصبح وقوعه مستحيلاً ولكن يصبح التأمين علي سفينة إذا كانت قد غرقت           

 بحري ما لم يكـن      ٣٥٠دة  وذلك استثناء بموجب الما   ،  وقت التأمين أو قبله   ،
  )٣٧٩أنور طلبة (. المؤمن له عالماً بغرقها أو كان عالماً بوصولها سليمة

 "         وإن كان عقد التأمين يقوم علي أسـاس
احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت إلا أن ذلك مـشروط بـألا               

ل إبرامه لأنه فـي هـذه       يكون الخطر المؤمن منه قد وقع فعلاً أو زال قب         
الحالة لا تسري عليه وثيقة التأمين التي لا يسري مفعولها بحسب الأصـل             

 ٢٩٣إلا من وقت إبرامها لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الملحق              
 المبرم بـين الـشركة الطاعنـة        ٣٠٠١٦٩/٥لوثيقة التأمين الأصلية رقم     

تغطية التأمينيـة للبـضاعة     والمطعون ضده الأول الذي امتدت بمقتضاه ال      
المؤمن بموجبه عليها من مخاطر التبديد بالنسبة للمطعون ضده الثاني قـد            

 وهو ما لازمه ألا يكون التبديد المؤمن        ٢/٩/١٩٨٧بدأ سريانه اعتباراً من     
منه قد وقع في تاريخ سابق علي إبرام هـذا الملحـق وإذ قـرر الأخيـر                 
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جنح قسم بولاق أن استلامه لتلك  ١٩٨٧ لسنة ٨٩٢٠بتحقيقات القضية رقم 
لتلك البضاعة في تواريخ    " المؤن له   " البضاعة من المطعون ضده الأول      

سابقة علي تاريخ تحريره علي مراحل لبيعها لحسابه وتوريد ثمنهـا إليـه             
 ٣/٩/١٩٨٧أوردها له إذا ما تعذر ذلك وحرر بذلك إيصالاً أعطي تاريخ            

الأقوال علي بطلان عقد التأمين لإدخال تمسكت الشركة الطاعنة بدلالة تلك   
فإن الحكم المطعون فيه أطرح دفاعها في       ،  الغش عليها بإخفاء حقيقة الأمر    

هذا الصدد علي  ما اجتزأه من القول سنداً لقضائه من أنها أقوال مرسـلة               
لثبوت جريمة التبديد في حقه بحكم مع انعدام التلازم الحتمي بين تـاريخ             

ام الخطر المؤمن منه في تاريخ سابق علي تاريخ تحرير تسليم البضاعة وقي
الوثيقة سالفة البيان وتاريخ الإبلاغ عن التبديد في تاريخ لاحق للاسـتفادة            
من التغطية الثانية وهو ما لا يكفي لمواجهة هذا الدفاع وحمل قضائه ممـا         

  نقض(" يعد بالقصور في التسبيب وجره ذلك إلي الخطأ في تطبيق القانون            
  ) ق٦٦ س ١٤٧ طعن ١٠/٦/١٩٩٨ 

 
يشترط أن يكون الخطر غير متعلق بمحص إرادة أحد طرفي العقد ذلك أنه           
إذا تعلق الخطر بمحص إرادة أحد الطرفين انتفي عنصر الاحتمال وأصبح           

، إذا كان هذا الطرف هو المـؤمن      تحقق الخطر رهناً بمشيئة هذا الطرف ف      
كان في استطاعته أن يمنع تحقق الحادث المـؤمن         ،  وهذا لا يقع في العمل    

وإذا كان الطرف هو ، فهو إذن لا يتحمل خطراً ما يكون محلاً للتأمين        ،  منه
إذ هو ، لم يعد هناك معني للتأمين،  وهذا هو الذي يقع في العمل     ،  المؤمن له 

وما عليه إلا أن يحققه .  تحقيقه بمحض إرادتهيؤمن نفسه من خطر يستطيع
حتى يستولي علي مبلغ التأمين في أي وقت أراد فلابد إذن من أن يتـدخل               
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في تحقيق الخطر عامل آخر غير محض إرادة المؤمن له عامل المصادفة            
والطبيعة أو عامل إرادة الغير ولكن لا يجوز للشخص أن يؤمن نفسه مـن        

 العمدي الذي يصدر منه يتعلق بمحض إرادتـه         لأن الخطأ ،  خطأه العمدي 
لأنـه  ،  فإذا أمن شخص علي حياته فإنه لا يستحق مبلغ التأمين إذا انتحـر            

وتقول الفقرة الأولي من المادة     ،  تعمد تحقق الخطر المؤمن منه وهو الموت      
وإذا اشتملت وثيقة التأمين علي شرط يلـزم  : "  مدني في هذا الصدد    ٧٥٦

فلا ، التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك       المؤمن بدفع مبلغ    
" يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع انتحار بعد سنتين من تـاريخ العقـد                

وإذا ،  وسنعود إلي تفصيل هذه المسألة عند الكلام في التأمين علي الحيـاة           
ثم تسبب عمداً فـي وفـاة ذلـك         ،  أمن شخص علي الحياة غيره لمصلحته     

ومن ثـم لا    ،  ه يكون هنا أيضاً قد تعمد تحقق الخطر المؤمن منه         فإن،  الغير
وإذا . ) مـدني  ١ / ٧٥٧م  (يستطيع الرجوع علي المؤمن بمبلغ التعويض       

لم تعمد إحراق المنزل  لم يجز لـه         ،  أمن شخص علي منزله من الحريق     
الرجوع بمبلغ التأمين علي المؤمن لأنه قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه            

أما الخـسائر   : "  مدني في هذا الصدد      ٧٦٨لفقرة الثانية من المادة     وتقول ا 
والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً فلا يكون المؤمن مـسئولاً             

وإذا أمن شخص نفسه من المسئولية عـن    . "عنها ولو اتفق علي غير ذلك       
لأن ،  فإن المؤمن لا يكون مسئولاً    ،  ثم تعمد ألحاق الضرر بالغير    ،  الحوادث

ولا يشترط في الخطأ    . المؤمن له هو  الذي تعمد تحقق الخطر المؤمن منه         
بل يكفي أن يكون    ،  العمدي أن يكون المؤمن له قد تعمد الإضرار بالمؤمن        

قد تعمد تحقيق الخطر المؤمن منه وهو عالم أنه بتحقيق هذا الخطر يثيـر              
  . مسئولية المؤمن عن تعويض الضرر
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● يجوز التأمين من الخطأ العمدي في
إذ الممنوع تأمينه   ،  الأولي إذا كان الخطأ العمدي صادراً من الغير       : حالتين

فإذا كان الغير الذي صدر     ،  هو الخطأ العمدي الصادر من نفس المؤمن له       
وتعدي عمداً علي المؤمن له كأنه      ،  منه الخطأ العمدي أجنبيا عن المؤمن له      

فمن الواضح أن هذا الخطأ العمـدي يجـوز         ،  ق ماله أو الحق بع أذي     سر
لأن الخطر  ،  فيجوز التأمين من السرقة والتأمين من الإصابات      ،  التأمين منه 

، المؤمن منه لا يتعلق أصلاً بإرادة المؤمن له بل هو قد وقع ضد إرادتـه              
، لـه وإذا كان الغير الذي صدر منه الخطأ العمدي غير أجنبي عن المؤمن      

فخطأ التابع العمدي   ،  بأن كان هذا الأخير مسئولاً عنه كما إذا كان تابعاً له          
لأن الخطر المؤمن منه لا يتعلق بمحض إرادة ، يجوز هو أيضاً التأمين منه

المؤمن له وعلاقة التبعية لا تمنع من أن الخطر الذي تعمد التابع تحقيقه قد              
 هذا المعني إذا تقول     ٧٦٩لمادة  وتؤكد ا . تحقق بغير إرادة المؤمن له نفسه     

يسأل المؤمن عن ألضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن           " 
أي حتى لو كـان خطـأهم   " له مسئولاً عنهم مهما يكن نوع خطأهم ومداه   

 ٢٨ محمد كامل مرسي فقـرة       – ٣٣محمد علي عرفة ص     (. خطأ عمدياً 
 .Ass لفظ ١يكلوبيدي داللوز  انس– ٤٤ عبد المنعم البدراوي فقرة –مكررة 

Ter    الثانية إذا كان الخطأ العمدي صادراً مـن         )٢١٣ فقرة   – ٢١١ فقرة 
ومما يبرر الخطـأ    ،  ولكن كان هناك ما يبرر هذا الخطأ      ،  المؤمن له نفسه  

فيجعل التأمين منه جائزاً أن يكون قـد ارتكـب أداء لواجـب أو              ،  العمدي
مؤمن غلي حياته نفـسه للمـوت       حماية للمصلحة العامة كما إذا عرض ال      

إنقاذاً لغيره فمات فعلاً أو كما إذا قتل شخص كلبه المؤمن عليـه بعـد أن                
ويبرر الخطأ العمدي أيضاً أن يكون      ،  أصيب بالسعر خشية أن يؤذي الناس     
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ففي التأمين من الحريـق يجـوز       ،  قد ارتكب حماية مصلحة المؤمن نفسه     
 بعض المنقولات المؤمن عليهـا      بل يجب عليه أن يتلف عمداً     ،  للمؤمن له 

وذلك لمصلحة المؤمن حتى تنحصر مـسئوليته فـي         ،  لمنع امتداد الحريق  
 مدني في هـذا     ٧٦٦أضيق الحدود الممكنة وتقول الفقرة الثانية من المادة         

 علـي الأضـرار الناشـئة       )التزام المؤمن (ولا يقصر التزامه    : " الصدد  
رار التي تكون النتيجة حتميـة      مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضاً الأض      

وبالأخص ما يلحق ألأشياء المؤمن عليها من ضرر بـسبب اتخـاذ            ،  لذلك
ويبرر الخطأ العمـدي أخيـراً أن        " وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق       

كما إذا أمن شخص لمصلحته علي حياة       ،  يكون قد ارتكب دفاعاً عن النفس     
و يستعمل حقه المشروع في الدفاع      ثم اضطر إلي قتل هذا الغير وه      ،  الغير

  )١٠١٧ السنهوري ص ٦٥ ص ٤٦عبد الحي حجازي فقرة (. عن نفسه


 :        وقد نصت المادة    . يجب أن يكون الخطر غير مخالف للنظام العام
صلحة اقتصادية مـشروعة     مدني علي أن يكون محلاً للتأمين كل م        ٧٤٩

وتطبيقاً لـذلك لا تعتبـر      ،  تعود علي الشخص من عدم وقوع خطر معين       
مصلحة مشروعة التأمين من الأخطار المترتبة علي أعمـال التهريـب أو         

كذلك لا يجوز التأمين علي منزل يدار للدعارة أو         . الاتجار في المخدرات  
 لا يمكن أن تغطي بالتأمين ومن المسائل التي يتفق الفقه علي أنها . للمقامرة

التي يحكم بها جنائيـاً ذلـك لأن مبـدأ          " الغرامات المالية أو المصادرة     " 
شخصية العقوبة يمنع من أن يتحمل عبء العقوبة شخص غير المحكـوم            

  .)٥٩م عطا الله ص برها(. عليه بها
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•  
    الذي تكون  الخطر الثابت هو الخطر

نسبة احتمال تحققه خلال فترة معينة ثابت لا تتغير يمنـع مـن ذلـك أن                
ما دامت احتمالات   ،  الحرائق تكن في فصل الصيف وتقل في فصل الشتاء        

تحققها ثابتة في جميع فصول الصيف وفي جميع فصول الـشتاء وثابـت             
 ـ       ،  الخطر هو بعد أمر نسبي     رض فليس هناك خطر ثابت ثباتاً مطلقاً لا تتع

وهذه وتلك  ،  احتمالات توقعه أصلاً فنهاك تغيرات وقتية وتغيرات عارضة       
لا تمنع من أن يكون الخطر ثابتاً ثباتاً نسبياً وعلى هذا الأساس تكون أكثر              
الأخطار التي يؤمن منها ثابتة فالتأمين من السرقة أو من تلف المزروعات            

ية عـن الحـوادث     أو من دودة القطن أو من فيضان النيل أو من المسئول          
أما الخطر المتغير . السيارات تأمين من خطر يمكن اعتباره ثابتاً ثباتاً نسبياً     

مثـال  ،  فهو الخطر الذي تزيد احتمالات تحققه أو تقصر خلال مدة التأمين          
فمن أمن علي حياته لحالة  الوفاة فيتقاضى ورثته         . ذلك التأمين علي الحياة   
ضاً الموت طوال حياته ولكـن خطـر        يكون معر ،  مبلغ التأمين عند موته   

الموت يتغير وهو يتخطى مراحل حياته المتعاقبة فاحتمال تحقـق خطـر            
الموت وهو لا يزال في مقتبل العمر يكون عادة أقل منه وهو ينحدر إلـي               

والموت في السن المتقدمـة يـزداد اقترابـه     ،  المراحل المتأخرة من حياته   
ك من أمن علي حياته لحالة البقاء وعلي العكس من ذل. ويشتد احتمال تحقق

فيتقاضى مبلغ التأمين إذا بقي حياً مدة معينة يؤمن نفسه من خطر هو في              
وإذ تحقق  ،  الواقع من الأمر حادث سعيد وليس خطراً إلا بالمعني التأميني         

الخطر هنا معناه أن يبقي حياً بعد مدة معينة والخطر في هذه الحالة يتغير              
،  كلما يقترب المؤمن له من نهاية المدة المعينة تزداد سنة          إذ،  تغيراً تنازلياً 
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، فيشتد احتمال موته ويضعف احتمال بقائه حياً وهو الخطر المؤمن منـه           
ومن ثم يكون الخطـر متغيـراً       ،  يقل احتماله يوماً فهو في تناقض مستمر      

وأهمية التميرز بين الخطر الثابت والخطر المتغيـر تظهـر      . تغيراً تنازلياً 
فهـو فـي    . ه خاص في مقدار القسط السنوي الذي يدفعه المؤمن لـه          بوج

إذ احتمال الخطر فـي   ،  الخطر الثابت مقدار لا يتغير من سنة إلي الأخرى        
فيبقي المقدار ثابتاً فـي كـل       ،  سنة لا يزيد ولا ينقص عنه في سنة أخري        

فكان الواجب أن يزيد مقـدار القـسط أو         ،  أما في الخطر المتغير   ،  السنين
ص في سنة عن أخرى بحسب ما يكون الخطر متغيراً تغيراً تـصاعدياً             ينق

ولكن المؤمن يجعل مع ذلك مقدار القسط السنوي ثابتاً لا          ،  أو تغيراً تنازلياً  
ولتيسير الأمر علي المؤمن له إذ يؤثر       ،  يتغير بتغير الخطر لتبسيط التعامل    

وعلـي  ،   يتغيـر  هذا أن يكون مقدار القسط الذي يدفعه في السنة ثابتـاً لا           
فيخـصم مـن أقـساط      ،  المؤمن أن يحتاط بعد ذلك في الخطر التصاعدي       

حتى يكون  ،  السنوات الأولي احتياطياً يضاف إلي أقساط السنوات ألأخيرة       
وهـذا الاحتيـاطي هـو      ،  كل قسط مماثلاُ للخطر في السنة التي دفع فيها        

وري الـسنه (. عنصر من عناصر الاحتياطي الحسابي وقد سبق بيان ذلك        
 عبـد   – ٣٣ محمد عرفة ص     – ٢٧ محمد كامل مرسي ص      – ١٢٢ص  

   )٤٠المنعم البدراوي ص 
   الخطر المعين هو الـذي يكـون 

سواء كان تأميناً من الأضرار أو تأمينـاً        ،  محله محدداً وقت إبرام التأمين    
ه يكون قد أمن مـن  علي الأشخاص فمن أمن علي حياته أو علي حياة غير     

إذ أن خطر الموت تحقق يفع علي شخص معين هو المـؤمن            ،  خطر معين 
علي حياته بالذات ومن أمن علي منزله من الحريق يكون هو أيضاً قد أمن              
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من خطر معين إذ أن خطر الحريق إذا تحقق يع علي شـي معـين هـو                 
يقـع  المنزل المؤمن عليه ويكون الخطر غير معين إذا كان المحل الـذي             

فمن . وإنما يتعين عند تحقق الخطر، عليه إذا تحقق غير معين وقت التأمين
، أمن من مسئوليته عن حوادث السيارات يكون قد أمن من خطر غير معين

إذ أنه لم يؤمن من المسئولية عن حادث بالذات حتى يكون الخطر معينـاً              
فـي  بل أمن من المسئولية عـن أي حـادث يقـع            ،  معروفاً وقت التأمين  

وإنمـا يعـرف    ،  فالخطر غير معروف ولا معين وقت التـأمين       ،  المستقبل
وكذلك يكون الخطر غير معين إذا كان الشيء المؤمن         ،  ويعين عند وقوعه  

عليه غير معروف وقت التأمين حتى لو كانت معرفته يمكنه فيما بعد وقبل             
تحقق الخطر كالتأمين علي السيارات التي توجد في جراج عـام أو علـي        

إذ السيارات والبضائع تتغيـر مـن   ،  لبضائع التي توجد في حيزت التاجر     ا
وقبـل تحقـق    ،  لكن تمكن معرفتها في وقت معين بعد التأمين       ،  وقت لآخر 
 ص ٦٦ عبد الحي حجـازي فقـرة     – ٣٥محمد علي عرفة ص     (. الخطر
،  وقد يكون الخطر في التأمين من المسئولية خطراً معينـاً          )٨٦ ص   – ٨٥

ي يؤمن من مسئولية عن حريق لعين المؤجر يؤمن من خطر فالمستأجر الذ
معين يتركز في العين المؤجرة والمودع عنده الذي يؤمن مسئوليته علـي            

وتظهـر  ،  الشيء المودع يؤمن من خطر معين ينصب علي الشيء المودع         
أهمية التميز بين الخطر المعين والخطر غير المعين في تعين مقدار مبلـغ       

 علي المؤمن دفعه عند تحقق الخطر ففي الخطر المعين          التأمين الذي يجب  
فهو قيمة الشيء المعين الذي قع عليه الخطر ، يسهل تعيين مقدار هذا المبلغ

في التأمين علي أشياء ويصبح تعيين مبلغ أقل من قيمة الشيء المعين فـلا      
يجاوز التعويض الذي يدفعه عند تحقق الخطر هذا المبلغ وفي التأمين علي            
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ويلتزم المؤمن بدفعه كاملاً عنـد تحقـق        ،  شخاص يجوز تعيين أي مبلغ    الأ
دون نظر إلي مقدار الضرر الذي نجم عن تحقق الخطر أما فـي             ،  الخطر

 عليـه   زالخطر غير المعين فالأمر يختلف إذ لا يوجد شيء يمكن الارتكا          
ولذلك يصح أن يكون مبلغ التأمين      ،  وقت التأمين لتعيين مقدار مبلغ التأمين     

فيلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له تعويضاً كاملاً عن مسئوليته         ،  غير محدد 
ويصح كذلك أن يحدد الطرفان مبلغاً معيناً يكون هـو          ،  عن أي حادث يقع   

فإذا كانت مسئولية المـؤمن لـه لا        ،  الحد الأقصى لما يلتزم المؤمن بدفعه     
،  مسئوليته تجاوز هذا المبلغ المؤمن بتعويضه تعويضاً كاملاً بحسب مقدار        

وإذا جاوزت المسئولية هذا المبلغ اقتصر التزام المؤمن علـي دفعـه دون             
  )١٠٢٤السنهوري ص (. زيادة فلا يعوض المؤمن له تعويضاً كاملاً

●        لكي يستطيع المؤمن أن يحسب القـسط 
ر الذي يمكن أن يتحمله المستأمن يجب أن يكون علي علم كـاف بـالخط             

ولا سبيل له إلي هذه المعرفة في بعض الحالات إلا          . المطلوب التأمين منه  
ومن هنا ظهر الالتزام الذي يقع علي       ،  إذا حصل عليها من المستأمن نفسه     

عاتق المستأنف بتقديم جميع البيانات والظروف الملازمة للخطـر حتـى           
 كان  يتمكن المؤمن من تقدير جسامه الخطر ويقرر علي ضوء ذلك ما إذا           

ولا إذا كان ذلك في الاسـتطاعة مـاذا         ،  في استطاعته القيام بتغطيته أم لا     
 )٦١برهـام عطـا الله ص       (يكون مقدار القسط الذي يطالب به المستأنف        

فـلا  ،  ويتعين أن يقدم المؤمن له البيانات اللازمة وقت إبرام عقد التـأمين           
ن ويتفق مع المؤمن    يتأخر هذا الوقت إذا أن المؤمن يقرر فيه أنه قبل التأمي          

فيجـب إذن أن يكـون      . علي مقدار القسط الذي يلتزم هذا الأخير بدفعـه        
المؤمن محيطاً في هذا الوقت كل الإحاطة بجسامه الخطر الذي يؤمنه حتى            
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وهـو لا يحـيط كـل    ، يبت عن بينة في قبول التأمين وفي مقدار القـسط    
، بيانـات اللازمـة   الإحاطة بجسامه الخطر إلا إذا قدم المؤمن له جميع ال         

وحتى لا يكون هذا الالتزام عاما ومطاطا وحتى لا يؤدي إلي خلاف حول             
تطبيقه فإن العمل توصل إلي وضع بعض الشروط التي تحكـم الالتـزام             

الذي ستتكم عليه بعـد قليـل       ،  بتقديم البيانات الخاصة بالخطر إلي المؤمن     
توافرها وهذا الشروط والذي لا يوقع الجزاء الخاص بإخفاء المعلومات إلا ب      

 أن يتعلق الأمر بيانات يهم لمؤمن معرفتها ليتمكن مـن تقـدير             -١: هي  
والبيانات التي تمكن المؤمن من تقـدير       . المخاطر التي يأخذها علي عاتقه    

الخطر قد تكون بيانات تحدد أخطر موضوعها وتتعلق بموضوع الخطـر           
الصحية فـي التـأمين    المؤمن منه وظروفه وملابساته كحالة المؤمن عليه        

على الأشخاص وكمجاورة العقار المخزن بنزين في التأمين من الحريـق           
وقد تتعلـق البيانـات     . ونوع السيارة وقوتها بالنسبة للتأمين من المسئولية      

 أي بالنظر إليه من خلال )١١٤أنظر يكاروبسون ص    (بتحديد الخطر ذاتيا    
قدار ما يبذل من العناية     شخصية المستأمن ومعرفة أخلاقه ومدي يساره وم      

وإذا كانت أهمية معرفـة     . في شؤونه وخاصة ماضية في المحيط التأميني      
البيانات الخاص بتحديد الخطر موضوعياً تظهر في القدرة علـي تحديـد            
القسط المناسب فإن أهمية معرفة حدود الخطر الذاتية أي منظر إليه مـن             

ول أو عدم قبوله تغطية     خلال شخصية المستأنف تظهر في قرار المؤمن قب       
  ويجب أيضاً أن تكون البيانات المطلوبة والسابق الإشارة إليها -٢. الخطر

معلومة للمؤمن له لأنه لا يلزم شخص بيان شيء بجهلة وغالباً مـا يلجـأ               
المؤمنون إلي توجيه نموذج من الأسئلة المحددة المكتوبة فإذا أجاب عليها           

زامه بتقديم البيانات اللازمـة وإذا تـرك        المستأنف فإنه يكون قد أوفي الت     
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سؤالاً بدون جواب ولم يتحفظ المؤمن علي ذلك فإنه يعتبر متنـازلاً عـن              
  .)٦٧برهام عطا االله ص (. أهمية هذا السؤال

 "       إذا أبطلت المحكمة التعاقد علي التأمين
ة لقيد مشترياته ومبيعاته تأسيساً علي أن تقرير المؤمن أن لدية دفاتر منتظم    

وأن الدفتر الـذي    ،  وقائمة لجرد البضاعة يراجعها بانتظام لم يكن صحيحاً       
، لي الاطمئنان لعدم انتظامه ووجود شطب فيه      ’ظهر أنه يعينه غير باعث      

وأن تقريره هذا كان في خصوص أمر جوهري لتعلقه بسجل هو المرجـع             
ديه إليه في حالة وقوع الخطر      الرئيسي لتعيين ما علي شركة التأمين أن تؤ       

إذ أن عدم انتظام القيد في ، فهذا منها قصور في تسبيب حكمها    ،  المؤمن فيه 
بل ما يترتب   ،  الدفاتر لا يؤدي عقلاً إلي القول بكذب التقرير بوجود دفاتر         

وإذ أن المحكمة حين اعتبـرت    ،  عليه هو التأثير في قوة الدفتر كأداة إثبات       
مة الجرد جوهرياً لتعلقه بإثبات الضرر الذي يلحـق         البيان عن السجل وقائ   

المؤمن له من وقوع الخطر المؤمن منه وأنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة  
خصوصاً أن  . لم تبين علي ذلك علي اعتبارات من شأنها أن تبرره         ،  إثباته

ممـا  ، عبئ إثبات الضرر يقع دائما علي المؤمن له دون الشركة المؤمنـة     
. "علق ذلك البيان بالإثبات ليس من شأنه أن يفيد أنه جوهري له             مفاده أن ت  

إذا تعاقد شخص   " وبأنه   )١٦/٥/١٩٤٦ ق جلسة    ١٥ لسنة   ٦٥طعن رقم   (
مع شركة تأمين علي التأمين عن البضائع الموجودة بمحله مـن الـسرقة             
وقرر كذبا في إجابته عن الأسئلة المدونة في طلـب التـأمين أنـه يقيـد                

وكان ،  بيعاته في سجل خاص وأنه يحتفظ بقائمة جرد بضاعته        مشترياته وم 
منصوصاً في وثيقة التأمين علي بطلان عقد التأمين إذا كان ما قرره طالب     

ثم استخلص الحكم استخلاصـاً سـائغاً أن البيانـات        ،  التأمين غير صحيح  
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المشار إليها هي بيانات جوهرية ذات أثر في تكوين التعاقد ورتب علـي              
فإنه ،  ا سقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إعمالاً لنص العقد          عدم صحته 

ولا يغير من ذلك أن البيان الكاذب لم        . لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون      
ومتـي كـان    . يكن له دخل في وقوع الخطر الذي حصل من أجله التأمين          

الحكم قد أقام قضاءه علي أساس الشرط الصريح الوارد في عقد التـأمين             
وهـذا  ،  لذي من مقتضاه بطلان العقد لعدم صحة ما قرره طالب التأمين          وا

فلا يكون ثمة محل للنعي علي الحكم بأنه قد أضاف إلي    ،  شرط جائز قانوناً  
 ١٧ لسنة ١١٨طعن رقم (. أسباب بطلان العقود سببا جديداً لا يقره القانون

 في  – الخاص بالمرض    –متي كان البيان    " وبأنه  ) ١٤/٤/١٩٤٩ق جلسة   
وثيقة التأمين قد جعله المؤمن محل سؤال محـدد  مكتـوب فإنـه يعتبـر          
جوهرياً في نظره ولازماً لتقدير الخطر المؤمن منه فإذا أقر المـؤمن لـه              

 علـي  –بعدم سبق إصابته بمرض الكلي مع ثبوت إصابته به وعلمه بذلك        
  فإن هذا الإقرار من شأنه أن يـنقص مـن       –ما سجله الحكم المطعون فيه      

تقدير الشركة المؤمنة لجسامة الخطر المؤمن منه ومن ثم فإذا لـم يعمـل              
الحكم الشرط الوارد في عقد  التأمين والذي مقتضاه بطلان العقد وسـقوط             
حق المؤمن له في مبلغ التأمين في حالة ببيانات خاطئـة فـي إقراراتـه               

جائز الواردة في طلب التأمين والتي أبرم التأمين علي أساسها وهو شرط            
قانوناً وواجب الأعمال حتى ولو لم يكن للبيان الكاذب دخل فـي وقـوع               
الخطر المؤمن منه فإن الحكم يكون قد خالف القانون بمخالفة شروط العقد            
مما يستوجب نفضه ولا يبرئه من هذه المخالفة ما قاله من أن مرض الكلي            

ان مرضـاً   الذي أصاب المؤمن له ليس مما يخشى منه سوء العاقبة وأنه ك           
 –عارضاً وكان المؤمن له قد شفي منه وقت إبرام عقد التأمين إذ أن ذلك               
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 لم يكن ليعفي المؤمن له من واجب ذكر هذا المرض في            –بفرض صحته   
إقراراته الواردة في طلب التأمين مادام أن ذلك كان محل سـؤال محـدد              

  )٣٠/١١/١٩٦٧ ق جلسة ٣٤ لسنة ١٥٦طعن رقم (" مكتوب
●

              يجب علي المؤمن له أن يخطر المؤمن بكل ما يطرأ بعد إبـرام 
العقد من ظروف من شأنها زيادة الخطر عما كان عليه وقت إبرام العقـد              
ويقصد بظروف الخطر كل ما يحيط به من وقائع وملابسات يمكن أن تكو             

ر عند المؤمن بحيث لو كانت موجودة وقت إبرام العقـد لأقنـع   محل اعتبا 
المؤمن عن التعاقد أو لما تعاقد إلا في نظير مقابل أعلي وهنـا يجـب أن                

  : تميز بين فرضين
 :           أن تكون هذه الظروف قد تسبب فيها المؤمن له بفعلـه

لعام وانتقـل   كما إذا  حول سيارته الخاصة المؤمن عليها إلي سيارة للنقل ا           
بعد أن أمن علي نفسه من الإصابات من حرفة إلي حرفة أشد خطراً ففـي         
هذا الفرض يجب علي المؤمن له قبل أن تحدث الظروف التي تزيد فـي              

وليس هناك ميعـاد    ،  أن المؤمن بعزمه علي إحداث هذه الظروف      ،  الخطر
 بعد ذلك والمهم أن يقع قبل إحداث الظروف الجديدة لا. معين لهذا الإخطار

إلا إذا  . ويكون الإخطار عادة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصـول         
. اتفق علي أن يكون بطريق آخر ككتاب عادي أو إنذار علي يد محـضر             

والعبرة بتاريخ صدور الكتاب لا بتاريخ وصوله فإذا صدر قبـل أحـداث             
 بالتزامه حتى وصل الكتاب إلـي       –الظروف اعتبر أن المؤمن  له قد قام         

)١٣٣ ص ٧٩بيكاروبيسون فقرة (لمؤمن بعد إحداث الظروف  ا 



 

 

   
مادة (

٩٠  

          ألا يكون للمؤمن له يد في إحداث الظروف التي تزيد 
كما إذا قام بجوار المنزل المؤمن عليه من الحريـق محطـة            ،  في الخطر 

بنزين أو مكان توضع فيه سواه قابلة للالتهاب وكما إذا انقطع رجال الأمن             
 المكان الذي تودع فيه أشياء مؤمن عليها من السرقة ففي هـذا          عن حراسة 

مـا دام يجعـل قيـام هـذه         ،  الفرض لا يكون المؤمن له ملزماً بالإخطار      
ويكـون  ،  الظروف الجديدة فإذا علمها وجب عليه إخطـار المـؤمن بهـا           

قد تكون عشرة أيام من وقت علم المـؤمن      ،  الإخطار في خلال مدة معقولة    
ديدة ويصح الاتفاق علي مدة أطول ويتم الإخطار في هذا          له بالظروف الج  

كما يتم في الفرض السابق بكتاب موصى عليه مـصحوب          ،  الفرض عادة 
والعبرة هنـا أيـضاً بتـاريخ       . إلا إذا اتفق علي طريق آخر     ،  بعلم وصول 

وفي المؤمن له بالتزامه ولـو      ،  صدور الكتاب فإذا صدر في المدة المحددة      
ؤمن بعد انقضاء هذه المدة ويلاحـظ أنـه إذا تـأخر           وصل الكتاب إلي الم   

لم يكن لهذا التأخير أثر ما دام الخطر المؤمن منه          ،  المؤمن له في الإخطار   
فإذا تحقق الخطر المؤمن منه بعد أن تأخر المـؤمن لـه فـي              ،  لم يتحقق 

، الإخطار وقبل أن يقع الإخطار فعلاً فإن المؤمن له يعتبر محلاً بالتزامـه            
 ٧٩بيكاويسون فقـرة    (. اء هذا الإخلال علي الوجه الذي سببه      ويتحمل جز 

،  ويشترط في الظروف المستجدة أن تكون مؤثرة في الخطـر          )١٣٣ص  
  .فينفي التزام المؤمن له إذا كانت هذه الظروف غير مؤثرة في الخطر

 "     بأنه متى كان عقد التأمين قد نص علي
ل يحدث بالنسبة للغرض الـذي أعـد لـه المكـان            أن كل تغيير أو تعدي    

المحفوظة فيه البضائع المؤمن عليها أو الاستعمال الذي خصص من أجله           
ويكون من شأنه زيادة المخاطر دون قبول كتابي من المؤمن يحر المستأمن  
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وكان الثابت هو أن المستأمن قد استعمل هـذا المكـان    ،  حقه في التعويض  
في عملية تنظيف الحبـوب الملوثـة بالمـازوت      عقب تحرير عقد التأمين     

بواسطة غسلها بالبترول وأنه أقام به فرنا لتسخين الميـاه اللازمـة لتلـك              
فإن الحكم لا يكـون قـد       ،  العملية بالقرب من مكان البضائع التي احترقت      

 ق ٢١ لسنة ٢٧٩طعن رقم (" أخطأ إذ قرر حرمانه من حقه في التعويض       
  )٢٤/٢/١٩٥٥جلسة 
●        فإذا تم الإخطار علي الوجه المبين فيما 
، ترتب عليه أن يبقي الخطر المؤمن منه مغطي بالتأمين تغطية مؤقتة          ،  تقدم

وذلك إلي أن يتخذ المؤمن موقفه من الظروف الجديدة وللمؤمن أن يتخـذ             
ن وإمـا أ  ،  فهو إما أن يطلب فسخ العقـد      ،  بعد الإخطار أحد مواقف ثلاثة    

وإما أن  ،  يستبقي العقد مع زيادة في قسط التأمين بناء علي طلب المؤمن له           
  .يستبقي العقد كما هو دون زيادة في قسط التأمين

● كان 
المشروع التمهيدي مستهديا بالقانون الفرنسي ينص علي بعض الجـزاءات    

 في حالة مراعاة الالتزام بتقديم البيانات الصحيحة ولكن هـذه           التي تنطبق 
والفقه المصري في جملته ري     . النصوص حذفت في لجنة القانون المدني     

أن  الأحكام التي كان ينص عليها المشروع التمهيدي تعتبر مـن القواعـد        
. العامة المسلم بها في عقد التأمين التي يجب أن تنطبق دون نص صـريح          

المشروع الذي أعدته وزارة الاقتصاد أخذ بنفس هذه الأحكام وعلي          كما أن   
ومؤدي هذه الأحكام أنه إذا     . ذلك فيمكن إسباغ صفة العرف التأميني عليها      

كان أعطاء البيانات غير الصحيحة أو كتمان أمر علي المؤمن بسوء نيـة             
إخفـاء  أما إذا كان    . فإن العقد يكون باطلاً ولا ينتج أثره وذلك بأثر رجعي         
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٩٢  

المعلومات بحسن نية فإنه يجب التفرقة بين حالة اكتشاف الحقيقة أو بعـد             
فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر جاز للمؤمن أن يطلب فسخ           . الخطر

العقد في خلال عشرة أيام من أخطاره المستأنف بخطاب موصى عليه إلا            
أما إذا لم   . إذا قبل هذا زيادة في القسط تحسب علي أساس تعريفة الأقساط          

يظهر ما وقع من كتمان أو كذب إلا بعد تحقق الخطر فإنه يجب تخفـيض               
التعويض بنسبة الفرق بين معد الأقساط التي دفعت ومعدل الأقساط التـي            
كان يجب أن تدفع لو كانت الأخطار قد أعلنت للمؤمن علي وجه صـحيح              

لة البيانـات    وقد عالج القانون المدني مشك     )٦٩برهام عطا االله ص     (. تام  
 منه ونصها يجري علي ٧٦٤الخاطئة بالنسبة للتأمين علي الحياة في المادة      

  لا يترتب علي البيانات الخاطئة ولا علي الغلط في مـن  -١:النحو الآتي   
إلا إذا كانت الـسن     ،  الشخص الذي عقد التأمين علي حياته بطلان التأمين       

ي نـصت عليـه تعريفـة        عليه تجاوز الحد المعين الذ     –الحقيقة للمؤمن   
 وفي غير ذلك من الأحوال إذا ترتب علي البيانات الخاطئة أو            -٢.التأمين

الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من أقسط الذي كان يجـب أداؤه وجـب               
تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط            

أما إذا كان القسط المتفق علي  -٣. الواجب أداؤه علي أساس السن الحقيقية
دفعه أكبر مما كان يجب دفعه علي أساس السن الحقيقيـة للمـؤمن علـي        
حياته وجب علي المؤمن أن يرددون فوائد الزيادة التي حصل عليهـا وأن             
تختص الأقساط التالية إلي الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقيـة للمـؤمن             

اً لنظرية عامـة فـي الجـزاء        وهذا النص يصلح لأن يكون أساس     " . عليه
المترتب علي إعطاء البيانات الخاطئة في عقد التأمين بأنواعـه المختلفـة            

  . وسواء كانت ذلك أثناء انعقاد العقد أم في أثناء سريانه
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●         يلزم المؤمن له بجانب إلا دلاء البيانات المتعلقة 
ستأنف بدفع مقابـل التـأمين فـي        فيلتزم الم ،  بالخطر بدفع أقساط التأمين   

وهذا المقابل قد يكون في صورة قسط وحيد يـدفع          ،  المواعيد المتفق عليها  
مرة واحدة أو في صورة أقساط دورية تدفع في عيد متتالية وغالباً ما تكون 

ويلاحظ أن القسط الذي يدفعـه المـستأنف ويـسمي          ،  هذه الأقساط سنوية  
القسط الثاني هو مقالب     : بالقسط التجاري يتكون من عنصرين      

تحمل الخطر محسوباً طبقاً لقواعد الاحتمال ثم مصاريف العقد وهو مبلـغ            
يضاف إلي القسط الصافي يغطي به المؤمن مصاريف سواء كانت تتعلـق          

التـأمين  . بالإنتاج أو بالإدارة مع تمكينه من الحصول علي ربـح معـين           
قد يكون مقابل التأمين الملزم به المستأنف       الشعبي فإن القسط يدفع شهرياً و     

في صورة اشتراك وهذه القسيمة مقصورة علي حالة التأمين الذي هيئـات            
كما أن المشرع المـصري يعتبـر       (التأمين التبادلية ذات التكوين التعاوني      

 والالتـزام  )بلفظ اشتراك عن القسط الواجب الدفع في التأمينات الاجتماعية    
 في عقد التأمين إذ هو محل التـزام المـستأنف وهـذا             بدفع القسط أساسي  

الالتزام يقوم بالنسبة لجميع أنواع التأمين في القانون المصري أي سـواء            
وهـذا الحكـم    . تعلق الأمر بالتأمين علي الحياة أو بالتأمين علي الأشـياء         

يخالف ما يأخذ به القانون الفرنسي حيث أن المستأمن في التـأمين علـي              
ويكتفي بالفسخ وتصفية الــأمين أو      ،  بجبر علي دفع القسط قضا    الحياة لا   

أما في مصر فإنه إذا كان يجـوز للمـستأمن أو           ،  تخفيضه بشروط معينة  
المؤمن له أن يتحلل من عقد التأمين قبل انتهاء فترة العقد إلا أنه يلتزم بدفع 
القسط عن الفترة الجارية وبجبر قضاء علي دفعه ولكن تبرأ ذمتـه مـن              

يجوز للمؤمن له الذي    "  بأنه   ٧٥٩وعلي هذا تنص المادة     . قساط اللاحقة الأ
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مادة (

٩٤  

التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطـار كتـابي              
يرسله إلي المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من             

  . "الأقساط اللاحقة 
●نت القاعدة العامة هي أن يكون دفع وإذا كا

القسط في موطن المدين أي المؤمن له في حالتنا ولكن معظـم شـركات              
التأمين تشترط الدفع في موطنها هي أو في موطن وكلائها والجاري عملاً            
هو أن يقوم المؤمن له بدفع أول قسط في موطن المؤمن ثم يكـون دفـع                

 أو مركز أعماله إذا كان التـأمين        الأقساط التالية في مواطن المؤمن عليه     
أما عن ميعاد دفـع القـسط       ) ١٢٩٩السنهوري ص . (متعلقاً بهذه الأعمال  

وأن يشترط  . فالأصل أن القسط يدفع في الوقت الذي يتفق عليه في الوثيقة          
المؤمن علي المستأنف دفع القسط مقدماً وأن يدفع القسط الأول عند إبـرام             

 بعد أداء هذا القسط الأول والمبدأ أن قسط         العقد وأن الضمان لا يسري إلا     
التأمين هو مقابل القترة التي يسري فيها ضمان المؤمن للخطر ولما كـان             
عقد التأمين يعتبر عقداً دورياُ فإنه إذا حدث ما يؤدي إلي أبطال العقـد أو               
فسخه قبل تمام هذه المدة فإن القسط يكون قابلاً للتجزئـة ويجـب علـي               

للمستأمن الجزء من القسط الذي لم يتحمل في مقابله خطراً          المؤمن أن يرد    
ما ومبدأ قابلية القسط للتجزئة يعتبر في نظرنا القاعدة العامة في القـانون             
المصري رغم أن مشروع الحكومة لعقد التأمين يأخذ بمبدأ عـدم القابليـة             

  )١٢٩ السنهوري ص ١٥٥ص  بيكار وبيسون(. للتجزئة
: "      طبقاً للمـادة    –من المقرر أن التأمين 

 عقد يلتزم المؤمن من بمقتضاه أن يؤدي إلـي          – من القانون المدني     ٧٤٧
المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال قسط أو             
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 ١١/٤/٢٠٠١جلـسة   " (أية دفعه مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمـؤمن          
  .)ق٦٩ لسنة ٤٥٩٠ – ٤٣٤٥الطعنان رقما 

● إذا امتنع المستأمن عن دفع 
القسط أو تأخره في الدفع يؤدي بنا إلي القول بأن للمـؤمن بعـد أعـذار                

وإمـا  ،  المؤمن له بالطرق القانونية أن يطلب من القضاء إما التنفيذ العيني          
لمؤمن منه حتـى يفـسخ العقـد        الفسخ ولكنه يظل ملزماً بضمان الخطر ا      

  . وبدون أثر رجعي
●   إذا تحقـق 

الخطر المؤمن منه كانت هذه هي الكارثة التي يترتب علـي وقوعهـا أن              
يقوم بالتزامه من دفع مبلغ التأمين والخطر المـؤمن منـه هـو الخطـر               

ويحدد عادة تحديداً دقيقاُ بحيث يمكـن       ،   التأمين المنصوص عليه في وثيقة   
التثبيت من وقوعه إذا وقع ولكن قد يصعب في بعض الأحوال التثبت مـن   
أن الخطر المؤمن منه قد وقع ففي التأمين من الإصابات البدائيـة يجـب              
تحديد ما هو المقصود بالإصابة  وتحدد بأنها إصابة بدنية غيـر متعمـدة              

وقد يكون في حالة المؤمن له الصحية مـا         ،  مفاجئتحدث بتأثير خارجي    
ينتفي مع الضمان وفي التأمين من المسئولية تجب ملاحظـة أن الخطـر             

بـل  ،  المؤمن منه لا يتحقق بمجرد وقوع عمل من المؤمن له أضر بالغير           
هو لا يتحقق إلا إذا قام المضرور بمطالبة المؤمن له ودياً أو قضائياً بعـد               

ن في العقد سواء كانت المطالبة علي أسـاس أو غيـر      وقوع الحادث المعي  
يكون المؤمن مسئولاً عن كافة ألـضرار       " أساس وفي التأمين من الحريق      

أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً أو عن ، الناشئة عن حريق
 ولا يكفي تحقق الخطر     ) مدني ١ / ٧٦٦م  (" خطر حريق يمكن أن يتحقق      
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مادة (

٩٦  

 أيضاً أن يكون المؤمن له عالماً بأن ما وقع يستوجب           المؤمن منه بل يجب   
مسئولية المؤمن اعن الضمان الذي التزم به ففي التأمين من موت المواشي            
لا تكفي إصابة الحيوان المؤمن عليه بمرض يؤدي إلي الموت أو وقـوع             

بل يجب أيـضاً أن يكـون       ،  حادث تسبب في إصابة الحيوان إصابة قاتله      
نة من ذلك فقد يعتقد أن المرض لا يؤدي إلي الموت أو            المؤمن له علي بي   

وعلم المـؤمن لـه     ،  فإذا تحقق الخطر المؤمن منه    . أن الإصابة غير قاتله   
فإن المؤمن لـه    ،  بتحققه علي وجه يستوجب مسئولية المؤمن علي ضمانه       

يلتزم عندئذ بإخطار المؤمن به وقوع الحادث الذي نجم عنه تحقق الخطر            
ويصدر الأخطار من المستأنف نفسه أو خلفه العام        ) ١٠٨٣السنهوري ص (

أو الخاص أو من المستفيد ويوجه إلي المـؤمن أو إلـي أحـد مندوبيـة                
ويجب علي المستأمن في الأخطار ذكر جميـع البيانـات التـي        ،  القانونين

، يعلمها والتي تعتبر ذات فائدة في تقدير الظروف التي وقع فيها الحـادث            
وإن . ائر الوثائق والمستندات التي تثبت وقوع الخطر      وعليه كذلك تقديم س   

وليس هناك شكل خاص للإخطـار      ،  كان لا يجب عليه تقديم تقرير مفصل      
فيمكن أن يكون في صورة برقية أو مكالمة تليفونية  والأحوط هو أن يقوم              
المستأنف بإخطار المؤمن بخطاب موصى عليه حتى يكون في يده دليـل            

 الأخطار في وقت مفعول ولم يرد نص في التقنـين           ويجب أن يتم  ،  الإثبات
المدني يحدد كما في القانون الفرنسي بشأن عقد التـأمين والـذي يوجـب             
الأخطار مجرد علم المستأمن به وعلي الأكثر في خلال خمسة أيـام وقـد          

برهام عطـا االله    (. ورد في مشروع وزارة الاقتصاد نص يماثل هذا الحكم        
  .)٧١ص 
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●          تتمثل التزامات في دفع مبلغ التأمين المتفق عليـه 
سواء كان هذا المبلغ مدداً في العقد أو محدداً بمقدار الضرر الـذي وقـع               
ويحل التزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين ويصبح واجب الأداء متـى تحقـق             

والدائن الذي يدفع له المؤمن مبلغ التأمين عند حلـول         . الخطر المؤمن عنه  
 هو في الأصل المؤمن له وقد ينتقل حق المؤمن له إلي الخلف عام أو               أجله
فيكون الخلف هو الدائن فإذا من شخص علي منزله من الحريق ثم            ،  خاص

 هـم الـدائنون   – خلفه العام –مات فانتقل المنزل إلي ورثته كانت الورثة        
قل  هو الدائن وقد انت    – خلفه خاص    –كان المشتري   ،  وإذا باع المؤمن عليه   

الحق إلي دائني المؤمن له فيما إذا أفلس هذا فيحل محله في الدائنية بمبلغ               
كما فـي   ،  التأمين جماعه الدائنين وقد يكون الدائن هو المستفيد من التأمين         

التأمين علي الحياة إذ أمن شخص علي حياته لمـصلحة زوجتـه وأولاده             
واعد الاشتراط لمصلحة   فالزوجة والأولاد هم الدائنون بمبلغ التأمين طبقاً لق       

وكما في التأمين من المسئولية إذا أمن شخص علي سيارته لمصلحة        ،  الغير
، وقد يثبت للغير حق مباشر قبل المؤمن      ،  أي سائق مرخص له في قيادتها     

مثل ذلك أن يكون الشيء المـؤمن عليـه         ،  فيكون هو الدائن بمبلغ التأمين    
نتقل حق الرهن أو حق الامتياز إلي       مرهوناً أو ثابتاً فيه حق امتياز لدائن في       

ويكون الدائن المرتهن أو الدائن صاحب حق الامتياز دائمـاً          ،  مبلغ التأمين 
ومثل ذلك أيضاً في التأمين من المسئولية أن        ،  بمبلغ التأمين في حدود حقه    

فيكون المضرور هو الدائن بمبلغ     . يكون للمضرور حق مباشر قبل المؤمن     
  )١٨٠٠السنهوري ص (.  التعويض المستحق لهالتأمين في حدود مقدار

 "        ًعدم إبرام القانون المدني تعريفاً خاصـا
 مدني  ٧٤٧لعقد التأمين عن المسئولية والتأمين تعريفة بصفة عامة في المادة           
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مادة (

٩٨  

مفاد عقد التأمين علي الأشخاص تحديده محل الالتـزام المـؤمن بـالمبلغ             
العقد وقوعه علي خطر أو حـادث يخـشى وقوعـه           المنصوص عليه في    

ويبغي المؤمن له تأمينه منه والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو      
المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقق الخطر دون تجاوز للمبلـغ المادتـان             

 مدني مؤداه وجوب إعمال ما اتفق عليه المتعاقدين في وثيقـة    ٧٥١،  ١٤٧
 ٦٤ لسنة   ٣٦٢٥ الطعن رقم    ٢٤/٣/٢٠٠٣جلسة  (. ق لاحق التأمين أو اتفا  

 عقد  – من القانون المدني     ٧٤٧ طبقاً للمادة    – وبأنه من المقرر التأمين      )ق
يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشـترط             
التأمين لصالحه مبلغاً من المال نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها             

 ٤٥٩٠ – ٤٤٤٥ لطعنان رقمـا     ١١/٤/٢٠٠١جلسة  (. ؤمن له للمؤمن  الم
 من القانون المدني أن عقد التأمين إنما        ٧٤٧ وبأنه مفاد المادة     ) ق ٦٩لسنة  

ينصب بصفة عامه علي خطر أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن لـه             
تأمينه عنه ويلتزم المؤمن بدفع التأمين للمؤمن له أو للمستفيد عند وقـوع             

ادث أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك في حدود الضرر الناتج عنـه             الح
 مـن  ٧٥١دون تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه وذلك طواعية لحكم المادة        

 وبأنـه  ) ق٦٨ لـسنة  ٨٨٤ الطعن رقم ٨/٢/٢٠٠٠جلسة "  (ذات القانون 
المقرر في قضاء محكمة النقض أن إذا جعل شخص من شـخص أخـر              "

جلسة " (تأمين الذي تعاقد عليه مع شركة لمصلحة المستحق       مستحقاً لقيمة ال  
لما كان  "  وبأنه   ) ق ٦٩ لسنة   ٤٥٩٠،  ٤٣٤٥ الطعنان رقما    ١١/٤/٢٠٠١

من المقرر أن عقد التأمين الجماعي علي الحياة الذي يبرمـه رب العمـل              
إما أن يكون تأميناً مؤقتاً لحالة الوفاة يكـون معـه           ،  لصالح العاملين لديه  

ستفيد الحق في مبلغ معين إذا مات أثناء المدة التي يعمل فيها عند             لورثة الم 
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رب العمل لبلوغ سن المعاش علي رأس مال دفعة واحدة أو بإيراد مرتب             
فإن هذا العقد بصورته ليس إلا تطبيقاً من تطبيقات الاشتراط          ،  مدي الحياة 

أمن إلي  بدفع أقساط الت– المؤمن له –يلتزم فيه رب العمل   ،  لمصلحة الغير 
شركة التأمين ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر الشركة المؤقتة دون أن            

ومن ثم فإن العقـد الـذي يـتم بـين           ،  يدخل العامل طرفاً في عقد التأمين     
هـو مـصدر الحـق      " شركة التأمين   " والمتعهد  " المؤمن له   " المشترط  

ي المرجع  المباشر الذي يثبت للغير إذا هو أنشا له هذا الحق ونصوصه ه           
 الطعن رقـم    ٩/١/٢٠٠٢جلسة  (. في تعيين المستفيد من مشارطة التأمين     

تأميناً مؤقتاً : عقد الجماعي علي الحياة نوعان "  وبأنه ) ق٧٠ لسنة ٥٧٢٧
لحالة الوفاة وتأميناً لحالة البقاء العقد بنوعيه أحـد تطبيقـات الاشـتراط             

تأمين ولعماله حق مباشر    لمصلحة الغير التزام رب العمل فيه بدفع أقساط ال        
قبل شركة التأمين دون أن يدخلوا طرفاً في العقد أثره حق الـشركة فـي               
التمسك قبل المستفيدين بالدفوع التي تستطيع التمسك بها قبل طالب التأمين           
مؤداه لها إيقاف سريان التأمين قبل المستفيد إذا تأخر طالب التأمين في دفع          

 ٣٢٧٩ الطعـن رقـم   ١٣/١١/١٩٩٧سة  جل(. ) مدني ٢ /١٥٤م  (أقساطه  
تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مـسائل         "  وبأنه   ) ق ٦٦لسنة  

الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة والتي تستقل محكمـة الموضـوع           
باستظهارها متى كان استنادها في هذا الصدد يقوم علي أسـباب سـائغة             

 ٣٦٢ الطعن رقم    ١٢/٤/١٩٧٩جلسة  (. تؤدي إلي النتيجة التي تنتهي إليها     
تعيين المستفيد في مشارطات    "  وبأنه   )١١١ ص   ٢ ع   ٣٠ ق س    ٤٧لسنة  

التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة فمتي كانـت            
محكمة الموضوع قد استظهرت من مشارطة التأمين أن ورثـة المتـوفى            
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١٠٠  

فـإن النعـي    ،  بها هم المستفيدون منها لا الشركة التي كان يعمل          )العامل(
علي الحكم المطعون فيه بخطئه في تكييف معني المستفيد ومخافته لـنص            

 من القانون المدني وبأنه لم يخضع المدني وبأنه لم يخضع مبلغ ٧٥٤المادة 
 ٣/٧/١٩٦٣جلـسة   (. التأمين لرسم الأيلولة علي التركات يكون غير مجد       

مضرور لـيس   ال" وبأنه  ) ٩٦٠ ص   ١٤ ق س    ٢٨ لسنة   ٣٦٥الطعن رقم   
طرفاً في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقدين عند              
التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المدني نصاً خاصـاً يقـرر             
للمضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هـذا            

اشـتراطاً لمـصلحة    الأخير قبل المستأنف إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين         
  ) ق٧٣ لسنة ٢٥٣٠ الطعن رقم ٦/١٢/٢٠٠٥جلسة (. الغير

والتزام المؤمن بدفع مبلغ التأمين يقتضي التفرق بين التـأمين علـي            
ففي التأمين علي   . الأشخاص والتأمين علي الأشياء والتأمين من المسئولية      

 ـ            ي الأشخاص يجب علي المؤمن دفع مبلغ التأمين بكليته دون أن ينظر إل
ضخامة المبلغ أو ضالته ودون النظر إلي ما إذا كان ذلك مغالي فيه أو أنه               

 إذا كان هذا المبدأ لا يشير أي شـك فـي            . لا يناسب الكارثة التي وقعت    
تطبيقه علي التأمين علي الحياة وفي حالة الوفاة إلا أنه ينطبق أيضاً فـي              

مين تأمينـاً علـي     حالة التأمين من الحوادث حيث يعتبر هذا النوع من التأ         
الأشخاص وبالتالي فيها بلغت ضالة الحادث أو أهمية الضرر الـذي نـتج          
عنه فإن المؤمن يجب أن يدفع للمؤمن عليه من الحوادث مبلـغ التـأمين              

 مدني  ٧٥٤وقد نصت علي ذلك صراحة المادة       . المحدد جزافاً عند التعاقد   
الحياة بدفعها إلي المؤمن    المبلغ التي يلتزم المؤمن في التأمين علي        " بقولها  

له أو إلي المستفيد عند وقوع الحادث المـؤمن منـه أو حلـول الأجـل                
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المنصوص عليه في وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحـادث           
دون حاجة إلي إثبات ضرر أصاب المؤمن لـه أو          ،  أو وقت حلول الأجل   

يختلف بعض الشيء   أما في التأمين علي الأشياء فالأمر       " أصاب المستفيد   
، فهناك المبدأ التعويضي الذي يحكم التزام المؤمن في مواجهة المـستأمن          

ومقتضي هذا المبدأ أن المستأمن أو المؤمن له ليس له أن يحـصل علـي               
هذا مـن ناحيـة   ، أكثر من مبلغ التأمين المتفق عليه بأي حال من الأحوال    

من بأن يدفع للمـستأمن     ومن ناحية أخرى أنه في هذه الحدود لا يلتزم المؤ         
  . أكثر من مقدار الضرر الذي حدث للشيء

 "   تتضمن وثيقة التأمين حد أقصي للمبلـغ
الذي تلتزم شركة التأمين بدفعة عن إصابة أو وفاة شخص واحـد نتيجـة              

علة ،  لحادث مضمون بالوثيقة مفاده عدم مسئوليتها إلا في حدود هذا المبلغ          
الفة الحكم المطعون فيه هذا النظر علي قاله عدم محاجاة المضرور        ذلك مخ 

بالحد الأقصى الوارد بالوثيقة لأنه لم يكن طرفاً فيها وإنما يحاج به المؤمن             
فإنه يكـون   . له في حالة رجوع علي الشركة بما دفعه من تعويض  للغير           

جلـسة  (" فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه فساد في الاستدلال            
الاتفاق علي قاعدة   "  وبأنه   ) ق ٦٤ لسنة   ٣٦٢٥ الطعن رقم    ٢٤/٣/٢٠٠٣

النسبية في عقد التأمين علي الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المـؤمن عنـد            
تحقق الخطر المؤمن منه يعرض يعادل النسبة بين المبلـغ المـؤمن بـه              

 الطعـن رقـم     ٢١/٣/٢٠٠٠جلـسة   (. والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه    
الفني محكمة   مجموعة المكتب    ٣١/١٢/١٩٧٠ جلسة   ،   ق ٦٩ لسنة   ١٤٩٨

  )١٣٠٥ ص ٢ع٢١النقض س 
وفيما يتعلق بالتأمين من المسئولية تتحدد تقدمة المـؤمن أولاً بـالمبلغ          
المتفق عليه في العقد إذا كان الأمر يتعلق بعقد تأمين من المسئولية محـدد              
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ين من المسئولية غير محدد القيمـة       القيمة أما إذا كان الأمر يتعلق بعقد تأم       
فإن التزام المؤمن بدفع المبالغ التي يكون المستأمن مسئولاً عن دفعهـا لا             
يحده أي رقم اللهم إلا مبلغ التعويض نفسه الواجب علي المـستأمن نحـو              

  .)٧٤برهام عطا االله ص (. الغير

   

منة قد دفعت المؤمن له     إذا كان الواقع في الدعوى أن الشركة المؤ        -١
فإن ،  مبلغ التأمين الذي استحق عليها الوفاء به بوقوع الحادث المؤمن منه          

هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لإلتزامها تجاه المؤمن له فلا مجال مع              
هذا لتأسيس حق شركة التأمين في الرجوع علي الغير الذي تسبب بفعلة في 

ذلك أن رجوع الموفي على المدين      ،  لحلولوقوع هذا الخطر علي دعوى ا     
بدعوى الحلول يقتضي أن يكون الموفي قد وفي للدين بالدين المترتب في            

 أما الإستناد إلي أحكام الحوالـة       –ذمة المدين لا بدين مترتب في ذمته هو         
فيحول دونه أن واقعة الدعوى تحكمها في شأن الحوالة نصوص القـانون            

  . القديم
–– 

إن خطأ الغير المسئول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر            -٢
لإلتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين المؤمن له المضرور من هـذا الحـادث             

فلولا قيام ذلك العقد لما إلتزم      ،  وإنما سبب هذا الإلتزام هو عقد التأمين ذاته       
وينبني علي ذلك أنه لـيس      .  بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث      المؤمن

إذا ،  المؤمن أن يدعى بأن ضررا قد حاق به من جراء وفائه بمبلغ التأمين            
أن هذا الوفاء من جانبه لم يكن إلا تنفيذا لإلتزامه التعاقدي تجاه المؤمن له              

يـصح إعتبـاره   وتنفيذ الإلتـزام لا  ، مقابل الأقساط التي يوديها له الأخير   
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وإذا كان الحادث الذي تسبب الغير في وقوعه هـو          ،  ضررا لحق بالملتزم  
فإن عقدا التأمين يقوم علي أساس إحتمال       ،  الذي يجعل مبلغ التأمين مستحقا    

وقد كان هذا الإحتمال محل إعتبار    ،  تحقيق الخطر المؤمن منه في أي وقت      
ه هذا النظر مؤسسها حق وإذا خالف الحكم المطعون في ،  المؤمن عند التعاقد  

شركة التأمين في الرجوع عن المسئول عن الضرر بما دفعته للمؤمن لـه             
علي أساس المسئولية التقصيرية وتوافر رابطة السببية بين الضرر ووقوع          

ورتب علي ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوي يكون قد           ،  الحادث
  . خالف القانون بما يستوجب نقضه

 

لما كان العقد شريعة المتعاقدين ،وكان قد حذف من القانون المدني  -٣
 من المشروع التمهيدي لهذا القانون كانت تنص عن         ١١٠٠/٢نص المادة   

إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الشئ        : " قاعدة النسبية في التأمين بقولها    
وقوع الحريق كان المبلغ الواحد دفعه من مبلغ التأمين وهو ما           الحقيقية يوم   

يعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشئ المؤمن عليه وقت الحادث ما لـم              
،وكان حذف هذه المادة لتعلقها بجزئيات وتفاصـيل        " يتفق علي غير ذلك     

لنص لما كان قال ا   . لا لعلقها بالنظام العام   ،  بحسن أن تنظمها قوانين خاصة    
  . في وثيقة التأمين عن أعمال قاعدة التسبية يكون جائزاً

– 

الأصل في وثيقة التأمين أنه وإن كان مفعولها يسري مـن وقـت            -٤
إلا أنه يجوز أن يتفق المؤمن والمؤمن له عن وقت آخـر لبـدء              ،  إبرامها

 هذه الحالة بالنسبة لتفسير نـصوصها       ويجري في ،  سريانها وإنتاج آثارها  
  . وما يجري علي تفسير سائر العقود بما لا يخرج عن عبارتها الظاهرة

––– 
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تناول المشرع فى هذه المادة تعريف عقد التأمين بأنه عقد يلتـزم             -٥
و المستفيد الذى إشترط التـأمين     المؤمن بموجبه بان يؤدى إلى المؤمن له أ       

لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي فى حالة وقوع              
  . الحادث لقاء قسط أو أقساط مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن

فالتأمين عقد يلتزم المؤمن بمقضتاه بأداء مبلغ من المال إلى المؤمن له        
   . مالية آخرى يؤديها المؤمن له للمؤمنأو المستفيد نظير قسط أو اية دفعه

 

التأمين من المسئولية عدم اقتصاره على مسئولية المتعاقـد مـع            -٦
المؤمن جواز شموله مسئولية من وقع منه الحادث ولو لم يكن المتعاقد مع             

  . المؤمن مسئولا عن عمله
 

 

 بشأن  ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢النص فى المادة الخامسة من القانون رقم         -٧
التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة المدنية الناشئة عن حوادث          

لمدنية الناشـئة عـن     يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية ا    " السيارات على انه    
الوفاء أو عن أية اصابه بدنيه آخرى تلحق أى شخص من حوادث السيارة             
إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فى الأحوال المنصوص عليها فـى            

 مـن   ٦والنص فى المـادة     " ..١٩٥٥لسنة  ٤٤٩ من القانون رقم     ٦المادة  
التـى   - بشأن السيارات وقواعد المـرور     ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٦القانون رقم   

 على  –ادمجت فى المادة الخامسة من قانون التأمين الإجبارى المشار إليها           
يحب ان يغطى التأمين المسئولية المدينة عن الإصابات التى تقـع           "... انه  

ويكون التأمين فى السيارة الخاصة والموتوسـيكل الخـاص         . ..للأشخاص
الح الغيـر   لصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكـون لـص          
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يدل على ان نطاق التأمين من المـسئولية وفقـا          . ..والركاب دون عمالها  
لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتصر على المسئولية المدينة الناشئة عـن     
وفاة أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية المـسئولية المدينـة عـن              

  . الأضرار التى تحدثها السيارة بالأشياء والأموال
 

عدم وجود نص فى القانون المدنى يخول المضرور حقا مباشـرا            -٨
فى مطالبة المؤمن بالتعويض إلا حيث تتضمن وثيقـة التـأمين إشـتراطا        

 مدنى النعى بخـروج إلتـزام اداة الحـادث مـن            ٧٤٧لمصلحة الغير م    
 بشأن التأمين الإجبارى من     ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المركبات الخاضعة للقانون    

المسئولية عن حوادث السيارات وبعدم تقديم عقد التأمين مـؤداه وجـوب            
الرجوع إلى عقد التأمين لمعرفـة مـا إذا يتـضمن إشـتراطا لمـصلحة               

  . المضرور من عدمه
 وطبقا للقواعد العامة فـى      – من القانون المدنى     ٧٤٧مؤدى نص المادة    

ليس   علاقة بين المؤمن والمضرور فالمضرور      أنه لا توجد   –القانون المدنى   
طرفا فى عقد التأمين ولا هو يمثل فيه بل هو غير معروف للمتعاقـدين عنـد                
التعاقد ولم يورد المشرع ضمن أحكام القانون المـدنى نـصاً خاصـاً يقـرر               
للمضرور حصا مباشراً فى مطالبة المؤمن بالتعويض الذى يـسأل عنـه هـذا      

  .  حيث تتضمن وثيقة التأمين إشتراطا لمصلحة الغير–الا الأخير قبل المستأمن 
 إذا كان الحكم قد بنـى       –وانه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         

على واقعة لا سند لها فى أوراق الدعوى أو مستندة إلى مـصدر موجـود      
ولكنه مناقص لها أو يستحيل عقد استخلاص تلك الواقعة منه فإنه يكـون             

ك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنـه أقـام            باطلاً لما كان ذل   
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قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول فى الرجوع مباشـرة علـى الـشركة        
الطاعنة بالتعويض على سند من وجود عقد التأمين الذى تلتـزم بموجبـه             
بتغطية الحوادث الناشئة عن وحدات الترام مع أن هذا العقد لم يقدم حتـى              

طلاع عليه والوقوف على ما يقرره فى شـأن العلاقـة           يتسنى للمحكمة الا  
 المـضرور مـن     –المتقدمة وما إذا كان يتضمن إشتراطا لمصلحة الغير         

  . عدمه فإنه يكون معيباً
 

حقـا   - فيما عدا ما وردت به أحكام خاصـة        –عدم تقرير المشرع     -٩
لبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الـذى اصـابه         مباشرا للمضرور فى مطا   

والذى يسأل عنه قبل المؤمن له وجوب الرجوع إلى القواعد العامـة وبحـث              
وثيقة التأمين لمعرفة الحق الذى إشترطه المؤمن له وهل إشـترطه لنفـسه ام           

  . لمصلحه الغير
 من القانون المدنى انه فى الإشتراط لمـصلحة         ١٥٤مفاد نص المادة    

عاقد المشترط مع المتعهد باسمه لمصلحة شخصية فى تنفيذ المتعهد          الغير بت 
الإلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا فى العقد            
وان المنتفع انما يكتسب حقه مباشرة من العقـد المبـرم بـين المـشترط               

 تعيينه  والمتعهد بان يشترط الإلتزامات لصالحه بإعتباره متنفعا فيه ويجرى        
بشخصه أو بوصفه شخصا مستفبلا أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج            

 لـم   – فيما عدا ما وردت به أحكام خاصه         –العقد اثره ولما كان المشرع      
يقرر للمضرور حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعويض عـن الـضرر            

عامة أصابه والذى يسأل عنه قبل المؤمن له فوجب الرجوع إلى القواعد ال           
لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين على مسئولية المؤمن له قصد بها إشتراط 



  

 

 ١٠٧  

لمصلحة الغير ام قصد بها إتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين فإذا كـان             
الحق الذى إشترطه المؤمن له انما إشترطه لنفسه فـلا يكـون إشـتراط              

ذا تبين مـن    لمصلحة الغير حتى لو كانت تعود منه منفعه على الغير أما إ           
مشارطة التأمين ان العاقدين قصدا تخويل المضرور الحق المباشـر فـى            
منافع العقد فان القواعد الخاصة بالإشتراط  لمصلحة الغير هى التى تطبق            
وبيان ما إذا كانت وثيقة التأمين تتضمن إشتراطا لمصلحة المضرور يستمد  

 الشركة المؤمنه هو    منه حقا مباشراً يستطيع على أساسها رفع الدعوى قبل        
مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة الـنقض            
متى أقامت قضاءها على أسباب سائغه لما كان ما تقدم وكانـت محكمـة              
الإستئناف فى حدود سلطتها التقديريه فى فهم الواقع فى الدعوى وتفيـسر            

الـذى قـصداه    صيغ العقود وإستظهار نيه العاقدين واستخلاص المعنـى         
 المطعون عليها الأخيرة عندما تعاقدت      –" الشركة المنفذه   " خلصت إلى ان    

 الطاعنة إشترطت لمصلة المضرور المستأنفون –مع شركة التأمين الأهلية 
 ومن ثم يعتبر لهم حق مباشـر قبـل          – المطعون عليهم العشرين الأول      –

  . "المؤمن 
ة ولهـا معينهـا مـن    وكان هذا الاستخلاص يقوم على أسباب سـائغ      

  . الأوراق وتكفى لحمل النتيجة التى انتهت إليها
 
 
 

ولية للمضرور مطالبة شركة التأمين بالتعويض إستناداً إلى مسئ        -١٠
المؤمن له عن الحادث بإعتباره حارساً للأشياء ولو قضى ببـراءة قائـد             

  . السيارة لعدم كفاية الأدلة



 

 

   
مادة (

١٠٨  

مسئولية حارس الشئ تقوم على خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ 
افترضا لا يقبل إثبات العكس لما كان ذلـك وكـان البـين مـن الأوراق                

. .. الصادر فى القضية رقم    ومدونات الحكم المطعون فيه أن الحكم الجنائى      
نقل سوهاج مـن تهمـه قتـل مورثـه          ....قضى ببراءة قائد السيارة رقم    

الطاعنين خطأ تأسيساً على عدم كفاية الأدلة وأن الطـاعنين قـد اقـاموا              
دعوأهم الماثلة بمطالبة المطعون عليها بالتعويض على أسـاس مـسئولية           

 والتى احدثت   –ارسا عليها    بإعتباره ح  –مالك السيارة المؤمن عليها لديها      
 من القانون المدنى وإستندا فى ذلك إلى مـا     ١٧٨الضرر وفقا لنص المادة     

تضمنته تحقيقات الجنحه سالفة الاشارة وأقوال شاهديهم فى التحقيق الـذى           
اجرته المحكمة فان مؤدى ذلك ان المحكمة الجانئة لم تفصل فى الأسـاس             

ى المدنية الحالية لأن قـوام الأولـى   المشترك بين الدعوى الجنائية والدعو  
خطأ جنائى واجب الإثبات ومنسوب إلى المتهم قائد السيارة فى حـين أن             
قوام الثانية خطأ مفترض فىحقه بإعتباره حارسـا علـى هـذه الـسيارة              
فمسئوليته تتحقق ولا تدار عنه بإثبات انه لم يرتكب أى خطأ لأنها مسئولية             

 ست مسئولية ناشئة عن الجريمة لما كـان        ناشئة عن حراسة التى ذاته ولي     
ما تقدم فإن الحكم الجنائى الصادر فى قضية الجنحة المشار إليهـا الـذى              
قضى ببراءة المتهم من تهمة القتل الخطأ لعدم كفاية الأدلة لا يكـون لـه               
  .حجية تحول دون المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المدنية بالدعوى الماثلة

 
 
 

 
 



  

 

 ١٠٩  

لمضرور حقاً مباشراً   عدم وجود نص فى القانون المدنى تقرر ل        -١١
فى مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذى اصابه اذى يـسأل عنـه             
المؤمن له إلا فى حالات الإصابة والوفاة التى يحكمهـا قـانون التـأمين              
الإجبارى وحالة الإشتراط لمصلحة الغير وجوب الرجوع إلى وثيقة التأمين   

اصـا بـين الطـرفين      لبيان تضمنها إشتراطا لمصلحة الغير ام إتفاقـا خ        
  . المتعاقدين

 من القانون المدنى ان المضرور ليس طرفاً فـى         ٧٤٧مؤدى نص المادة    
عقد التأمين المبرم بين طرفيه المؤمن والمؤمن له ولم يورد المشرع ضـمن             
أحكام القانون المدنى نصا خاصاً يقرر للمضرور حقاً مباشراً فـى مطالبـة             

له فى غير حالات الإصابة والوفاة التـى  المؤمن بالتعويض ومن ثم فلا يكون     
بشأن التأمين الإجبارى من المـسئولية      ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢يحكمها القانون رقم    

الناشئة عن حوادث السيارات وحالة الإشتراط لمصلحة الغير حق مباشرة في           
مطالبة المؤمن بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه المـؤمن            

ع إلي وثيقة التأمين للتعرف عما إذا كانت تتـضمن          له وهو ما يوجب الرجو    
  . إشتراطا لمصلحة الغير أم محض إتفاق خاص بين الطرفين المتعاقدين

 

قيامة علي أساس إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه        . عقد التأمين  -١٢
عـلا أو زال قبـل      الا يكون ذلك الخطر قد وقـع ف       . شرطه. في أي وقت  

  .علة ذلك. إبرامه
إن كان عقد التأمين يقوم علي أساس إحتمال تحقق الخطر المؤمن منه            
في أي وقت إلا أن ذلك مشروط بألا يكون الخطر المؤمن منه قد وقع فعلا               
أو زال قبل إبرامه لأنه في هذه الحالة لا تسري عليه وثيقة التأمين التي لا               

إلا من وقت إبرامها لما كان ذلك وكان البـين          يسري مفعولها بحسب الأصل     



 

 

   
مادة (

١١٠  

 المبرم  ٣٠٠١٦٩/٥ لوثيقة الأمين الأصلية رقم      ٢٩٣من الأوراق أن الملحق     
بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول والذي امتدت بمقتـضاه التغطيـة          
التأمينية للبضاعة المؤمن بموجبه عليها من مخاطر التبديد بالنسبة للمطعـون           

 وهو ما لازمه ألا يكـون       ٢/٩/١٩٨٧ قد بدأ سريانه إعتبارا من       ضده الثاني 
التبديد المؤمن منه قد وقع في تاريخ سابق علي إبرام هذا الملحـق وإذ قـرر                

الأخيـر   الأخير بتحقيقات في تاريخ سابق علي إبرام هذا الملحـق وإذ قـرر          
 ـ       .... ..لسنة... ..بتحقيقات القضية رقم   ك جنح قسم بـولاق أن اسـتلامه لتل

لتلك البضاعة في تـواريخ     " المؤمن له   " البضاعة من المطعون ضده الأول      
سابقة علي تاريخ تحريره علي مراحل لبيعها لحسابه وتوريد ثمنهـا إليـه أو              

 ٣/٩/١٩٨٧ردها له إذا ما تعذر ذلك وحرر بذلك ايـصالا أعطـي تـاريخ               
ين لادخـال   تمكست الشركة الطاعنة بدلالة تلك الأقوال علي بطلان عقد التأم         

اطرح دفاعها في    فإن الحكم المطعون فيه إذ    ،  الغش عليها باخفاء حقيقة الأمر    
هذا الصدد علي ما إجتزأه من القول سندا لقضائه من أنها أقوال مرسلة لثبوت              
جريمة التبديد في حقه بحكم بات مع إنعدام التلازم الحتمي بين تاريخ تـسليم              

 تاريخ سابق علي تحرير ملحق الوثيقة       البضاعة وقيام الخطر المؤمن منه في     
سالفة البيان وتاريخ الإبلاغ عن التبديد في تاريخ لاحق للاستفادة من التغطية            
الثانية وهو ما لا يكفي لمواجهة هذا الدفاع وحمل قضائه مما يعيبه بالقـصور              

  . في التسبيب وجره ذلك إلي الخطأ في تطبيق القانون
 

إلتـزام  . عقد التأمين ينصب علي خطر أو حادث يخشي وقوعه         -١٣
تحقـق الخطـر دون     . شرطه. المؤمن بدفع التأمين المؤمن له أو للمستفيد      
  .  من القانون المدني٧٥١، ٧٤٧تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه المادتان 

تأمين إنما ينـصب     من القانون المدني أن عقد ال      ٧٤٧مفاد نص المادة    
بصفة عامة علي خطر أوحادث يخشي وقوعه ويبغي المؤمن لـه تأمينـه             



  

 

 ١١١  

ويلتزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقع الحادث            ،  منه
أو تحقق الخطر المؤمن عليه وذلك في حدود الضرر الناتج عنه دون تجـاوز      

  .  من ذات القانون٧٥١ المادة قيمة التأمين المتفق عليه وذلك طواعيه لحكم
 

مقتضاه تحديـد أداء    . الإتفاق علي قاعدة النسبية في عقد التأمين       -١٤
المؤمن عند تحقيق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بـين المبلـغ             

  . المؤمن به والقيمة الكلية للشئ المؤمن عليه
علي قاعدة النسبية في عقد التأمين علي الأشـياء مقتـضاه أن          الإتفاق  

يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين            
  . المبلغ المؤمن له به والقيمة الكلية للشئ المؤمن عليه

– 

. جـوازه قانونـاً   . ي عقد التـأمين   الإتفاق علي قاعدة  النسبية ف      -١٥
  . وجوب أعماله متي نص عليه صراحة في العقد

 

تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام الخبير بوجوب تطبيق قاعـدة           -١٦
النسبية المنصوص عليها في وثيقة التـأمين عنـد إحتـساب التعـويض              

ضده عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن        المستحق للمطعون   
عليها وخصم نسبة السماح المقررة وتمسكها بذلك بمحضر الإتفاق المحرر          
بين الطرفين بعد الحادث إستناداً إلي أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة             

. التأمين علي تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية دفاع جـوهري           
ل الحكم المطعون فيه الرد عليه وقضاؤه بإلزام الطاعنـة بـالتعويض            إغفا

معولا علي تقرير الخبير الذي انتهي إلي إحتساب مبلـغ التعـويض دون             
  . قصور وإخلال بحق الدفاع. أعمال قاعدة النسبي أو خصم نسبة السماح



 

 

   
مادة (

١١٢  

قد تمسكن بمحاضر أعمال    ) شركة التأمين (إذ كان الثابت أن الطاعنة      
المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق قاعدة النسبية المنصوص عليها         الخبير  

في وثيقة التأمين موضوع النزاع عنـد إحتـساب التعـويض المـستحق             
للمطعون ضده عن الاضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المـؤمن عليهـا            

كما تمـسكت بمحـضر     % ٥فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع        
طرفين بذلك بعد الحادث إستناداً إلي أن مبلغ التأمين         الإتفاق المحرر بين ال   

المتفق عليه في وثيقة التأمين علي تلك الوحدة البحرية يقل عـن قيمتهـا              
وإذ انتهي الخبير في تقريره إلي إحتساب مبلغ التعويض المستحق ،  الحقيقية

للمطعون ضده دون أعمال قاعدة النسبية أو خصم نسبة لاسـماح وكـان             
عون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهذا التعويض معولاً في           الحكم المط 

ذلك علي هذا التقرير ودون أن يعني بالرد علي ذلك الدفاع رغم جوهريتة             
  . فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

 

. شـرطه . تجديـده . ن منتهياً  باستيفائه مدتـه   إعتبار عقد التأمي   -١٧
  . تفسير نصوصه يجري عليه ما يجري علي تفسير سائر العقود

إذا إستوفي عقد التأمين مدته يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن يـنص            
وأنه يجري فـي    ،  علي ذلك صراحة بما يعني أن لا يجوز تجديده ضمنياً         

يجري علي تفسير سائر العقود بما      هذه الحالة بالنسبة لتفسير نصوصه ما       
  . لا يخرج به عن عبارته الظاهرة

 

تضمين وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التـداعي           -١٨
نصاً صريحاً علي تجديد عقد التأمين بعد إنقضاء مدته وتعليق التجديد علي            

سط التأمين كاملاً وقبول المؤمن لهذا الـسداد بموجـب          سداد المؤمن له ق   



  

 

 ١١٣  

عـدم  . مـؤداه . إيصال موقع من أحد تابعيه أو وكلائه المصرح له بـذلك   
  . إلتزام الأخير بالتعويض عن الخطر موضوع العقد إلا بتحقيق هذا الشرط

إذ كان البين من وثيقة التأمين من الحريق المبرمة بين طرفي التداعي            
بعـد تمـام سـداد      ... ..منها علي أنه  ) ١( النص في البند     أنها قد تضمنت  

القسط يقوم الشركة المؤمنة بتعويض المؤمن له عن الأضرار المادية التي           
تلحق بالممتلكات أو أي جزء منها من جراء هلاكها أو تلفها نتيجة لحريق             

وذلك في أي وقت خلال مدة التأمين المبينة بالجدول أو أي مدة ، أو صاعقة
قة بشرط أن يكون المؤمن له سدد عنها ما يستحق من قسط تجديد هذه              لاح

لا ..  .."علي أنه  -)٢(وفي البند ....." ..الوثيقة وأن تكون الشركة قد قبلته
يكون الوفاء بأي قسط معتبراً قبل الشركة ما لم يعط عنه للمؤمن له إيصال            

المصرح له  ة أو أحد وكلائها     مطبوع موقع عليه من أحد مستخدمي الشرك      
مدة التأمين سـنة    "كما نص في الجدول الملحق بهذه الوثيقة علي أن        ،  "بذلك

 ظهراً  ١٢ الساعة   ١/٨/١٩٩٠ ظهر إلي    ١٢ الساعة   ١/٨/١٩٨٩تبدأ من   
 أن تلك الوثيقة وإن     – بحسب مدلولها الظاهر     –فإن مفاد هذه العبارات     ،  "

 إنقضاء مدته إلـي     كانت قد تضمنت نصاً صريحاً علي تجديد عقد التأمين بعد         
وقبـول المـؤمن    ،  مدد زمنية مماثلة للمدة الواردة به إلا أن هذا التجديد كاملاً          

لهذا السداد بموجب إيصال مطبوع موقع عليه من أحـد تابعيـه أو وكلائـه               
وبما يعني أن آثار العقد تظل موقوفه فلا يلتـزم المـؤمن            ،  المصرح له بذلك  

  . لعقد إلا بعد تحقق هذا الشرطبتعويض المؤمن له عن الخطر موضوع ا
 

ثبوت تأمين المطعون  ضدها لدي الطاعنة علي مقر شركتها من  -١٩
عدم سداد الأولي . خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة سنة 



 

 

   
مادة (

١١٤  

غطية الوثيقة  عدم ت . أثره. قسط تجديدها عن السنة التي شب خلالها الحريق       
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين تأسيساً . لهذا الحادث

علي أن المطعون ضدها طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدي أحد البنـوك             
لصالح الطاعنة سداداً لقسط التأمين قبل وقوع الحريق بما يعد تجديداً تلقائياً       

  . علة ذلك. لخطأ وفساد في الاستدلا. لعقد التأمين
إذ كانت الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها قد أمنت لدي الطاعنـة            
علي مقر شركتها من خطر الحريق بموجب الوثيقة موضوع التداعي لمدة           

 ١٢ الـساعة    ١/٨/١٩٩٠ ظهر إلي    ١٢ الساعة   ١/٨/١٩٨٩سنة تبدأ من    
مماثلـة  وأن هذه الوثيقة قد سبق تجديدها لمدد        ،  جنيه...... ..ظهراً بمبلغ 

وأن المطعون ضدها   ،  ١/٨/١٩٩٥ إلي   ١/٨/١٩٩٤كان آخرها المدة من     
 ١/٨/١٩٩٥لم تقم بسداد قسط تجديد الوثيقة عن الفترة التـي تبـدأ مـن               

وقد شب الحريـق    ،   ظهراً ١٢ الساعة   ١/٨/١٩٩٦ ظهراً حتي    ١٢الساعة  
 والحـال   –فإن الوثيقـة    ،   وهو الخطر المؤمن من أجله     ١٠/٩/١٩٩٥يوم  
لا تغطي  هذا الحادث لعدم تجديدها قبل وقوعـه وفقـاً للـشروط               -كذلك

وإذ خالف الحكم المطعـون فيـه هـذا       ،  والأوضاع المنصوص عليها فيها   
النظر وقضي بإلزام الطاعنة بمبلغ التأمين علي سـند مـن أن المطعـون              
ضدها كانت قد طلبت تحويل مبلغ من حسابها لدي أحد البنـوك لـصالح              

 التأمين قبيل وقوع الحريق بثلاثة أيام وأن هذا التحويل الطاعنة سدادا لقسط
المصرفي يعد بمثابة تجديد تلقائي لعقد التأمين ومتخذا من سـابقة قبـول             
الطاعنة لأقساط التجديد في تواريخ لاحقة علي مواعيد استحقاقها دليلاً علي 

جديـد  تجديد الوثيقة للمدة مثار النزاع رغم أن ذلك لا يفيد بذاته ثبـوت الت             
بغير موافقة الطاعنة وقبولها فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون            



  

 

 ١١٥  

قد انحراف عن المعني الواضح للعبارات التي تـضمنتها وثيقـة التـأمين        
  . وشابه الفساد في الاستدلال

 

 الطاعنـة علـي   وحيث أن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به        -٢٠
الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان           
ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها الثابت بمحاضر أعمال الخبير المنتـدب            
في الدعوى بوجب تطبيق قاعدة النسبيبة المنصوص عليهـا فـي وثيقـة             

عن خـصم   التأمين عند إحتساب التعويض المستحق للمطعون ضده فضلاً         
كما تمسكت بمحضر الاتفاف المحـرر      ،  %٥نسبة السماح المقررة بواقع     

وإذا انتهي الخبير في تقريره إلي إحتساب       ،  بين الطرفين بذلك بعد الحادث    
وكـان  ، هذا التعويض دون أعمال قاعدة النسبية أو خصم نـسبة الـسماح      
 أن يعني    الحكم قد أقام قضاءه الطعين معولا في ذلك علي هذا التقرير دون           

  . بالرد علي هذا الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
ذلك أنه لما كان الإتفاق علـي قاعـدة         ،  وحيث إن هذا النعي في محله     

النسبية في عقد التأمين علي الأشياء مقتضاه أن يتحدد أداء المـؤمن عنـد            
المؤمن به والقيمة تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين المبلغ 

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمـة أن هـذا          ،  الكلية للشئ المؤمن عليه   
الإتفاق يعد جائزاً قانوناً ومتعينا أعماله متي نص عليه صـراحة فـي عقـد               

وكان الثابت أن الطاعنة قد تمسكت بمحاضـر أعمـال   ، لما كان ذلك  . التأمين
قاعدة النسبية المنصوص عليها في     الخبير المنتدب في الدعوى بوجوب تطبيق       

وثيقة التأمين موضوع النزاع عند إحتساب التعويض المستحق للمطعون ضده          
عن الأضرار التي لحقت بالوحدة البحرية المؤمن عليها فضلاً عـن خـصم             



 

 

   
مادة (

١١٦  

كما تمسكت بمحضر الإتفاق المحرر بـين       ،  %٥نسبة السماح المقررة بواقع     
 إلي أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقـة          الطرفين بذلك بعد الحادث إستناداً    

وإذ انتهي الخبير في    ،  التأمين علي تلك الوحدة البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية        
تقريره إلي إحتساب مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده دون أعمال قاعدة           
النسبية أو خصم نسبة السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بـإلزام      
الطاعنة بهذا التعويض معولا في ذلك علي هذا التقرير ودون أن يعني بـالرد              
علي ذلك الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيبـاً بالقـصور فـي التـسبيب               

  . والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه والإحالة
 

ذلك أن لما كـان تكييـف الفعـل          ،وحيث إن هذا النعي في محله      -٢١
المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هـو مـن               

وكان مـن   ،  المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض        
 عقد يلتزم المؤمن    – من القانون المدني     ٧٤٧ طبقاً للمادة    –المقرر أن التأمين    

أو المستفيد الذي إشترط التـأمين لـصالحه        بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له       
نظير قسط أو أية دفعة مالية آخري يؤديهـا المـؤمن لـه             . ..مبلغا من المال  

كقسط ،  جنيه من المطعون ضدها الثانية    .. ..للمؤمن وكان قبول الطاعنة لمبلغ    
 الطاعن في   –وحيد لوثيقة تأمين أبرمتها الأخيرة لصالح المطعون ضده الأول          

 لا يمثل خطأ في جانبها يرتب مسئوليتها عن التعـويض ولا            – الطعن الأول 
فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظـر         ،  يعدو كونه تنفيذاً لشروط العقد    

،وقضي بإلزامها بالتعويض علي قول إنه نظير اقتطاع قـسط التـأمين مـن              
والفساد فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون        ،  ميزانية الشركة المؤمن لها   

  .  في هذا الخصوص– جزئيا –بما يوجب نقضه ، في الإستدلال
 



  

 

 ١١٧  

عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه بأداء مبلغ مـن    . ماهيته. عقد التأمين  -٢٢
ا المال إلي المؤمن له أو المستفيد نظير قسط أو أية دفعه مالية آخري يؤديه        

  . المؤمن له للمؤمن
عقـد   - من القانون المدني   ٧٤٧ طبقاً للمادة    –من المقرر أن التأمين     

يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له أو المستفيد الذي إشـترط             
التأمين لصالحه مبلغاً من المال نظير قسط أو أية دفعه مالية آخري يؤديها             

  . المؤمن له للمؤمن
– 

عقـدان يلتـزم    . التأمين من الإصابة والتأمين مـن المـسئولية        -٢٣
تحقق الإلتزام في الحالـة     . بموجبهما المؤمن بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له      

نفاذه فـي   . الأولى إذا لحق المؤمن له نفسه ضرر من الحادث المؤمن منه          
مطالبة الغير المضرور للمؤمن له بالتعويض بسبب تحقـق         الحالة الثانية ب  

خروج الضرر الذى يلحق    . مؤداه.  مدني ٧٥٣ الى   ٧٤٧المواد  . مسئوليته
. المؤمن له نفسه عن نطاق الخطر المؤمن منه في التأمين من المـسئولية            

  . إختلافهما في الطبيعة والمحل
– 

  
∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

١١٨  

 
 


 

   

  : المواد التالية، هذه المادة تقابل في نصوص القانون المدني بالأقطار العربية
  .  سوداني٦١٨ عراقي و ١٠٠٧ سوري و ٧١٤ ليبي و ٧٤٨مادة 

   

  .  يسـتأهل التنوية به– بالأعمال التحضيرية –ليس علي هذه المادة تعليق 
   

يعزز وجهة نظرنا وجوب بقاء العقود التي تمتاز بطابع في خاص        -١
خارجـة  ،  امة كعقود العمل والمقاولة والتأمين    يخرجها عن حكم القواعد الع    

ممـا  ، لتأثرها الشديد بمختلف التطـورات الإجتماعيـة      ،  عن نطاق التقنين  
يستدعي احتفاظ التشريعات الخاصة بمرونتها لتخضع لأسـباب التعـديل          
والتبديل التي يتعذر مجاراتها بالنسبة للعقود التـي تتـضمها المجموعـة            

تلف الدول إلي تنظيم هـذه العقـود بتـشريعات          وهذا ما حدا بمخ   ،  المدنية
 من التقنين إلي    ٤٧٨وهذا ما حدا بالمشرع إلي الإحالة في المادة         ،  خاصة

  . مثل هذه التشريعات
––– 

●     نظم المشرع القواعـد 
 – ٧٤٧(العامة لعقد التأمين في الفصل الثالث من الباب الرابع في المواد            

 وهي القواعد تسري علي كافة عقود التأمين ما لم يرد نص خـاص     )٧٧١



  

 

 ١١٩  

في عقد معين فإن هذا النص الخاص هو الذي يطبق حتى لو تعارض مع              
 ـ            دة أحكام القانون المدني باعتبار أن القاعدة القانونية الخـاص تقيـد القاع

ويترتب علي ذلك أن القاضي يبدأ فـي تطبيـق القـانون        ،  القانونية العامة 
فإن تبين له وجود مسألة لم يرد في شأنها         ،  الخاص علي النزاع المطروح   

كذلك إذا تمسك خصم بنص فـي       ،  نص فيه لجأ إلي نصوص القانون العام      
هما بينما تمسك خصم آخر بنص في القانون العام وكان بين، القانون الخاص

  . وجب علي القاضي إعمال النص الخاص، تعارض
 "    من المقرر قانوناً أنه مع قيـام القـانون

الخاص لا يرجع إلي القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المـدني            
فلا يجـوز   ،  في صدد عقد التأمين إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام          

 الخاص بذريعة أعمال قاعدة عامة لما في ذلـك مـن            إهدار أحكام القانون  
 نقـض "  (منافاة صريحة للغرض الذي وضع من أجله القـانون الخـاص          

 ٤٧ س ١٣٩٢ طعـن    ٢٩/٥/١٩٨٠ ق   ٤٤ س   ٥٢٩ طعن   ١١/١/١٩٨٣
 والمـادة  ١٩٥٥ لـسنة  ٤٤٩ من القـانون  ٦، ٢مفاد المادتين  " وبأنه  ) ق

ة التأمين النموذجية أن     الخاص بوثيق  ١٩٥٥ سنة   ١٥٢الخامسة من القرار    
المشرع يهدف إلي تحويل المضرور من حوادث السيارات حقاً في مطالبة           

 ١٥٢المؤمن بالتعويض في الحالات المبينة بالمادة الخامسة من القرار رقم           
 الصادر بوثيقة التأمين النموذجية ومنها استعمال السيارة فـي          ١٩٥٥لسنة  

يستطيع المؤمن أن يحتج قبلـه       دون أن    –غير الغرض المبين برخصتها     
بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن           
له ومنح المؤمن في مقابل ذلك حق الرجوع علي المؤمن له بقيمة ما يكون              
قد أداه من تعويض فإذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة             



 

 

   
مادة (

١٢٠  

 برخصتها إلي سيارة لنقـل الركـاب        خاص وعلي خلاف الغرض المبين    
، بالأجر التزم المؤمن بتغطية الأضرار التي تحدث للركاب وللغيـر معـا           

والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل النص علي حق المؤمن في الرجـوع              
علي المؤمن له بما أداه من تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض             

من " وبأن " و ما يتنزه عنه المشرع   المبين برخصتها لغوا ولا طائل منه وه      
المقرر قانوناً أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلـي القواعـد العامـة              
المنصوص عليها في القانون المدني في صدد عقد التأمين إلا فيمـا فـات              

فلا يجوز إهدار أحكام القانون الخاص بذريعـة  ،  القانون الخاص من أحكام   
لك من منافاة صريحة للغرض الذي وضع من        إعمال قاعدة عامة لما في ذ     

  )١١/١/١٩٨٣ ق جلسة ٤٤ لسنة ٥٢٩طعن رقم (" أجله القانون الخاص 
     لقد وضع المشرع قواعد 

خاصة بأنواع معينة من التأمين سواء بموجب تشريع خاص كالقانون رقم           
اري من المسئولية الناشئة من حوادث  بشأن التأمين الإجب١٩٥٥ لسنة ٦٥٢

السيارات أو بمقضي نصوص ضمنها بعض التشريعات الأخرى كالتأمين         
 الخـاص   ١٩٩٠ لـسنة    ٨البحري الذي نظمه المشرع في القانون رقـم         

فإن وحدث مثلي هذه التشريعات الخاصة تطبـق وتبـع          . بالتجارة البحرية 
لا التشريع من نص خاصة     أما إذا خ  ،  حتى لوثقا وحيث مع القواعد العامة     

  . العامة الواردة بالتقنين المدنيفإن يرجع بشأنها إلي القواعد، بمسالة معينة

   

 فـي الرجـوع   – من حادث سيارة مؤمن عليها     –حق المضرور    -١
عن شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض فـي ظـل أحكـام             

عدم لزوم صدور   ،  ١٩٥٥نة لسنة    لس ٦٥٢ و   ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩القانونين  



  

 

 ١٢١  

حكم أول بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلـغ التعـويض         
يكفي اختصام المؤمن له في الدعوى للحكم عليه فيهـا لـم            ،  المستحق عنه 

 ٤٤٩يكن للمضرور هذا الحق طبقا للقواعد العامة وقبل العمل بالقـانونين            
  . ١٩٥٥ لسنة ٦٥٢ و١٩٥٥لسنة 
–– 

 ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢مقتضي نص المادة الخامسة من القانون رقم         -٢
أنه لا يشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى ان يكون محكوما            

 –به بحكم قضائى نهائى وإذا كان المبلغ الذى حكم به للمطعـون عليـه               
عويض صدور به حكم نهائى من محكمة الحج المـستافقة          المضورر هو ت  

فانه يتحقق بذا موجب تطبيق تلك المادة ولايدخل هذا البحث فـى نـسبة              
الأحكام وفى ان شركة التأمين لم تكن ممثلة فى الدعوى الذى صدر فيهـا              

 ٤٠٥الحكم لجنائى لان إلتزامها متغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة   
 وانمـا   ) إثبـات  ١٠١مـادة   (دنى المتعلقة بحصته الأحكام     من القانون الم  

 وتحقق الـشرط  ١٩٥٥ لسنة  ٦٥٢مصدره المادة الخامسة من القانون رقم       
الذى نصت عليه والقول بان شركة التأمين ان تنازع فى مقدار التعـويض             
المحكوم به مؤاده ان تحدد مسئوليتها بما يحكم به عليها وقد يقل عما حكم              

  .ن له وفى ذلك مخالفة لصريح المادة الخامسة المشار إليهابه صد المؤم
–– 

استقلال . من مسائل الواقع  . تعيين المستفيد في مشارطات التأمين     -٣
محكمة الموضوع باستخلاصها مـن نـصوص المـشارطة متـي كـان             

  . استخلاصها سائغاً
 
 



 

 

   
مادة (

١٢٢  

إتفـاق المـؤمن    . ماهيتـه . "من المخازن إلي المخازن     " شرط   -٤
والمؤمن له في وثيقة التأمين ان يضمن المؤمن الإخطـار التـي تلحـق              
البضاعة من وقت خروجها من مخازن الشاحن إلي وقت دخولها مخـازن            

  .هالمرسل إلي
 

ليس علي المؤمن له إثبات     "  جميع الإخطار   " في التأمين بشرط     -٥
. سبب الضرر لقيام قرينة لصالحه علي أن سبب الضرر خطر مـضمون           

  . للمؤمن نفي هذه القرينة بإثبات أن الضرر راجع إلي خطر مستبعد
 

جواز الإتفاق علي الوفاء  بالقيمـة التأمينيـة أو أي تعويـضات              -٦
تستحق بالنقد الأجنبي في نطاق عقود التأمين المبرمة مع الهيئـة العامـة             

 من اللائحة التنفيذية للقانون     ٩٣م  . للتأمينات الإجتماعية وشركات التأمين   
  . ١٩٧٦ لسنة ٩٧

 

ليس للمؤمن بحسب الأصل حق الرجوع المباشـر علـى الغيـر             -٧
المسئول عن الضرر علة ذلك الرجوع بدعوى الحلول شرطه ذلك حوالـة            

  . الحق إليه من المؤمن له فى وثيقة التأمين
 

 عقد التأمين البحرى تكون بطريق      تداول وثيقة التأمين الاذنية فى     -٨
إبرام العقد بين مالك البضاعة وشركة التأمين لصالح آخر         . التظهير أصلا 

من قبيل الإشتراك لمصلحة الغير اثره للمالك المشترط الحـق فـى نقـص              
 المـستفيد   مشارطة التأمين صراحة اوضمنا دون التقيد بشكل معين مالم يعلن         



  

 

 ١٢٣  

بشكل معين مالم يعلن المستفيد قبوله لـه أو         قبوله له أو ضمنا دون التقيد       
  . رغبته فى الافاده منها

 
 

 

. التأمين عن الخطأ العمدى غير جائز تعلق ذلـك النظـام العـام             -٩
لفعل المؤسس عليه طلب التعويض أو مبلغ التـأمين          مدنى تكييف ا   ٧٦٨م

 من المسائل التى تخـضع فيهـا        – خطأ عمدى    –بانه إحتمالى ام ارادى     
 استحلاص الخطر الموجب للمسئولية     –المحكمة الموضوع لرقابة النقض     

  . من سلطة محمة الموضوع
 

عن المسئولية الناشئة عن حوادث الـسيارات       التأمين الإجبارى    -١٠
  . المقصود به حماية المضرور بضمان حصوله على حقه فى التعويض

 

استخلاص الحكم من الشروط وثيقة التأمين ان طرفيها قـصدا           -١١
ضرور الإشتراط لمصلحة الغير لايمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على الم         

  . بالدفوع التى نشات قبل وقوع الحادث
 

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان النص فى المادة الخامسة من             -١٢
 بشأن التأمين الإجبـارى مـن المـسئولية         ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   

غطيـة  المدنية الناشئة عن حوداث السيارات  على انه يلتـزم المـؤمن بت            
المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاء أو عن أية إصابة بدنية آخرى تلحـق             
اى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت فى جمهورية مصر العربية فـى             

 لـسنة   ٤٤٩ من القـانون رقـم       ٦الأحوال المنصوص عليها فى المادةن      



 

 

   
مادة (

١٢٤  

 بـشأن   ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩ من القانون رقم     ٦والنص فى المادة    .. ..١٩٥٥
 التى ادمجت فى المادة الخامسة مـن قـانون          –ارات وقواعد المرور    السي

يجب ان يغطى اتأمين المسئولية     . ..التأمين الإجبارى المشار إليها على انه     
المدنية عن الاصابات التى تقع للأشخاص ويكون التـأمين فـى الـسيارة             
الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولبـاقى أنـواع           

ارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها يدل علـى ان نطـاق             السي
التأمين من المسئولية وفقا لأحكام قانون التأمين الإجبارى يقتـصر علـى            
المسئولية المدنية الناشئة عن وفاه أو إصابة الأشخاص ولا يمتد إلى تغطية            

اء المسئولية المدينة الناشئة عن الاضرار التى تحـدثها الـسيارة بالاشـي           
  . والأموال

 

التأمين على سيارات النقل سريانه لمصلحة الغير والركاب دون          -١٣
أعمالها المقصود بالعامل هو الذى يضار من السيارة التـى وقـع منهـا              

 لا يغير من    ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩الحادث إثناء أو بسبب تاديته عمله عليها ق         
  .١٩٧٣ لسنة ٦٦ هذا القانون بالقانون رقم ذلك الغاء

النص فى الشروط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحـق           
 والصادر تنفيذا للمادة ١٩٥٥ لسنة ١٥٢بقرار وزير المالية والإقتصاد رقم 

 بشأن التـأمين الإجبـارى مـن        ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢الثانية من القانون رقم     
يلتزم المؤمن  "  على ان    –ئة عن حوادث السيارات     المسئولية المدنية الناش  

بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق اى شـخص             
من الحوادث التى تقع من السيارات المؤمن عليها يـسرى هـذا الإلتـزام              
لصالح الغير من حوادث السيارات ايا كان نوعها ولصالح الركاب أيـضاً            

نقل فيما يختص بالركبين المسموح بركوبهما طبقـا        من حوادث سيارات ال   



  

 

 ١٢٥  

 مالم يشملها   ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩ من القانون رقم     ١٦من المادة   ) هـ(للفقرة  
 ١١٧ ، ٨٩ ، ١٩٤٢ لسنة   ٨٦التأمين المنصوص عليه فى القوانين ارقام       

مؤاده ان التـأمين مـن      " ولايشمل التأمين عمل السيارة     .... ١٩٥٠لسنة  
حينما تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل لا يفيد منه          المسئولية المدنية   

من ركابها الا الركبين المسموح بركوبهما دون غيرهما فلا يشمل عمـال            
السيارة والمقصود بعامل السيارة فى هذا الخصوص هـو العامـل الـذى             
يضار من السيارة التى وقع منها الحادث انثاء أو بسبب تاديته عمله عليها             

 لـسنة   ٦٦ بالقانون   ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩من ذلك الغاء القانون رقم      ولا يغير   
١٩٧٣.  

 

تغيير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقل إلى سيارة            -١٤
لنقل الركاب على خلاف الغرض المبين برخصتها إلتزام المؤمن بتغطيـة           

  . ا والغير معا علة ذلكالاضرار التى تحدث لركابه
إذا ما غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة نقـل وعلـى              
خلاف الغرض المبين برخصتها إلى سيارة لنقل الركاب إلتـزام المـؤمن            
بتغطية الاضرار التى تحدث للركاب والغير معا و القول بغير ذلـك مـن              

ؤمن له بما اداه شأنه ان يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على الم         
من تعويض عند استعمال السيارة فى غير الغرض المبين لغو لاطائل منه            
وهو ما يتنزه عنه المشرع واذ إلتزام الحكم المطعون ضده هذا النظر فانه             

  . يكون قد وافق صحيح القانون
 

 شـموله المـسئولية     التأمين الإجبارى على السيارة الاجره عدم      -١٥
المدنية الناشئة عن الاصابات التى تلحق بابن قائدها إذا كان مـن ركابهـا       



 

 

   
مادة (

١٢٦  

يستوى فى ذلك ان يكون قائد السيارة مالكات لها ام غير مالك وان يكـون               
الابن صغيرا ام كبيرا إذا كان الواقع الثابت فى الدعوى كما سجله الحكـم              

اداة الحادث والمؤمن عليها لـدى      المطعون فيه وسائر الأوراق ان السيارة       
 الفيوم وان القاصر المشمول بوصـاية       ..الطاعنة هى السيارة الاجرة رقم    

المطعون عليها كان ضمن ركابها يرافق والده الذى كان يقودها وقت وقوع  
الحادث ومن ثم يعد من ركابها ولا يغطى التأمين الإجبارى على الـسيارة             

ية عن الاصابات التى حـدثت بـه نتيجـة          فى هذه الحاله المسئولية المدن    
 واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واطرح دفاع الطاعنة           –الحادث  

واقام قضاءه بإلزامها بالتعويض على  سند مما قال به من تفرقه بـين ان               
يكون ابن قائد السيارة صغيرا ام كبيرا وان يكون القائد مالكا للـسيارة ام              

ن الإجبارى شاملا اصابه الابن الكبير الذى يركب        غير مالك وجعله التأمي   
مع  والده قائد السيارة الغير مملوكه له دون ما عداه وهو منه تخـصيص               
لعموم النص وتقييد لاطلاقه واستحدث لحكم مغاير لم يات به يكـون قـد              

  . اخطأ فى القانون
 

الدراجه البخارية الخاصـة عـدم شـموله         ارى على التأمين الإجب  -١٦
 لامحل لقـصر    ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩ق جلسة   ٦م  . الاضرار التى تحدث لركابها   

  . حكم النص على مالك الدراجه البخارية وافراد اسرته دون باقى الركاب
 تـنص   ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩إذا كانت المادة السادسة من قانون المرور        

خاصة والموتوسيكل الخاص يكون لـصالح      على ان التأمين فى السيارة ال     
فان مفاد ذلك ان التأمين الإجبارى علـى الدراجـه          . ..الغير دون الركاب  

البخارية الخاصة لايشمل الاضرار التـى تحـدث لركابهـا ولا يغطـى             



  

 

 ١٢٧  

المسئولية المدنية على الاصابات التى تقع لهؤلاء الركاب واذ كان الـنص            
خارية فلا محل معـه لتخصيـصه أو        عاما ومطلقا لكل ركاب الدراجة الب     

تقييده أو قصره على المالك وافراد اسرته دون باقى الركاب ولمـا كـان              
الثابت من الأوراق ان مورث المطعون ضدهم كان راكبـا خلـف قـائج              
الدراجة البخارية الخاصة التى وقع بها الحادث ومن ثم فان وثيقة التـأمين             

لناشئة عن وفاته واذ خالف الحكـم       الإجبارى لا تغطى المسئولية المدنية ا     
المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بـالتعويض فانـه            

  . يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه
 

سداد الضريبة عن السيارة اداة الحادث عن المدة التالية لانتهاء           -١٧
ة التأمين الإجبارى ولايفيد بطريق اللزوم ان الوثيقة قد تجددت          سريان وثيق 

  . لدى شركة التأمين ذاتها
اذ كانت الشركة الطاعنة قد دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير 
ذى لان السيارة اداة الحادث غيـر مـؤمن عليهـا وقـت وقوعـه فـى                 

لزام الشركة   فاقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع وإ        ١٥/٣/١٩٨٦
بالتعويض على سـند مـن القـول بـان الـشهاده المقدمـه والمؤرخـه                

 حتـى   ٦/٢/١٩٨٦ تضمنت سداد الضريبة عن الفترة مـن         ٣١/٣/١٩٩٣
 بما مفاده ان وثيقة التأمين قد تجددت لفترة تالية إعتبارا مـن             ٥/٢/١٩٨٧

تاريخ سداد الضريبة لدى الشركة ذاتها فى حين ان الثابت مـن الـصورة              
 ان السيارة التى    –المقدمة من المطعون ضدهم     . ..وئية لوثيقة التأمين  الض

 وان  ٨/٣/١٩٨٦وقع منها الحادث كانت مؤمنا عليها لدى الطاعنة حتـى           
 لاتتضمن  ٣١/٣/١٩٩١الشهادة الصادرة من إدارة مرور سوهاج المورخة        



 

 

   
مادة (

١٢٨  

 ٦/٢/١٩٨٦سوى ان تلك السيارة سددت عنها الضريبة عن الفتـرة مـن             
 ولم يرد بها اسم الشركة المؤمن لديها فـضلا عـن ان             ٥/٢/١٩٨٧حتى  

سداد الطريبة عن المدة التالية لايعنى بطريق اللزوم ان الـسيارة مـؤمن             
عليها لدى الشركة الطاعنة ذاتها بما يعيب الحكم المطعون فيـه بمخالفـة             

  . الثابت بالأوراق والفساد فى الاستدلال
 

إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين مناطه ان يكون هناك عقد            -١٨
  . تأمين بين المؤمن له وام يقع المخاطر المؤمن عنها خلال فترة سريانه

 

 على يبين من الحكم المطعون فيه وسـائر         –وحيث ان الوقائع     -١٩
 تتحصل ضدها عن نفسها وبصفتها وصـية علـى أولادهـات            –وراق  الأ

 مدنى الفيوم الابتدائية على الـشركة    ١٩٩٤لسنة  . ..القصر اقامت الدعوى  
الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بان تدفع إليها المبلغ خمـسين الـف جنيـة              
تعويضا عن الاضرار الادبية والمرورثة ذلك ان مورثهم كان يستقل سيارة         

ؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وانحرفت حتى سقطت فى ترعـة           اجرة م 
 جـنح   ١٩٩١ لسنة   ..وترتب على ذلك وفاته وحرر عن الواقعة المحضر       

مركز الفيوم وامرت النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية           
 بسقوط الحق   ٢٧/٢/١٩٩٥لوفاة المتهم ومحكمة اول درجة حكمت بتاريخ        

دعوى بالتقادم الثلاثى استانفت المطعون ضـدها هـذا الحكـم           فى إقامة ال  
       بتـاريخ " ماموريـة الفيـوم     " ق بنى سـويف     ٣١ لسنة   ٣٤٨بالاسئناف  

 قضت المحكمة بتعديل الحكم المستأنف وبـإلزام الـشركة          ٨/١٩٩٥ /٢٩
الطاعنة بالتعويض الموروث الذى قدرته وتأييد الحكم المستأنف فيما عـدا           

ركة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابـة          ذلك طعنت الش  



  

 

 ١٢٩  

مذكرة ابدت فيها الرأى بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة فى            
  . غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها

وحيث ان حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيـه            
 أن الدعوى المباشرة للمطعون ضدها قبلهـا        الخطأ فى تطبيق القانون ذلك    

يستط الحق فى أقامتها بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى            
تولدت عنها الدعوى ويقف سريان التقادم حتى صدور قرار النيابة بتاريخ           

 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المـتهم وقـد           ١٨/٣/١٩٩١
 فسقط الحق فى اقامتهما واذ      ٢٢/١١/١٩٩٤تاريح  اقيمت الدعوى الماثلة ب   

قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بالتفادم الثلاثى بالنسبة للتعـويض           
الموروث إستناد إلى ان الحق فيه يتاقدم بخمس عشرة سنة لان عقد  النقل              
يرتب إلتزاما بضمان سلامة ركاب السيارة الاجرة اداة الحادث رغم ميعاد           

المباشرة قد حدده القانون بمدة ثلاث سنوات فانه يكون معيبا          تقادم الدعوى   
  . بما يستوجب نفضه

وحيث أن هذا النعي فى محله ذلك أن المشرع أوجـب فـى المـادة               
 – بشأن السيارات وقواعد المرور      ١٩٥٥لسنة   ٤٤٩السادسة من القانون    

 بإصدار قـانون    ١٩٧٣ لسنة   ٦٦ من القانون    ١١والتى حلت محلها المادة     
 على كل من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة التأمين مـن             –المرور  

الحوادث التى تقع منها ثم إصدار لاستكمال الغرض من هذا النص القانون            
 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن ١٩٥٥ لسنة ٦٥٢

 إلـزام   حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامسة منه على         
المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أي إصـابة بدنيـة             
تلحق باى شخص من حوادث السيارات واذ لم يكن للمضرور طبقا للقواعد     



 

 

   
مادة (

١٣٠  

 ان  ١٩٥٦العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى اول يناير سـنة            
عمالا لحق مدنيـه    يرجع على شركة التأمين الا بالدعوى الغير مباشرة است        

المؤمن له قبلها وكان المشرع قد رأى ان يخرج على هذه القواعد تحقيقـا              
للاغراض التى استهدف بها حماية المضرور ضمانا لحصوله على حقـه           
فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض            

لمـشار إليهـا مـن      بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة ا         
 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من         ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون  

سيارة مؤمن عليها ان يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتـضاء            
التعويض عن الضرر الذى اصابه من هذا الحادث ونص على ان تخضع            

مدنى وهو  من القانون ال٧٥٢هذه الدعوى للتقادم النصوص عليه فى المادة    
التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التـأمين واذ كـان حـق              
المضرور قبل المؤمن ينشا من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما 
يترتب عليه ان ندة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسرى مـن             

ر المباشرة تسرى   هذا الوقت الا انه لما كان التقادم المقرر لدعوى المضرو         
فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم ونقطاعها فانه إذا كـان             
الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فـى            
دعواه قبل المؤمن هو جريمة فان سريان هذا التقادم يقف طوال المدة التى             

التحقيق بمعرفة النيابة العامـة  تدوم فيها المحاحكمة الجنائية أو يجرى فيها      
أو قاضى التحقيق ولا يعود هذا التقادم إلى السريان الا من تاريخ صـدور              
الحكم النهائى اوانتهاء المحاحكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى مـن            
النيابة أو من قاضى التحقيق بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولمـا كـان        

ن العمل غير المشروع الذى سـبب الـضرر         الثابت بالحكم المطعون فيه ا    



  

 

 ١٣١  

للمطعون ضدها شكل جنحه قيدت ضد سائق السيارة الاجرة اداة الحـادث            
والذى كان المؤرث احد ركابهـا وان النيابـة العامـة امـرت بتـاريخ               

 بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لوفاة المـتهم فـان            ١٨/٣/١٩٩١
يخ وقوع الحادث وبدا سريانه من      سريان هذا التقادم يكون قد وقف من تار       

 ولما كانت المطعـون     ١٩/٦/١٩٩١تاريخ صيرورة هذا الأمر نهائيا فى       
ضدها قد اقامت دعواه المباشرة بالتعويض قبل الـشركة الطاعنـة فـى             

 اى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صـيرورة            ٢٢/١/١٩٩٤
 فيكون الحق فى رفعها الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائيا   

قد سقط بالتقادم الثلاثى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقـضى             
برفض الدفع بالتقادم بالنسبة للتعويض المؤروث إستناداً إلى ان الحق فيـه            
يتقادم بخمس عشرة سنة بإعتباره متولدا من عقد نقل الأشخاص فانه يكون            

ايرا لمانص عليه القانون بالنسبة لتقادم      قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكما مغ      
  . الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون ويوجب نقضه

 

وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعـون فيـه مخالفتـه             -٢٠
 بانتفاء الأساس   القانون بيانا لذلك تقول انها تمسكت أمام محكمة الموضوع        

القانونى لمطالبتها بالتعويض على سند من ان قانون التأمين الإجبارى رقم           
 لايغطى المسئولية المدنية عن  الاصابات التى تحـدث          ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢

لركاب الدراجة البخارية واذ الزمها الحكم بـالتعويض رغـم ان مورثـه             
ن عليها لـديها    المطعون ضدهم كانت من بسين ركان دراجة بخارية مؤم        

  . تأمينا إجباريا فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
 فـى قـضاء هـذه    –وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المقـرر       

 ان القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالاحالة إلى بيـان            –المحكمة  



 

 

   
مادة (

١٣٢  

محدد بعينه فى قانون آخر فانه بذلك يكون الحق فى البيان ضمن أحكامـه              
جزاء منه يسرى بسريانه دون توفق على سريان القانون الآخر هو يضحى   

 ٦٥٢الذى ورد به البيان أصلا واذ كانت المادة الخامسة من القانون رقـم              
يلتزم "  بشأن التأمين الإجبارى على السيارات تنص على ان          ١٩٥٥لسنة  

ق المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة اواى إصابة بدنية تلح          
وقعت فى جمهورية مصر العربية وذلك اى شخص من حوادث السيارة إذا      

 لسنة ٤٤٩فىالأحوال المنصوص عليها فى المادة السادسة من القانون رقم     
ومن ثم يكون قانون التأمين الإجبارى قد الحق بحكم المادة الخامسة           ١٩٥٥

لـسنة  ٤٤٩منه البيان ذاته الوارد بالمادة السادسة من قانون المرور رقـم            
 بصدد تحديد المستفيدين من التأمين فلا يتاثر بقاء هذا البيان بالغاء            ١٩٥٥

 ولما كانـت المـادة      ١٩٧٣ لسنة   ٦٦قانون المرور المذكور بالقانون رقم      
التأمين "  تنص على ان     ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩السادسة من قانون المرور رقم      

غيـر دون   فى السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاصة يكـون الـصالح ال         
فان التأمين الإجبارى على الدارجة البخارية الخاصة لايـشمل         . ..الركاب

الاضرار التى تحدث لركابها ولا يغطى المسئولية المدنية عن الاصـابات           
ل ما كان ذلك وكان الثابت فى الأوراق وحصله         . التى تقع لهؤلاء الركاب   

الدارجـة   ان مورثة المطعون ضدهم كانت من بـين ركـاب     –الحكم فيه   
البخارية الخاصة المؤمن عليها لدى الطاعنة فان التأمين الإجبارى علـى           
الدارجة لايغطى المسئولية المدنية الناشئة عن وفاتها واذ خـالف الحكـم            
المطعون فيه هذا النظر اذ قضى بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون           

المذكورة فانـه  ضدهم عن الاضرار التى اصابتهم من جراء وفاة مورثتهم       
  . يكون قد خالف القانون مما يوحب نقضه

 



  

 

 ١٣٣  

 بشأن التـأمين الإجبـاري مـن        ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢خلو القانون    -٢١
المسئولية المدنية عن حوادث السيارات من نص يفيد الخروح على القواعد           

إنتفاء . مؤداه. ئولية في القانون المدني   العامة المنظمة لعقد التأمين من المس     
تحقق الخطر المؤمن منه في التأمين الإجباري عند وفاة أو إصابة المؤمن            

. له نفسه من الحادث المؤمن منه الذى تكون السيارة المؤمن عليها أداتـه            
. عدم إلتزام المؤمن بتعويض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عنـه          . أثره

ون فيه هذا النظر وقضاؤه للمطعون ضده المؤمن لـه          مخالفة الحكم المطع  
بالتعويض عن الإصابات البدنية التى لحقته هو نفسه من جـراء الحـادث             

  . خطأ. المؤمن منه
– 

. التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث الـسيارات         -٢٢
صار نطاقه على التـأمين مـن المـسئولية         عدم إقت . تأمين من نوع خاص   

إمتـداده لتغطيـة    . الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن يسأل عـن أعمـالهم          
المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة المؤمن     

 بشأن  ١٩٩٥ لسنة   ٤٤٩ق  ٦المواد  . المواد. عليها كالغاضب لها والسارق   
 ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢ق،  ١٩،  ١٨،  ١٧،  ١٦،  ٥،  السيارات وقواعد المرور  

  . بشأن التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات
– 

 
∗ ∗ ∗



 

 

   
مادة (

١٣٤  

 
 


 

   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
لبنـانى  ٩٦٥ عراقـى و     ٩٨٤ سـورى و     ٧١٥ ليبـى و     ٧٠٩مادة  

  . عراقى٦٠١و
   

 من المشروع التمهيدي علي وجه ١٠٣٧وقد ورد هذا النص في المادة 
وفي لجنة المراجعة حور ، تقر عليه في التقنين المدني الجديديتفق مع ما اس 

، تحرياً لفظياً فصار مطابقاً لما استقر عليه في التفنـين المـدني الجديـد             
ووافق عليه مجلس النواب تحت     .  في المشروع النهائي   ٧٨١وأصبح رقمه   

مجموعـة الأعمـال    (. ٧٤٩ثم مجلس الشيوخ تحـت رقـم        ،  ٧٨٠رقم  
  .)٣٢٩ – ٣٢٨ ص ٥التحضيرية 

 
 مدنى انه لابد من وجودج مـصلحة        ٧٤٩يخلص من نص المادة      -١

  .إقتصادية
مشروعية فى التأمين من الاضرار والرأى السائد ان المصلحة ليست          
عنصرا الا فى التأمين من الاضرار اما التأمين على الأشخاص فلا تشترط            

 ـ    فيه المصلحة إذا النص صريح فى      صلحة ان تكـون    ان المقـصود بالم



  

 

 ١٣٥  

مصلحة إقتصادية والمصلحة الإقتصادية انما تقوم فى التأمين من الاضرار          
  .دون التأمين على الأشخاص

والمقصود بالمصلحة هو ان يكون للمؤمن له أو للمستفيد مصلحة فى           
عدم وقوع الخطر المؤمن منه ومن اجل هذه المصلحة امن هـذا لاخطـر            

ى ذات قيمة مالية لان المؤمن عليـه        ويجب ان تكون المصلحة إقتصادية ا     
فى التأمين من الاضرار هوالمال ويجب ان تكون مصلحة مشروعة ذلـك            
ان الخطر المؤمن منه يجب ان يكون مشروعا اى غير مخالف النظام العام 

  . اوالاداب
القيمة المالية للـشئ      هى – فى التأمين من الاضرار      –فالمصلحة اذن   

معرضة للضياع إذا تحقق الخطر المؤمن منـه        المؤمن عليه وهى القيمة ال    
ومن اجل هذا حرص المؤمن له على ان يؤمن نفسه من هذا الخطر حتـى   
لاتضيع هذه القيمة عليه إذا تحقق الخطر المؤمن منه ومـن اجـل هـذا               
الحرص المؤمن له على ان يؤمن نفسه من هذا الخطر حتى لاتضيع هـذه              

مصلحة فى عدم ضياعه ومن ثم يؤمن القمية عليه إذا تحقق فمالك الشئ له      
عليه من الحريق أو من السرقة أو من الحريق أو من السرقة أو من التلف               
أو من غير ذلك من الإخطار ومن ثم نرى ان محل التأمين هو قى الواقع               
من الأمر ليس لشئ المؤمن عليه نفسه وليس هو قيمته المالية وإنمـا هـو      

  . ر معينمصلحة المؤمن له فى الايتحقق خط
التأمين مـن    ويتبين من ذلك انه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمستفيد فى           

الاضرار مصلحة إقتصادية مشروعة فى عدم تحقق الخطر المؤمن منـه           
فان عقد التأمين يكون باطلا لانعدام المحل أو لعدم مشروعيته فمن يـؤمن             

 لـه   مثلا على منزل لايملكه وليس له اى حق فيه من الحريـق لاتكـون             
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مادة (

١٣٦  

مصلحة إقتصادية مشروعة فى هذا التأمين ومن ثم كان هذا التأمين باطلا            
اما لانه مقامرة غير مشروعة واما لعدم مشروعية المحل إذا التأمين هنـا             

  . من شأنه ان يغرى المؤمن له بالعمل على تحقيق الخطر
وتقاس المصلحة فى التأمين من الاضرار بالقمية المالية التى تكـون           

 لمؤمن عليه فمن امن على منزله من الحريق يكون قـدامن علـى            للشئ ا 
مصلحة قيمتها المادية هى القمية المالية للمزل عند احتراقه إذا اخترق ومن 
امن عن مسئوليته من حوادث السيارات يكون قد امن على مصلحة قيمتها            

  . هالمادية هى القيمة المالية للذين الذى يترتب فى ذمته إذا تحققت مسئوليت
– 

–– 

 من التقنين المدنى ضمن الأحكام      ٧٤٩يستنتج من إيراد نص المادة       -٢
ين العامة على خلاف ماجرت عليه سائر التشريعات الاجنبية الخاصة بالتأم         

ان المشرع لم يأخذ بالتفرقة بين نوعى التأمين من حيث إعتبـار المـصلحة    
ركنا فى التأمين على الأشياء دون التأمين على الأشخاص ومؤدى ذلك انـه             
يلزم فى حالة التأمين على حياة الغير مثلا علاوة على موافقة المؤمن عليـه              

لمـؤمن عليـه    حياته ان تكون للمستأمن مصلحة جديدة ومشروعة فىحياة ا        
  . وبذلك تكون المصلحة ركنا لانعقاد التأمين على الأشخاص

 أما إذا انعقد التأمين صحيحا لتوافر المصلحة فيه لدى المستأمن فـان            
زوال هذه المصلحة إثناء سريان التأمين يستتبع انهاء حتمـا فـإذا امـن              
المستاجر من مسئوليته عن حريق العقار الموجر ثم فسخ عقـد الايجـار             
لسبب ماقبل انتهاء مدته إنقضى التأمين نتيجة لذلك الانعدام الصلحة المؤمن 
عليها وكذلك الحال إذا امت سيدة على حياة زوجها ثم طلقت منـه إثنـاء               



  

 

 ١٣٧  

سريان التأمين وفى هذه الحالة يقف إلتـزام المـستأمن بـدفع الأقـساط              
من ان  فىالمستقبل اما هلك تلك التأمين التى استحقت فيكون من حق المـؤ           

  . ينقا ضاما لتحمله تبعة الخطر عند استحقاقها


–– 

تعتبر المصلحة ركنا فى التأمين ويقصد بها ان يكون للمـستأمن            -٣
ر المؤمن منه فمن يؤمن علـى منزلـه مـن           مصلحة فى عدم تحقق الخط    

الحريق مثلا يجب ان تكون له مصلحه فى عدم اختراق هذا المنزل كـان              
يكون مالكا أو صاحب حق عليه اما إذا لم يكن للمستأمن مصلحة فى عدم              
وقوقع الحريق كان لم يكن مالكا أو صاحب حق ايا كان فان التأمين يقـع               

  . باطلا لتخلف ركن المصلحة
بب فى عتبار المصلحة ركنا فى التأمين هو ان عدم إشتراطها قد            والس

يدفع المؤمن الذى تعمد ايقاع الخطر المؤمن منه إذا لا مصلحة لـه فـى               
  . المحافظة على الشئ المؤمن عليه

 مـن القـانون المـدنى       ٧٤٩وقد نصت على ركن المصلحة المـادة        
 إلـى وجـودة     المصرى وإيراد هذا النص بصورة عامة ومطلقة بالإضافة       

ضمن الأحكام العامة للتأمين يدل على ان المشرع المصرى قصد ان تكون            
المصلحة ركنا فى كل من التأمين من الاضرار والتأمين علىالأشـخاص           
وذلك بخلاف ماجرت عليه معظم التشريعات من إعتبار المصلحة ركنا فى           

يجـب  التأمين من الاضرار فقط وهذا يقتضى تحديد نوع المصلحة التـى            
  . توافرها فى كل من التأمين من الاضرار والتأمين على الأشخاص

ويشترط فى التأمين من الاضرار ان تكون للمستأمن مـصلحة فـى            
المحافظة على الشئ المؤمن عليه والمصلحة فى هذا النوع مـن التـأمين             
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١٣٨  

تكون مصلحة إقتصادية يمكن ان تقوم بالنقود وهى تعتبر متوفرة إذا كـان             
يقصد من التامن المحافظة على حق عينى له على الشئ المؤمن           المستأمن  

  . عليه كان يكون مالكا اوصاحب حق انتفاع
وأما إذا كان المستأمن يقصد من التأمين المحافظة عليه فيجب ان تفـرق             
بين ما إذا كان دائنا عاديا ويريد المحافظة على الضمان العام الذى له علـى               

  . ائنا له حق عينى تبعى على بعض أموال المدينأموال مدنية وبين إذا كان د
فإذا كان دائنا عاديا فانه لايستطيع ان يؤمن على عين مملوكة لمدينـه           
بحجة ان له مصلحة فى المحاظة على الضمان العام الذى له على أمـوال              
المدين ذلك ان حق الضمان العام الذى لـدائن لايحـرم المـدين مـن ان                

دل بها غيرها ولذلك فالمصلحة الحقيقـة التـى         أمواله أو يستب   يتصرف فى 
للدائن العادى تكون فى يسار المدين لافى بقاء عناصر ذمته المالية كما هى 
من ثم يستطيع الدائن العادى ان يؤمن نفسه عند اعـسار مدينـه لاعلـى               

  . الأشياء التى يملكها ويسمى هذا النوع تأمين الائتمان
ى عين مملوكة للمـدين كالـدائن       وأما إذا كان الدائن صاحب حق عل      

المرتهن والدائن صاحب حق الامتياز فانه يستطيع ان يؤمن على الأشـياء            
التى يرد عليها حقه من الحريق ومن السرقة لان له المصلحة فـى عـدم               
احتراق هذا الأشياء اوسرقهاء فضلا عن انه إذا تحقق الخطر المؤمن منه            

ص الوفاة بدين الدائن المرتهن     فان عوض التأمين سيحل محل العين ويخص      
  . بالأولوية على بقية الدائنين

رأينا ان المصلحة ركن فى التأمين من الاضرار بمعنى انه يجـب ان             
يكون للمستأمين مصلحة إقتصادية فى عدم وقوع الخطر المؤمن منه ولكن           
هل تعتبر المصلحة ركنا فى التأمين على الاشـخاص؟ وإذا كانـت فهـل              

   مصلحة إقتصادية؟ ام ان المصلحة الإقتصادية تكفى؟يشترط ان تكون



  

 

 ١٣٩  

 يذهب الرأى الغالب إلى عدم إعتبار المصلحة ركنا فى التأمين علـى         
الأشخاص كما ان معظم التشريعات تضع النص الخاص بركن المـصلحة           
ضمن النصوص المنظمة للتأمين من الاضرار مما يستفاد انها تعتبر ركنا           

  . امنالا فى هذا النوع من الت
الأشخاص قد يكون الزم منه فى       التامن على  ولكن تغلب المصلحة فى   

التأمين من الاضرار فمن يؤمن على حياة غيره لابد ان تكون له مـصلحة      
فى الحفاظ على حياة المؤمن عليه لان تخل هذه  المصلحة قد يدفع المتامن              

  . إلى قتل المؤمن على حياته رغبة فى قبض مبلغ التأمين
اذن إلى ان المصلحة ركن فى التأمين على الأشخاص كما هى           تنتهى  

ركنا فى التأمين على الاضرار ولكـن لايـشترط بالـضرورة ان تكـون         
المصلحة إقتصادية فقد تكون كذلك كما إذا امن الدائن على حياة مدينه ولد             

  . تكون مصلحة ادبية بحته كما إذا امنت زوجة على حياة زوجها
لمصلحة ركنا فى التأمين ان تخلفها وقت انعقاده        ويترتب على إعتبار ا   

يؤدى إلى بطلانه بطلانا مطلقا ويزيل هذا البطلان توافر المصلحة بعد ذلك 
  . فيكون لكل ذى شأن ان يتمسك به رغم زوال سببه

أما إذا وجدت المصلحة وقت انعقاد التأمين ثم تخلفت بعد ذلـك فـن              
امن مستاجر علـى مـسئوليته عـن        تخلفها يترتب عليه انهاء التأمين فإذا       

حريق العين المؤجرة ثم فسخ عقد الايجار أو امنت سيدة على حياة زوجها             
ثم انتهت رابطة الزوجية بالطلاق فل التأمين ينتهى لتخلفت ركن المصلحة           
ولايكون على المؤمن الا ان يرد الأقساط التى تقاضاها من وقت تخلـف             

فلا يلتزم بردها لانها     ا قبل ذلك فى   المصلحة اما الأقساط التى حصل عليه     
  . كانت مقابل خطر تحمله فعلا
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١٤٠  

يجب ان تكون للمستأمن مصلحة اوفائدة من تحقق الخطر المؤمن           -٤
التأمين ويغنى هذا فى التأمين على الحياة لحال         منه طبقا للقواعد العامة فى    

تـه  الوفاة مثلا ان تكون هناك مصلحة للمستأمن فى بقاء المؤمن على حيا           
  .حيا طوال مدة التأمين

حياته فيجب ان تكون مصلحة فى       وإذا كان المستأمن هوالمؤمن على    
بقائه حيا خلال مدة التأمين وبغير توفر المصلحة يصح التأمين صارخا فى            
المقامرة كما انه يغرى المستأمن على العمل عن وقـوع الخطـر وهـو              

  .مايخالف النظام العام
الحياة كمصلحة الزوج فـى       التأمين على  وتكفى المصلحة الادبية فى   

بقاء زوجته على قيد الحياة ومصلحة الاب فى بقاء أولاده على قيد الحيـاة             
وقد تكون المصلحة إقتصادية اى مالية كما لو امن المـدين علـى حياتـه           
مصالح الدائن اوامن صاحب العمل على حياته عماله وقد تكون المصلحة           

 كتأمين الزوج على حياته لـصالح زوجتـه         ادبية ومالية فى نفس الوفقت    
  . وتأمين الاق على حياته لصالح أولاده

ويجب ان تتوافر المصلحة وقت إبرام العقد التأمين وإثناء سريانه فإذا           
لم تتوافر المصلحة عند إبرام العقد التأمين بطل العقد بطلانا مطلقا وعـاد             

تعاقد فترد الأقساط المدفوعه    ان الحالة التى كانا عليها قبل ال       المتعاقدان الى 
وإذا توافرت المصلحة عند إبرام عقد لتأمين ثم زلت إثناء سريانه انتهـى             
عقد التأمين من وقت زوال المصلحة فلم قام المدين بسداد الدين فان التأمين     
الذى ابرمه الدائن على حياة مدينة ينتهي من وقت هذا السداد فـلا يلـزم               

ع الأقساط التالية بينما يحتفظ المؤمن بالأقـساط        على دف ) الدائن(المستأمن  
  . السابقة على انتهاء اعقد بإعتبارها مقابل خطر كان يضمه

–– 



  

 

 ١٤١  

●        يجب أن يكـون محـل التـأمين
يمة مالية وأن تكون مشروعة أي غير مخالفة        مصلحة اقتصادية أي ذات ق    

للنظام العام أو الآداب والمقصود بالمصلحة، هو أن يكون للمؤمن لـه أو             
للمستفيد مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منـه، ومـن أجـل هـذه               
المصلحة أمن هذا الخطر ومن ثم تتوفر هذه المـصلحة بالنـسبة للمالـك              

تهن وصاحب حق الانتفاع وصـاحب      ولصاحب الحق العيني كالدائن المر    
فإن لم تتوفر   ،  حق الرقية وكذلك من يخشى أن تترتب مسئوليته قبل الغير         

هذه المصلحة كان عقد التأمين باطلاً لانعدام محله أو العـدم مـشروعية             
 ويتبين مـن  )٥١٠أنور طلبة ص   (. المحل كمن يؤمن علي شيء لا يملكه      
تفيد في التأمين من الأضرار مصلحة      ذلك أنه إذا لم تكن للمؤمن له أو للمس        

فإن عقد التـأمين    ،  اقتصادية مشروعة في عادم تحقق الخطر المؤمن منه       
يكون بطلاً لانعدام المحل أو لعدم مشروعية فمن يؤمن مثلاُ علي منزل لا             

لا تكون له مصلحة اقتـصادية      ،  من الحريق ،  وليس له أي حق فيه    ،  يملكه
يعنيه من الناحية المادية أن يحترق المنزل       إذ لا   ،  مشروعة في هذا التأمين   

أي ،  أو لا يحترق ولا تعود عليه أية منفعة مادية من عدم احتراق المنـزل             
فإنما هو مقـامر    ،  فإذا عقد هذا التأمين   . من عدم تحقق الخطر المؤمن منه     

وليست له مصلحة اقتصادية مشروعية يؤمن عليها بل لعل أن تكـون لـه      
تحقق الخطر واحتراق المنزل ولعله يعمل علي       مصلحة غير مشروعة في     

نجـد أن   ،  ذلك حتى يحصل علي مبلغ التأمين فعلي أية ناحية قلبنا المسألة          
إمـا  ،  وإما لانعدام محله  ،  إما لأنه مقامرة غير مشروعة    ،  التأمين هنا باطل  

لعدم مشروعية المحل إذ التأمين هنا من شأنه أن يغري المؤمن له بالعمل             
 وتقدر المصلحة بقيمة الشيء     )١٢٥٠السنهوري ص   (خطر  علي تحقيق ال  



 

 

   
مادة (

١٤٢  

فقدر قيمة التعويض الذي يلتزم به المؤمن بما لحق المـؤمن           ،  المؤمن عليه 
له من خسارة وهذا هو الأصل في التأمين لكن يجـوز الاتفـاق علـي أن     
يضمن التعويض ما فات المؤمن له من ربح علي أن يكون ذلـك بـشرط               

ذا الريح مؤكداً هذا الـريح مؤكـداً لا محـتملاً       صريح بالعقد وأن يكون ه    
ويكون تقديره قائماً علي أسس سليمة كمن يؤمن علي زراعة حديثة علـي             
أن يقدر التعويض بقيمتها عند نضوجها أو من يؤمن علي بضائع مستوردة            
بقيمتها وقت وصولها أو من يؤمن علي أرباحه التجارية التي تفوته بسبب            

أن تكون المصلحة مادية فإن كانت أدبيـة كالتـأمين          احتراق متجره فليزم    
  )٥١٠أنور طلبه ص (. علي ذكريات عائلية كان التأمين باطلاً 

 "            لا يشترط البتة في التأمين علي الأشـياء أن يكـون
المؤمن له مالكاً الأشياء المؤمن عليها بل يكفي أن يكون له من وراء هـذا         

 ٧٤٩مشروعة وقد قضت بذلك صراحة المـادة        التأمين مصلحة اقتصادية    
يكون محلاً للتأمين كـل مـصلحة       " من القانون المدني إذ نصت علي أن        

" اقتصادية مشروعة تعود علي الشخص من عدم وقـوع خطـر معـين              
والملكية المؤجلة للمشتري حتى الشحن تجعل له علي البضاعة المـشحونة         

حة أكيدة في المحافظة علـي      علاقة حق وعدالة تسوغ التأمين عليها ومصل      
البضاعة ووصولها سليمة ليحقق الربح من بيعها ويفي بالتزاماته نحو من           

كما أن الضرر يتحقق أيضاً بفقدان البضاعة أو        . يكون قد تعاقد معهم عليها    
غرضها وبفوات ربحها عليه أو حاجة سوقه لهـذه البـضاعة بالـذات أو              

الإسكندرية الكلية  " ( معهم عليها    تعرضه للمسئولية قبل من يكون قد تعاقد      
  .)١٠٧ ص ٣٤١ رقم ٣٩المحاماة ١٩٥٨ ديسمبر سنة ٢١الوطنية 



  

 

 ١٤٣  

   

 بـشأن التـأمين     ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢إذ كانت نصوص القـانون       -١
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس فيها ما           

المنظمة لعقد التـأمين المنـصوص      . (..يفيد الخروج على القواعد العامة    
التي تحكم عقد التـأمين مـن   )  مدني٧٥٣ حتى  ٧٤٧عليها فى المواد من     

المسئولية فإن وفاة أو إصابة المؤمن له نفسه من الحادث المؤمن منه الذي             
تكون السيارة المؤمن عليها هي أداته لا يتحقق به الخطر المؤمن منه فـي            

م المؤمن بتعويض الأضرار الناجمـة عنـه وإذ         التأمين الإجباري ولا يلتز   
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده المـؤمن لـه             
بالتعويض عن الإصابات البدنية التي لحقته هو نفسه من الحادث المـؤمن            

  .منه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
 

إن التأمين من الإصابة هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل أقـساط             -٢
التأمين أن يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين إذا لحقت المؤمن له نفسه إصابة فـي               

في ضوء القواعد العامة المنظمة لعقد التأمين        -حين أن التأمين من المسئولية      
هـو   - من القانون المدني     ٧٥٣ حتى   ٧٤٧المنصوص عليها في المواد من      

عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الأضرار التي تلحق المؤمن له من جـراء             
رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته نحو هذا الغير،           
مما مؤداه أن إلتزام المؤمن قبل المؤمن له فى التأمين من المسئولية لا ينـتج               

اً إلا بتحقق الخطر المـؤمن منـه وهـو مطالبـة الغيـر             أثره ولا يكون نافذ   
المضرور لمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذي نجمت عنه المسئولية،           
فالضرر الذي يلحق المؤمن له نفسه من هذا الحادث يخرج عن نطاق الخطر             

  .المؤمن منه في التأمين من المسئولية ويختلف عنه في طبيعته ومحله
 



 

 

   
مادة (

١٤٤  

 
 

 


 



 


 


 


 

   

   : المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التاليةهذه
 لبنــانى ٩٨٢عراقــى و٩٨٥ ســورى و٧١٥ ليبــى و ٧٥٠مــادة 

  . سودانى٦٢٣و
   

 من المشروع التمهيـدي علـي       ١٠٥٣وقد ورد هذا النص في المادة       
ي بـسقوط حـق     يعتبر باطلاً في الوثيقة من شروط تقـض       " الوجه الآتي   

مخالفة القـوانين واللـوائح إلا إذا       ) ١: المؤمن عليه لأحد السببين الآتيين    
انطوت هذه المخالفة علي جناية أو جنحة عمدية مجرد التأخر من جانـب             
المؤمن عليه في إعلان الحادث المؤمن ضـده إلـي الـسلطات أو تقـديم       



  

 

 ١٤٥  

حادث المؤمن  المستندات وذلك دون إخلال بحق المؤمن عليه في إعلان ال         
ضده إلي السلطات أو المستندات وذلك دون خـلال بحـق المـؤمن فـي               
المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير وفـي الجنـة             

 وثيقة التأمين يقع بطلاً ما يرد في  " المراجعة عدل النص علي الوجه الآتي       
 مخالفتـه   الشرط الذي يقضي حق المؤمن له بسبب      ) ١: من الشروط الآتية  
إلا إذا انطوت هذه المخالفة علي جناية أو جنحة عمدية          ،  للقوانين واللوائح 

الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فـي إعـلان              ) ٢
كل شـرط   ) ٣الحادث المؤمن ضده إلي السلطات أو في تقديم المستندات          

التـي  مطبوع لم يبرز بطريقة خاصة وكان متعلقاً بحالة مـن الأحـوال             
شرط التحكـيم إذا ورد    ) ٤يتعرض بها حق المؤمن له للبطلان أو السقوط         

في الوثيقة من شروطها العامة المطبوعة لا في صـورة اتفـاق خـاص              
،  في المشروع النهائي   ٧٩١منفصل عن الشروط العامة وأصبح رقم المادة        

) ٢(أضيف إلي آخر بد     ،وفي مجلس النواب أجريت بعض تعديلات لفظية        
وصار " إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول : " ارة الآتية العب

 وفي لجنة مجلس الشيوخ لوحظ أن الشخص قد يرتكـب           ٧٨٢رقم النص   
مخالفة للقوانين واللوائح ولا يكون لهذه المخالفة أي أثر في الحادث فتستند            

 حقـه   الشركة للتحلل من التأمين إلي تلك المخالفة ويضيع علي المؤمن له          
في أن يحمي من الشروط التعسفية واقترح وضع نص يحميه من كل شرط             

من ) ٥(تعسفي فوافقت اللجنة علي إضافة النص الآتي علي أن يكون البند            
كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فـي وقـوع              " المادة  

ة علـي   وافقت اللجن " وجاء في قرار اللجنة ما يأتي       " الحادث المؤمن منه    
هذه الإضافة وذلك لوضع حكم عام يكون من شأنه إبراز معني التعميم يعد             



 

 

   
مادة (

١٤٦  

التخصيص درءاً للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته كحمولة           
المراكب أو الأبعاد التي اشتراطها بعض شركات التأمين ضد الحريق في           

دي شروط تـؤدي    القطن وتقرر اللجنة أنه أريد بالفقرة الثالثة من المادة تفا         
للبطلان والسقوط ولا ينتبه المؤمن له إليها فنص علي إبراز مثـل هـذه              
الشروط بأن تكتب بخطوط لغاير بقية الشروط أو يوقع عليها المؤمن لـه             

وقد أصبح النص بذلك مطابقـاً لمـا        " بصفة خاصة أو يوضع تحتها خط       
 ـ٧٥٠وصار رقمـه  ،  استقر عليه في التفنين المدني الجديد      ق عليـه   وواف

 ٥مجموعـة الأعمـال التحـضيرية       (. مجلس الشيوخ كما عدلته لجنتـه     
.)٣٣٨، ٣٣٠ص 

 
 من القانون المدنى ان المشرع عمـد        ٧٥٠يتبين من نص المادة      -١

إلى طائفة من الشروط يكثر ورودها فى العمل وبين ان حكمها الـبطلان             
 اسقاط حق المؤمن له أو لمخالفتها للنظام العام وكل هذه الشروط تهدف إلى

القليل تقيد حق المؤمن له فى الالتجاء إلى القضاء كما         الانتقاص منه أو فى   
  : هو الأمر فى شرط التحكيم ويمكن تقسيم هذا الشرط إلى قسمين

– 

ن الشرط المطبوع المتعلق بحال من الأحوال تؤدى إلـى الـبطلا          ) ١(
كان يكتب بحروف أكثر    (اوالسقوط إذا لم يبررها هذا الشرط بشكل ظاهر         

ظهورا اواكبر حجما اويمداد مختلف اللوان أو يوقع عليه بصفة خاصة من            
 فإذا  لم يبرز بشكل ظاهر كـان بـاطلا           )المؤمن له أو يوضح تحته خط     

   .لايعتمد به



  

 

 ١٤٧  

لك ان شرط   شرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعة ذ       ) ٢(
 يجب ان يكون محل إتفاق خاص منفـصل عـن           –حتى يعتد به    –التحكيم  

  . الشروط العامة ويستوى بعد ذلك ان يكون مكتوبا أو مطبوعا

 

ن الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تآخره فى اعلا  ) ١(
الحادث المؤمن منه إلى السلطات اوفى تقديم المـستندات إذا تبـين مـن              
الظروف ان التآخر كان لعذر مقابل لاسيما إذا احتفظ لمؤمن بحقـه فـى              

  .مطالبة المؤمن ه بالتعويض عن الضرر الذى يلحقه من ذلك التأخير
الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التـأمين بـسبب مخالفـة             ) ٢(

  . لوائح الا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمديةالقوانين وال
كل شرط تعسفى آخر يتبين انه لم يكن لمخالفته اثر فـى وقـوع              ) ٣(

الحادث المؤمن منه وقد اضيف هذا النص فى لجنة مجلس الشيوخ لعمـيم             
ابطال الشروط التعسفية التى ترد فى وثيقة تأمين بعد ان خـص المـشرع      

 الشروط وغنى عن البيان انه فى تأمين القطن من الحريق       الذكر بعض هذه  
معنى لإشتراط بابعاد معينة إذا ليس لمخالفة هذا الشرط اثر فـى وقـوع              
الحريق فهو اذن شرط تسعفى يقع باطلاويتعد به واى شرط آخر لايكـون             
لمخالفته اثر فىوقوع الحادث المؤمن منه يكون شرطا تعسقيا ومـن ثـم             

لايعتمد به وقاضى الموضوع هو الذى يقدر ما إذا كان          يكون شرطا باطلا    
لمخالفة الشرط اثر فى وقوع الحادث المؤمن منه فيكون الشرط صحيحا أو            

  . ليس للمخالفة اثر فيكون الشرط تعسفيا ويقع باطلا فلا يعتد به
 



 

 

   
مادة (

١٤٨  

ينا ان نحمد له حرصه على حماية المستأمنين        من حق المشرع عل    -٢
من تعسف شركات التأمين فكيثرا ما يفاجاه هؤلاء بشروط تقضى بـسقوط            
حقهم فى الضمان فلا يغنهم احتجاجهم بعدم التنبيه إليها لاندساسـها بـين             
الشروط المطبوعة لذلك عنى المشرع بالنص على تحريم بعض الـشروط           

الحال بالنسبة لشرط مخالفة القوانين واللـوائح       التعسفية تحريم باتا كما هو      
 من التقنين المدنى وإشتراط ابـراز       ٧٥٠الواردة بالفقرة الأولى من المادة      

كشرط التحكيم  " بعضها الآخر بشكل ظاهر بحيث يلفت إليه نظر المستأمن          
وسائر الشروط الآخرى التى تؤدى إلى البطلان أو السقوط وقضى ببطلان           

خر لابداء المستأمن عذرا مقبولا لمخالفته وأخيرا وضع        كل شرط تعسفى آ   
الفقرة الخامسة من ذات المادة حكما عاما من شأنه ابراز معنى التعميم بعد             
التحصيص درءا التعسف الذى يقع على فى الشروط ايا كانـت صـورته             

  . وهكذا افسخ المجال لتقدير قضاة الوضوع
– 

ومع ان المشرع المصرى لايطلب شكلا معينا لوثيقة التـأمين ولا    -٣
للطريقة التى تكتب بها الا ان القانون ينص مع ذلك على بطلان نوعين من 

 مدنى على ان يقع ٧٥٠الشروط بإعتبارها شروطا تعسفية فقد نصت المادة 
كل شرط مطبوع   ) ٣.(.."الاتية  وثيقة التأمين من الشروط      باطلا مايرد فى  

لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الحالات التـى تـؤدى إلـى               
شرط التحكيم إذا ورد فى الوثيقة ضمن شـروطها  ) ٤(البطلان أو السقوط   

ولـم  ...العامة المطبوعة لافى الصورة إتفاق منفصل عن الشروط العامـة         
ولكن جرت العادة على ان تكتب      يحتم القانون لغة معينة تكتب بها الوثيقة        

وثائق التأمين باللغة العربية وإذا كتبت ترجمة الوثيقة بلغة اجنبية وحـدث            



  

 

 ١٤٩  

خلاف فى المعنى بين الوثيقة وترجمتها فن العبرة بالنص العربى لانه هو            
  . الذى كتبت به الوثيقة الأصلية

– 

●   لقد حرص المشرع
علي بيان طائفة من الشروط التي يكثر ورودها في العمل وبين أن حكمها             

وكل هذه الشروط تهدف إلي إسـقاط حـق   ، البطلان لمخالفتها للنظام العام 
من له في الالتجاء أو في القليل تقييد حق المؤ، أو الانتقاص منه، المؤمن له 

إلي القضاء كما هو الأمر في شرط التحكيم ونعرض لهذه الشروط التـي             
  :نص المشرع علي بطلانها علي النحو التالي 

           الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التـأمين بـسبب 
إلا إذا انطوت هذه المخالفة علي جناية أو جنحة         ،  مخالفة القوانين واللوائح  

د قلنا أنه إذا استثني المؤمن نطاق التأمين أي عمل يأتيه المؤمن            عمدية وق 
فإذا ذكر  ،  كان الاستثناء غير محدد فلا يعتد به      ،  له مخالفاً للقوانين واللوائح   

" كـان لفـظ     ،  المؤمن في هذا الشرط أن حق المؤمن له في التأمين يسقط          
ينه للعمـل   غير دقيق إذ الصحيح أن المؤمن إنما يشترط عدم تأم         " السقوط  

بحيث إنه لو أتي المؤمن له      ،  الذي يأتيه المؤمن له مخالفاً للقوانين واللوائح      
لا أن يكون له حق فيـسقط  ، مثل هذا العمل لا يكون حق في التأمين أصلاً      

وهو بهـذا   ،  لا بسقوط الحق في التأمين    ،  فالشرط إنما يتعلق بنطاق التأمين    
دد كما سبق القول فإذا ذكـر       لأنه استئناف غير مح   ،  الوصف يكون باطلاً  

، المؤمن علي وجه التحديد المخالفة القانونية التي يستثنها من نطاق التأمين          
كان يستثني العمل الذي يخالف نصاً معنياً من قانون معين أو من لائحـة              

، كان الاستئناف صحيحاً وخرجت هذه المخالفة من نطاق التـأمين         ،  معينة



 

 

   
مادة (

١٥٠  

له حق الرجوع علي المؤمن ويعتبـر عامـاً         وإذا أتاها المؤمن له لم يكن       
محدد فلا يعتد به الشرط الذي يخرج به المـؤمن مـن نطـاق التـأمين                
المخالفات التي يرتكبها المؤمن له لمجموع نصوص قانون معين أو لائحة           

إذ لا يكفي تعيين القانون أو اللائحة بل يجب أيضاً تعيـين الـنص              ،  معينة
ومن ثم إذا استثني    ،   إبهام فيه ولا غموض    حتى يكون الاستئناف محدداً لا    

من نطاق تأمين المسئولية عن حوادث الـسيارات مخالفـات   . المؤمن مثلاُ 
كان هذا الاستثناء باطلاً لأنه غيـر       ،  المرور دون أن يحدد مخالفة بالذات     

محدد إذ ليس من اليسير علي المؤمن له أنم يحيط بجميع مخالفات المرور             
. تحقيق ما هي الأعمال التي تخرج من نطاق التأمين        حتى يعلم علي وجه ال    

  )١٠٣٠السنهوري ص (
 "   مـدني  ٧٥٠يدل النص في المـادة – 

 علي أن البطلان الذي يجري به   –وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض        
نص الفقرة الأولي من هذه المادة ينطبق علي الشروط التي تقضي بسقوط            

التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح بصفة عامة دون تحديـد          الحق في   
وعلـي إن الـبطلان     ،  لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها فيه      

 متي  –المنصوص عليه في الفقرة الثالثة لا يستحق إلا الشرط الذي يؤدي            
أمـا إذا  ، تحقق إلي بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق بعد نـشوته        

لطرفان في وثيقة التأمين علي استثناء بعض حالات خطر المـؤمن           اتفق ا 
منه فإنه يتعين إعمال أثر هذا الاتفاق متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً   
واضحاً مفرغة في شرط خاص ويصح ورد هذا الشرط المطبوعـة فـي             
الوثيقة ما دام لا يتعلق بأحوال البطلان أو السقوط وعلي أن يسوغ أبطاله             

اً للفقرة الخامسة إنما يقتصر علي الشروط التعسفية التي تتنـافس مـع             وفق



  

 

 ١٥١  

جوهر العقد باعتبارها مخالفة للنظام العام لما كان ذلك وكان الـنص فـي              
من الشرط الخامس من وثيقة التأمين علي أنه يجـوز للمـؤمن            ) ح(البند  

 ـ              د الرجوع علي المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداء من تعويض إذا كان قائ
السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غير حائز علـي             
رخصة قيادة لنوع السيارة قد ورد تنفيذ لما نص عليه المشرع في المـادة              

 بـشأن التـأمين الإجبـاري عـن         ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ من القانون رقم     ١٦
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أن يجوز أن تتـضمن   

ثيقة واجبات أو القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لا ستراد ما يكون             الو
قد دفعه من تعويض لا يعتبر من الشروط القائمة علي التعسف والمناقضة            
جوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام وينطوي علي اسـتبعاد مخالفـة             

تأمين من نطاق ال  . معينة من المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور       
ومبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المـسئولية باسـتبعاد بعـض       
الصور التي يكون من شأنها جعل الخطر أشد احتمالاً فإنه لـذلك يتعـين              
أعمال مقتضاه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خلـف هـذا               

رط من الـش ) ح(النظر وقضي برفض دعوى الطاعنة استناداً إلي أن البند      
الخامس من وثيقة التأمين هو شرط تعسفي باطل لنص كـل مـن الفقـرة               

 من القانون المدني فإنه يكون قد       ٧٥٠الأولي والثالثة والخامسة من المادة      
"  وبأنه   )ق٥٢ لسنة   ٢٧٦ الطعن رقم    ٢٣/٣/١٩٨٨جلسة  (. خالف القانون 

الشرط الذي يرد في عقد التأمين بسقوط الحق في التـأمين بـسبب عـدم               
لاحية السيارة للاستعمال وقت ونوع الحادث ينطـوي علـي اسـتبعاد            ص

مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور من نطاق           
التأمين ومبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المـسئولية باسـتبعاد            



 

 

   
مادة (

١٥٢  

. بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر احتمالاً           
 فقرة  ٧٥٠ا ينأى بذلك الشرط قانوناً عن البطلان الذي تجري به المادة            مم

أولي مدني علي الشروط التي تقضي بسقوط الحق فـي التـأمين بـسبب              
مخالفة القوانين أو اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفـة معينـة مـن              

 ١٤٣ الطعن رقـم     ١٨/٢/١٩٦٥جلسة  (. المخالفات المنصوص عليها فيها   
 وهناك حالة واحدة يصبح فيهـا اسـتثناء         )١٧٢ ص   ٢٦ق س    ٣٠لسنة  

وذلك إذا استثني المؤمن من     ،  الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح بوجه عام     
نطاق التأمين جميع المخلفات للقوانين واللوائح إذا انطوت هذه المخالفـات           
علي جنايات أو علي جنح عمدية وقد وردت هذه الحالة صراحة في النص             

إلا إذا انطوت هذه المخالفة علي جناية أو جنحة عمدية          " إذ يقول كما رأينا     
 حتى لو لم يتثن المؤمن الجنايات والجنح        إذ أنه ،  والسبب في ذلك واضح   " 

فهي مستثناة بحكم القانون إذ لا يجوز كما رأينا التأمين من الخطأ            ،  العمدية
أما الجنح فقد نص القـانون صـراحة        ،  العمدي والجنايات كلها خطأ عمدة    

فلم يكن المشرع إذن في حاجة إلي ذكر هـذه          ،  علي أن تكون جنحاً عمدية    
 يوهم خطأ أنه لو لم يتـشرط المـؤمن عـدم تـأمين              الحالة بل إن ذكرها   

  )١٠٣٢السنهوري ص (. الجنايات والجنح العمدية لجاز أن يتناولها التأمين
 :         الشرط الذي يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره

في إعلان الحادث المؤمن منه إلي السلطات أو في تقديم المستندات إذ تبـين       
أخير كان لعذر مقبول ويرجع البطلان هنا إلي أن المؤمن          من الظروف أو الت   

متى تأخر عن إبلاغ السلطات أو الجهة المختصة ففي حالـة سـرقة أوراق         
مالية لعذر مقبول فمن الظلم حرمانه من التعويض ومن ثم لا يسقط حقه فيه              

التأخر في   ولا يجوز للمؤمن الرجوع عليه بتعويض الضرر الذي أصابه من         
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والمستندات المشار إليها قد تكون الإنـذارات وعريـضة الـدعوى            ،التبليغ
وصور المحاضر بالنسبة لدعوى المسئولية أو الشهادات الطبيـة وصـور           

وبناء علي ذلك فإذا تعمد المؤمن له       ،  المحاضر بالنسبة للتأمين من الإصابات    
عدم الإبلاغ أو تأخر فيه بدون عذر مقبول سقط حقه في التـأمين بالنـسبة               

لحادث الذي وقع بشأنه الإخلال دون غيره مما يتقدمـه أو يليـه ودون أن               ل
يظل المؤمن له ملتزماً بالأقساط في الماضي والمـستقبل         ،  يزول عقد التأمين  

ويظل المؤمن ملتزماً بالتعويض عن الإضرار الأخرى ويتحمـل الأخيـر           
بررات التي  عبء إثبات إخلال المؤمن له العمدي بالتزامه بالإبلاغ انتفاء الم         

، تجعل العذر مقبولاً وحينئذ يتحقق الخطأ التقصيرى في جانب المؤمن لـه            
  )٥١٢أنور طلبة ص (. مما يحول دون الرجوع علي المؤمن بمبلغ التأمين

 :          الشرط المطبوع إذا لم يبرز هذا الشرط بشكل ظـاهر
ترط فيه فأتي شرط مطبوع يؤدي غلي بطلان حق المؤمن له أو سقوطه يش     

من الناحية الشكلية أن يبرز بشكل ظاهر كأن يكتب بحروف أكثر ظهـور             
أو أكبر حجماً أو بمداد مختلف اللون أو يوقع عليه بـصفة خاصـة مـن                

فإذا لم يبرز بشكل ظاهر كـان بـاطلاً لا          . المؤمن له أو يوضع تحته خط     
ترط إذ أن المشرع يـش    ،  والبطلان هنا يرجع كما نري إلي الشكل      ،  يعتد به 

أمـا إذا كـان   ، للاعتداد بهذا الشرط المطبوع أن يكون بارزاً بشكل ظاهر        
فإن هذا كاف لاعتباره بارزاً بـشكل       ،  الشرط مكتوباً بالآلة الكاتبة أو باليد     

  .)١٠٣٢السنهوري ص (. ظاهر
: "  مـن القـانون   ٧٥٠النص في المادة 

 كل -٣: قة التأمين من الشروط الآتية  المدني علي أن يبطل ما يرد في وثي       
شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التـي             "
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يدل علي أن البطلان لا يلحق إلا الـشرط         " تؤدي إلي البطلان أو السقوط      
 إلي بطلان حق المؤمن له أو سقوط هذا الحق          – متى تحقق    –الذي يؤدي   

فان في وثيقة التأمين علـي اسـتثناء بعـض          بعد نشوئه أما إذا اتفق الطر     
فإنه يتعين أعمال أثر هذا الاتفـاق       ،  حالات الخطر المؤمن منه من التأمين     

، متى كانت هذه الحالات محددة تحديداً واضحاً مفرغة في شـرط خـاص            
ولما كان هذا الشرط المحدد لنطاق الخطر المؤمن منه لا يتعلق بـأحوال             

وإلا ،   وروده ضمن المطبوعة فـي الوثيقـة       البطلان أو السقوط فإنه يصح    
 ٨٧١ طعن ١٢/١١/١٩٨٥نقض (. يسري في شأنه حكم النص المشار إليه

  .) ق٤٩س 
 :      شرط التحكيم الوارد بين الشروط العامة المطبوعـة لا

فيجب أن يكون شرط    . في صورة اتفاق خاص منفصل من الشروط العامة       
خاص منفصل عن الشروط العامة سـواء       التحكيم وارداً في صورة اتفاق      

. كان مكتوباً أو مطبوعاً أما إذا ورد ضمن الشروط العامـة كـان بـاطلاً       
إذ أن المـشرع    ،  ويتبين من ذلك البطلان هنا يرجع هو أيضاً إلي الـشكل          

  . يشترط أن يكون محل اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة
 :       كن لمخالفته أثر فـي     كل شرط تعسفي يتبين أنه لم ي

فقد وضع المشرع حكماً عاماً من شأنه إبـراز         . وقوع الحادث المؤمن منه   
التعميم بعد التخصيص درءاً للتعسف الذي يقع في الـشروط أيـا كانـت              
صورته كحمولة المراكب أو شرط تجديد رخـصة الـسيارة لاسـتحقاق            

لـشرط  التعويض عن الحوادث إذ ليس للتجديد أثر في وقوع الحـادث وا           
، بوجوب الأخطار في مدة معينة حتى لو كان المؤمن لا يعلـم بالحـادث             

وبقدر قاضى الموضوع ما إذا كان المخالفة الشرط دخل في وقوع الحادث            
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ليكون الشرط صحيحاً أو ليس للمخالفة دخل فيكون الشرط تعـسفياً فيقـع             
  . باطلاً

  "ين لم ترتب متي كانت بنود وثيقة التأم
سقوط حتى المؤمن له في مبلغ التعويض جزاء علي عدم إخطار الـشركة             
المؤمنة بالحادث في الميعاد المحدد في الوثيقة كما لم يرد بالتقنين المـدني             
يقرر الجزاء علي إخلال المؤمن له بالأخطار وإذ لا يكون سقوط الحق إلا             

 لم تـدع أن ثمـة       )مينشركة التأ (وكانت الطاعنة   . بالاتفاق بنص قانوني  
ضرراً قد حاق بها بسبب التأخير في إخطارهـا بالحـادث فـي الميعـاد               
المنصوص عليه في الوثيقة مما يترتب عليه إنقاص مبلغ التعويض بقدر ما   

فإن الحكم المطعون ، علي أن يكون قد لحقها من ضرر طبقاً للقواعد العامة         
اً علي عدم إخطـار شـركة       فيه لا يكون قد خالف القانون إذ لم يترتب أثر         

التأمين بالحادث في المدة المحددة له بالوثيقة  وانتهي إلي انقضاء بإلزامها            
" وبأنـه  )  ق٣١ س ٢٨٥ طعـن  ٢٨/٦/١٩٦٦نقـض  " (بمبلغ التعويض 

الشرط الذي يرد في عقد التأمين بسقوط الحق في التـأمين بـسبب عـدم               
 علـي اسـتبعاد     صلاحية السيارة للاستعمال وقت وقوع الحادث ينطـوي       

مخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور مـن نطـاق             
التأمين ومبناه الرغبة المشروعة في الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعـض     

مما ينأى  ،  الصور التي يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر احتمالاً          
 فقرة أولي مـدني     ٧٥٠ي به المادة    بذلك الشرط قانوناً عن البطلان الذي تجر      

علي الشروط التي تقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القـوانين أو             
اللوائح بصفة عامة دون تحديد لمخالفة معينة من المخالفات المنصوص عليها           

 ٦.٢مفاد المادتين " وبأنه ) ق٣٠  س١٤٣ طعن  ١٨/٢/١٩٦٥نقض  " (فيها  
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 مـن القـانون     ١٩ و   ١٧ و   ١٣.٥لمواد   وا ١٩٥٥ سنة   ٤٤٩من القانون   
 الخـاص   ١٩٥٥ سنة   ١٥٢ والمادة الخامسة من القرار      ١٩٥٥ سنة   ٦٥٢

بوثيقة التأمين النموذجية أن المشرع يهدف إلي تخويـل المـضرور مـن             
حوادث السيارات حقاً في مطالبة المؤمن بالتعويض في حـالات المبينـة            

 الصادر بوثيقة التـأمين     ١٩٥٥ لسنة   ١٥٢بالمادة الخامسة من القرار رقم      
 –النموذجية ومنها استعمال السيارة في غير الغرض المبـين برخـصتها            

دون أن يستطيع المؤمن أن يحتج قبله بالدفوع المستمدة من عقد التـأمين             
والتي يستطيع الاحتجاج بها قبل المؤمن له ومنح المؤمن في مقابل ذلـك             

د أداه من تعويض فـإذا مـا        حق الرجوع علي المؤمن له بقيمة ما يكون ق        
غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصـة علـي خـلاف              
الغرض المبين برخصتها إلي سيارة لنقل الركاب بالأجر التـزم المـؤمن            

والقول بغير ذلك من شأنه ، تغطية الأضرار التي تحدث للركاب وللغير معاً
ؤمن له بما أداه مـن  أن يعمل النص علي حق المؤمن في الرجوع علي الم    

تعويض عند استعمال السيارة في غير الغرض المبين برخصتها لغـوا لا            
 ٥٢٩ طعـن    ١١/١/١٩٨٣نقض  " (طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع        

قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للأول علي الثاني من          "  وبأنه   )ق٤٤س  
مس فقـرة ج مـن      ومؤدي البند الخا  ،  سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه     

الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قـرار وزيـر           
 تنفيذاً لحكم المـادة الثانيـة مـن    ١٩٥٥ لسنة ١٥٢المالية والاقتصاد رقم   

 أن حق شركة التأمين في الرجـوع علـي          ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   
تعويض للمضرور  مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من           

مناطه أن يكون ذلك المالك قد وافق علي        ،  في حادث وقع من تلك السيارة     
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. قيادة مرتكب الحادث لسيارته دون أن يكون حاصلاً علي رخصة قيـادة           
مؤدي نص المادتين   " وبأنه  ) ق٤٥ س   ٣٨٩٧ طعن   ٢٠/٦/١٩٧٨نقض  (

مـن   بشأن التأمين الإجباري     ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ من القانون رقم     ٢/٣،  ١٦
والبند الخامس فقرة ج من     ،  المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات     

الشروط العامة الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذي صدر به قـرار وزيـر           
 بتنفيذ حكم المادة الثانية – الخاص ١٩٥٥ لسنة ١٥٢المالية والاقتصاد رقم 
 مالـك الـسيارة      أن لشركة التأمين أن يرجع علي      –من القانون المذكور    

المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للمضرور في حـوادث             
السيارات في حالة ما إذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة             

كما أن المـؤمن يـدفع دعـوى        ،  المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لها      
ه بتعويض عن الـضرر     الضمان التي يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزام       

 ٨/٦/١٩٧٦نقـض   " (الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة          
إذا كان يبين مـن الإطـلاع علـي الحكـم           "  وبأنه   ) ق ٤٢ س   ٩٢طعن  

 بعد أن الحكم الجنائي الذي قضى       – أن محكمة الاستئناف     –المطعون فيه   
يارة بأكثر مـن    بإدانة سائق السيارة المؤمن عليها قام علي تحميل تلك الس         

الحمولة المقررة بطنين وبأنها كانت في حالة غير صالحة للعمل من حيث            
فراملها وعجلة قيادتها لما أدلت به شركة التأمين الطاعن في دفاعها من أن    
هاتين الحالتين لا تدخلان في نطاق التأمين إذ نصت المادة الثانية من وثيقة        

ولم تأخذ بهذا الدفاع وأسست وجهـة        –التأمين علي أن التأمين لا يشملها       
نظرها في التقرير بمسئولية  الطاعنة عن دفع مبلغ التأمين علـي أن مـا               

 عـددت فيهـا الحـوادث       –احتوته وثيقة التأمين من شـروط مطبوعـة         
 يوصل إلي القول بـأن  –والأضرار التي تعفي فيها الطاعنة من المسئولية      
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لة من دفع التأمين عن الحـوادث       الشركة قد اعتبرت نفسها في الواقع متحل      
 بما يترتب عليـه عـدم       –التي تقع نتيجة مخالفة القوانين واللوائح عموماً        

الاعتداد بهذا الشرط وإهداره فإن هذا الذي أقام الحكم المطعون فيه قضاءه            
 ذلك أنه وأن كان مؤدي ما انتهي إليه الحكـم           –عليه يكون مخالفاً للقانون     

مين موضوع الخصومة الحالية والتي عقدت في ظـل         هو اعتبار وثيقة التأ   
أنه لا يتأدى من ذلك أن يهدر نص فيها         " القانون المدني القديم عقد إذعان      

 إنمـا   – ذلك أن أيسوغ أبطاله في هذه الحالة         –علي أن التأمين لا يشملها      
يقتصر علي الشروط التعسفية التي تناقض مع جـوهر العقـد باعتبارهـا             

ولما كان ما ورد بالبندين ثانياُ ورابعاً من المادة الثانية          ،  العاممخالفة للنظام   
من العقد من أن التأمين لا يشمل بصفة خاصة مـا يقـع مـن الحـوادث                 

أو ،  والأضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها المقـررة رسـمياً          
دانـة  نتيجة لعدم العناية بها وهاتان الحالتان هما عماد الحكم الجنائي في إ           

سائق السيارة المؤمن عليها لا يعتبر من الشروط القائمة علـي التعـسف             
والمناقضة لجوهر العقد ولا مخالفة فيها للنظام العام بل أن مبناها الرغبـة             
المشوعة في الحد من نطاق المسئولية باستبعاد بعض الصور التي يكـون            

لما كـان   ،  اهمامن شأنها جعل الخطر أشد احتمالاً فإنه يتعين أعمال مقتض         
ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون متعين النقض             

إذا أبطلت المحكمـة    " وبأنه  ) ق ٢٥ س   ٢٩٦ طعن   ٢١/٢/١٩٦٠نقض  " (
التعاقد علي التأمين تأسيساً علي أن تقرير المؤمن له أن لدية دفاتر منظمة             

جعها بانتظام لـم يكـن      لقيد مشترياته ومبيعاته وقائمة لجرد البضاعة يرا      
صحيحاً وأن الدفتر الذي ظهر أنه يعنيه غير باعث علي الاطمئنان لعـدم             
انتظامه ووجود شطب فيه وأن تقريره هذا كان في خصوص أمر جوهري            



  

 

 ١٥٩  

لتعلقه بسجل هو المرجع الرئيسي لتعيين ما علي شركة التأمين أن تؤديـه             
قـصور فـي تـسبيب      فهذا منها   ،  إليه في حالة وقوع الخطر المؤمن منه      

إذ عدم انتظام القيد في الدفاتر لا يؤدي عقلاً إلي القـول بكـذب              ،  حكمها
بل كل ما يترتب عليه هو التأثر في قوة الدفتر كأداة           ،  التقرير بوجود دفاتر  

إثبات وإذا أن المحكمة حين اعتبرت البيان عن الـسجل وقائمـة الجـرد              
من له من وقـوع الخطـر       جوهرياً لتعلقه بإثبات الضرر الذي يلحق المؤ      

لم تبين ذلك علـي     ،  المؤمن منه وأنه يحدد فيما بين العاقدين طريقة إثباته        
اعتبارات من شأنها أن تبرره وخصوصاً أن عبء إثبات الضرر يقع دائماً            

مما مفاده أن تعلـق ذلـك البيـان         ،  علي المؤمن له دون الشركة المؤمنة     
 طعن ١٦/٥/١٩٤٦نقض " (له بالإثبات ليس من شأنه أن يفيد أنه جوهري 

متي كان عقد التأمين قد نص علي أن كل تغييـر أو            " وبأنه   ) ق ١٥س  ٦٥
تعديل يحدث بالنسبة للغرض الذي أعد له المكان المحفوظ فيـه البـضائع             

ويكون من شأنه زيادة    ،  المؤمن عليها أو الاستعمال الذي خصص من أجله       
، تأمن حقه في التعـويض    المخاطر دون قبول كتابي من المؤمن يحرم المس       

وكان الثابت هو أن المستأمن قد استعمل هذا المكان عقب تحريـر عقـد              
التأمين في عملية تنظيف الحبوب الملوثـة بالمـازوت بواسـطة غـسلها             
بالبترول وأنه أقام فرناً لتسخين المياه اللازمة لتلك العملية بـالقرب مـن             

قد اخطأ إذ قرر حرمانـه      مكان البضائع التي احترقت فإن الحكم لا يكون         
" وبأنـه   )  ق ٢١ س   ٢٧٩ طعن   ٢٤/٢/١٩٥٥نقض  " (من حقه لتعويض    

إذا كانت المحكمة قد رفضت الدعوى المرفوعة من المدعى علي شـركة            
التي اتفق معها عل تأمين نقل كمية من نترات الـصودا بمركـب           (التأمين  

 ـ،   بطلب التعويض المتفق عليـه     )شراعي من جهة إلي جهة     ضاعة لأن الب



 

 

   
مادة (

١٦٠  

وبنت الرفض علي أن المـدعي خـالف أحـد          ،  المؤمن علي نقلها غرقت   
محصلة اقتناعها بـذلك    ،  شروط العقد بأن شحن بأكثر من الحمولة المقررة       

من العناصر الموجودة في الدعوى ومن المستخرجات الرسـمية المبينـة           
ومدعمة نظرها بما قرره المدعي نفسه في التحقيق الذي         ،  لحمولة المركب 

من أقوال لم ينكر صدورها منه فإن حكمهـا         ،  اه البوليس عن الحادث   أجر
ولا يعيبه أن يكون قد استند فيما استند . يكون مبنياً علي عناصر مؤدية إليه

 إلي تقرير مهندس الشركة المدعي عليها رغم أنه لم يكـن معنيـاً              –إليه  
يكن إلا من قبيل    خبيراً في الدعوى وفقاً للقانون ما دام استناد الحكم إليه لم            

تعزيز ما اقتنعت به المحكمة من وقوع المخالفة من المدعي وخصوصاً أن            
هذا التقرير هو عن واقعة مادية للمحكمة أن تحصل اقتناعها بصحتها من             

  ) ق١٢ س ١ طعن ١٢/١١/١٩٤٢نقض " (أي دليل في الدعوى 
   

 ان محكمـة    –ن فيه   إذا كان يبين من الاطلاع عل الحكم المطعو        -١
الإستئناف بعد ان بينت ان الحكم الجنائى الذى قضى بادانه سائق الـسيارة        
المؤمن عليها قام على تحميل تللك السيارة بأكثر من الحمولـة المقـررة             
بطنين اثنين وبانها كانت فى حالة غير مصالحة للعمل من قراملها وعجلة            

الطاعنة فى دفاعهـا مـن ان       قيادتها عرضت لما ادلت به الشركة التأمين        
نطاق التأمين إذا نصت المادة الثانية من وثيقة         هاتين الحالتين لاتدخلان فى   

التأمين على ان التأمين لايشملها ولو تاخذ بهاذ الـدفاع وأسـست وجهـة              
نظريا فى القرير بمسئوليته الطاعنة عن دفع مبلغ التـأمين علـى ان مـا               

 عـددت فيهـا الحـوداث       –وعـة   احتوته وثيقة التأمين من شـروط مطب      
 يوصل إلى القـول بـان       –والاضرار التى تعفى فيها الطاعنة من المسئولية        



  

 

 ١٦١  

الشركة قد اعترت نفسها فىالواقع متحملة من دفع التأمين عن الحوادث التـى             
 مما يترتب عليه عـدم الاعتـداء   –تقع نتيجة مخالفة القوانين واللوائح عموما   

ى اقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليـه يكـون          بهذا الشرط واهداره قان الذ    
مخالفا للقانون ذلك انه وان كان مؤدى ما انتهى إليه الحكم هو إعتبار وثيقـة               
التأمين موضوع الخصومة الحالية ومتى عقدت فى ظل أحكام القانون المدنى           
القديم عقد إذعان الا انه لايتادى من ذلك ان يهدر نص المادة الثانية بجميع ما               

ضمنه من الصور الحالات التى نص فيها على ان التأمين لايشملها ذلـك ن              ت
ماسوغ ابطاله فى هذه الحالات انما يقتصر على الـشروط التعـسفية التـى              
تتنافض مع جوهر العقد بإعتبارها مخالفة النظام العـام ولمـا كـان مـأورد         

ن لايشمل بـصفة    بالبندين ثانيا ورابعا من المادة الثانية من العقد من ان التأمي          
خاصة مايقع من الحوادث والاضرار نتيجة لتحميل السيارة بأكثر من حمولتها           

وهاتان الحالتان هما عمـاد الحكـم       (المقررة رسميا أو نتيجة لعدم العناية بها        
يعتبر من الشروط القائمـة      لا )الجنائى فى اداته سائق السيارة المؤمن عليها      

قد ولا ومخالفة فيهما للنظام العام بل ان     على التعسف والمناقصة لجوهر الع    
 باستبعاد بعـض    –مبنأهما الرغبة المشروعة فى الحد من نطاق المسئولية         

الصور التى يكون من شأنها جعل الخطر اشد إحتمالا فانه يتعـين لـذلك              
أعمال مقتضأهما لما كان  ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خـالف هـذا               

  . قضالنظر فانه يكون متعين الن
– 

حيث عن إن هذا الطعن أقيم علي تسعة أسباب ينعـي الطـاعن              -٢
بالأسباب من  الأول إلي السادس والوجه الأول من السبب الـسابع منهـا              
علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التـسيب            



 

 

   
مادة (

١٦٢  

وفي بيانها يقول إن الحكم أقام قضاءه علي سند من          ،  لال بحق الدفاع  والإخ
 مـن القـانون     ٧٥٠أن الحكم الابتدائي أخطأ حين عول علي حكم المادة          

وأن إبرام الوثيقة قد تمحض لصالح الطاعن ولم يعد بنفـع علـي             ،  المدني
ائح الشركة التي تحملت قسط التأمين من ميزانيتها بالمخالفة للقوانين واللو         

ونظامها الأساسي والتي تحظر جميعها أن يتجاوز قـسط التـأمين الحـد             
وأنـه رغـم مناقـضة الجهـاز        ،  الأقصي لما حصل الطاعن من مكآفات     

المركزي للمحاسبات فقد استغل الطاعن نفوذه في الشركة للتربح من مالها           
وهذا ، ما لها بغير حق، وهذا الذي أقام عليه الحكم قضاءه معيب، بغير حق

ذلك أنه لم يفصح عن ماهية القـوانين     ،  الذي أقام عليه الحكم قضاءه معيب     
مخالفتها كما لم يبين ... ..واللوائح التي عاب علي الجمعية العمومية لشركة

ولم يستقص الحد الأقصي مـن   ،  ماهية النص القانوني الذي ارتكن هو إليه      
،  التأمين له  المكآفات التي حصل عليها الطاعن وقرر الحكم بمجاوزة قسط        

ويعجز محكمة النقض عن مراقبة     ،  وهو ما يجهل بالأساس الذي بني عليه      
وقد فات الحكم حقيقة أن القرار المذكور قد صـدر          ،  صحة تطبيقه للقانون  

وقد تغيت به أن يكون حافزاً للطاعن       ،  صحيحاً ملزماً للشركة بقوة القانون    
التأمينات الإجتماعية  وبديلاً له عن حصتها في      ،  علي إستمرار حسن أدائه   

 علي فرض مخالفتة للقانون والنظام الأساسـي        –وأنه  ،  التي لم يستفد منها   
فلا تبطل به وثيقة ،  فإنه متي كان لا يشكل جناية أو جنحة عمدية–للشركة 

  .  من القانون٧٥٠التأمين عملاً بالماة 
 

 بـشأن التـأمين     ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢إذ كانت نصوص القـانون       -٣
الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ليس فيها ما           



  

 

 ١٦٣  

المنظمة لعقد التـأمين المنـصوص      . (..يفيد الخروج على القواعد العامة    
التي تحكم عقد التـأمين مـن   )  مدني٧٥٣ حتى  ٧٤٧عليها فى المواد من     

 فإن وفاة أو إصابة المؤمن له نفسه من الحادث المؤمن منه الذي             المسئولية
تكون السيارة المؤمن عليها هي أداته لا يتحقق به الخطر المؤمن منه فـي            
التأمين الإجباري ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار الناجمـة عنـه وإذ            
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده المـؤمن لـه             

عويض عن الإصابات البدنية التي لحقته هو نفسه من الحادث المـؤمن            بالت
  .منه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون

 

إن التأمين من الإصابة هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن مقابل أقساط            -٤
له مبلغ التأمين إذا لحقت المؤمن له نفسه إصـابة          التأمين أن يدفع للمؤمن     

في ضوء القواعد العامة المنظمة لعقد       -في حين أن التأمين من المسئولية       
 مـن القـانون     ٧٥٣ حتـى    ٧٤٧التأمين المنصوص عليها في المواد من       

هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الأضرار التي تلحق المؤمن  -المدني 
لغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقق مسئوليته       له من جراء رجوع ا    

نحو هذا الغير، مما مؤداه أن إلتزام المؤمن قبل المؤمن له فى التأمين من              
المسئولية لا ينتج أثره ولا يكون نافذاً إلا بتحقق الخطر المؤمن منه وهـو              
مطالبة الغير المضرور لمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحادث الذي نجمت 

لمسئولية، فالضرر الذي يلحق المؤمن له نفسه من هذا الحادث يخرج           عنه ا 
عن نطاق الخطر المؤمن منه في التأمين من المسئولية ويختلف عنه فـي             

  .طبيعته ومحله
 



 

 

   
مادة (

١٦٤  

أسـباب  إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تمـسكت ب            -٥ 
استئنافها بأن التغطية التأمينية عن الصندل مثار النزاع بموجب وثيقة تأمين 

والمؤرخ .. ..قد تم تعديلها عند تجديدها بالملحق رقم      . ..أجسام السفن رقم  
 وذلك بقصرها   ٨/٥/١٩٨٥ حتى   ٨/٥/١٩٨٤ عن الفترة من     ٦/٥/١٩٨٤

التي تحدث بـه إلا     على الخسائر الكلية فقط دون إمتدادها للتلفيات الجزئية         
أن الحكم اقتصر فى معرض الرد على هذا الدفاع على ما أورده بمدوناته             
من أن الثابت بمطالعة وثيقة التأمين سالفة البيـان أن التغطيـة التأمينيـة              
تضمن الأخطار البسيطة ومنها أخطار البحار كما تضمن جميع الأخطـار           

اء المؤمن عليها أي جزء     الأخرى والخسائر والكوارث التي قد تلحق الأشي      
منها بضرر ما دون أن يتحدث عن دلالة ما تضمنه ملحق تجديد الوثيقـة              
سالف البيان بشأن نطاقه وشروط التغطية التأمينية عن الفتـرة المعقـودة            
بشأنها عن الصندل محله والذي وقع الحادث خلاله ولم يعـرض لـدلالتها             

التسبيب وجره ذلك إلى الخطأ     ويدلي بدلوه في شأنه بما يعيبه بالقصور في         
.في تطبيق القانون 

 

إن ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذى يوقع عليه من طرفيها يعتبر            -٦
جزءاً لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا             

ها، وإذا قام تعارض بين شروط الملحـق وشـروط          ما قصد إلي تعديله في    
الوثيقة الأصلية أعتبرت شروط الملحق ناسخة لشروط الوثيقـة الأصـلية           

  .ومعدلة لها وأعتد بشروط الملحق دون شروط الوثيقة الأصلية
 

 



  

 

 ١٦٥  

 
 


 

   

  .هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى باقطار العربية المواد التالية
 ٦٣٣لبنانى و  ٩٥٥عراقى و  ٩٨٩سورى و    ٧١٧ ليبى و    ٧٥١مادة  
  . سودانى

   

 مـن القـانون     ٢٢اقتبس المشروع هذا النص فى أساسه عن المـادة          
 على ان المشروع لـم ينقـل        ١٩٣٠ يولية سنة    ١٣الفرنسى الصادر فى    

الفقرة بالمادة الفرنسية والتى تقضى بانه إذا احتار المؤمن فسخ العقد وجب            
عن الوقت الذى يسرى العقد فيـه وذلـك لان          عليه رد الأقساط المدفوعة     

  . حكمها يدخل فى نطاق النص العام الوارد بالفقرة الثانية من المادة السابقة
– 

 
 مدنى ان عقد التـأمين المنـصوص        ٧٥١يخلص من نص المادة      -١

 انه عقد ذو صفة تعويـضية يخـضع لمبـدأ           عليه فيه هوعقد تعويض اى    
التعويض ولما كان النص مطلقا لايميز بين تأمين وآخر وهو فى الوقـت             
ذاته موضوع بين الأحكام العامة للتأمين متى تسرى عن جميع أنواعه فقد            
يوهم انه يسرى على جميع أنواع التأمين سواء فى ذلك ما تعلق بالتـأمين              

  . خاصلاضرار ا بالتأمين على الأش



 

 

   
مادة (

١٦٦  

يسود التأمين من الاضرار الصفة التعويضيه فهو عقد يهـدف إلـى            
تعويض المؤمن له عن الاضرار الذى يلحقه من جـراء تحقـق الخطـر              
المؤمن منه ولكن يقتصر على تعويضه فى حدود الضرر الذى يلحقه دون            
ان يجاوز ذلك وبخاصة دون ان يكون مصدار لاثرائه فلا يجوز ان يكون             

مركز افضل بعد تحقق الخطر مما كـان         فصل عقد التأمين فى   المؤمن له ب  
قبل تحققه ولايجوز ان يتقاضى من المؤمن إذا تحقق الخطر تعويضا اكبر            
لافحسب من مبلغ التأمين المذكور فى الوثيقة بل أيضاً من قيمة الـضرر             
الذى لحقه فإذا كان الضرر الذى لحقه اكبر فى قيمته من مبلغ التأمين لـم               

 بداهه الا مبلغ التأمين كما يقضى عقدالتأمين وكذلك إذا كان مبلغ            يتقاضى
التأمين اكبر من قيمة الضرر فانه لايتقاضى الا قيمة الضرر كما تقـضى             
التعويضية للتأمين فهو اذن لايتقاضى الا اقل القيمتين مبلغ التأمين وقيمـه            

وقـد  الضرر وهذه الصفة التعويضية لصيقة بعقد التأمين من الاضـرار           
  . ظهرت مع هذا العقد منذ ظهوره واقرها العمل والقضاء منذ زمن بعيد

 
 الخشية من تعمد تحقق الخطر المؤمن منه ذلك ان التأمين من            –الأول  

 ـ           ؤمن الاضرار بخلاف التأمين على الأشخاص محله المال فإذا جاز ان ي
الشخص على ماله بما يزيد عن قيمة هذا المال إذا هلك اى ان يتقاضـى               
تعويضا اكبر من قيمة الضرر فان هذا يغريه اتلاف المال حتـى يتحقـق              
الخطر فيتقاضى تعويضا اكبر من قيمة الضرر ويكـون هـذا التعـويض             
مصدرا لاثرثه ويجب هنا دفع اعتراضين فقد يتعرض بان هذا يتحقق أيضاً 

لتأمين من الأشخاص ولكن يرد على ذلك بان تعمد اتلاف المال فـى             فى ا 
التأمين من الاضرار ايسر بكثير من تعمد اتلاف النفس فى التأمين علـى             



  

 

 ١٦٧  

الأشخاص وقد يعترض كذلك بالا محل للخشية من تعمد اتلاف المال إذا لو 
ثبت ذلك لحرم المؤمن له من تقاضى اى تعويض ولكن يرد على ذلك بان              

ت التعمد بعد تلف المال من الامور العسيرة ويستطيع المؤمن له فـى             إثبا
كثير من الاحيان ان يتعمد الاتلاف المال مطمئنا إلى ان امرة لن ينكـشف              
ولولا الصفة التعويضية التى التأمين من الاضرار لكان التأمين سببا خطيرا 

ف أموالهم  من أسباب اتلاف المال وقدم كثير من المؤمن لهم هى تعمد اتلا           
المؤمن عليها ابتغاء الكسب وإذا كانوا هم يكسبون من وراء ذلك فان فـى              
ضياع هذه الأموال الطائفة خسارة محققة على المجتمع وإذا جرد التـأمين            
من الاضرار م صفته التعويضية لوجب تحريمه كما كـان محرمـا فـى              

تعتبـر  الماضى ونرى من ذلك ان الصفة التعويضية للتأمين من الاضرار           
فى النظام العام فلا يجوز الإتفاق على مايخالفها ولايحق للمـؤمن لـه ان              
يشترط تقاضى مبلغ التأمين كاملا ولو كان الضرر الذى لحقه قيمته اقـل             

  . من هذه المبلغ
 الخشية من المضاربة ذلك أنه إذا ابيح للمؤمن له ان يتقاضى            –الثانى  

تى فى الإخطار التى لايستطيع     تعويضا اكبر من الضرر الذى لحقه فانه ح       
تعمد تحقيقها كما فى تلف المزروعات بسبب زلزال طبيعى بجـد مجـالا             
واسعا للمضاربة فيعمد إلى التأمين بمبلغ كبيراو إلى تعديد التـأمين عنـد             
مؤمين مختلفين بمبالغ يصل مجموعها إلى مقدار كبير مـؤملا بـذلك ان             

من المال ولكنه يعلـم انـه لـن         يتحدق الخطر فيكسب هذا المقدار الكبير       
يتقاضى تعويضا اكبر من قيمة الضرر الذى لحق به نظرا لهـذه الـصفة              
التعويضية فلا يقدم على التأمين بمبالغ كبيرة يكلفه أقساطا عالية ومن ثـم             
لايكون هناك مجال للمضاربة فالخشية من المضاربة تـضاف اذن إلـى            



 

 

   
مادة (

١٦٨  

الإعتباران لتاكيـد الـصفة     الخشية من تعمد تحقق الخطر ويتضافر هذان        
التعويضية للتأمين من الاضرار وجعل هذه الصفة من النظام العام لايجوز           

  . الإتفاق على مايخالف مقتضاها
 

 أنه لا يجوز للمؤمن له أن يتقاضي تعويضا أعلي من قيمـة             –الأول  
  :  ويترتب علي ذلك النتائج التاليةالضرر به

ان مبلغ التأمين المذكور فى الوثيقة لايتحتم دفعه كلـه تعويـضا            ) ١(
  . المؤمن له عند تحقيق الخطر

وهناك نتيجتان آخريان تترتبان على عدم جواز تقاضى تعويض         ) ٢(
 . خلاصتهما–اعلى من قيمة الضرر فى التامني من الاضرار 

تأمين من خطر واحد فانه لايجوز للمؤمن له ان         إذا تعددت عقود ال    -أ
يجمع بين مبالغ التأمين الواجبة بهذه العقود بل يقتـصر علـى تقاضـى              
مايعويض الضرر الذى لحق به دون زيادة اما من احد هؤلاء المؤمنين أو             

  . منهم جميعا على ان يقتسموا فيما بينهم هذا التعويض
التأمين والتعويض الـذى قـد      لايجوز للمؤمن له الجمع بين مبلغ        -ب

يكون مستحقا له فى ذمة لغير ويحل المؤمن محل المؤمن له فى الرجـوع              
  . بهذا التعويض

 انه لايجوز ان يتقاضى المؤمن له تعويضا اقل مـن قيمـة             –الثانى  
  .الضرر

ولاتمنع الصفة التعويضية للتأمين من الاضرار من ان يشترط المؤمن          
حقق الخطر تعويضا اقل من قيمـة الـضرر         ان يتقاضى المؤمن له عند ت     
  . ويتحقق ذلك فى فرضين



  

 

 ١٦٩  

 وهو شرط يقضى على المؤمن له       –شرط عدم التغطية الإجبارى     ) ١(
بالا يؤمن على كل الضرر الذى يلحق به عند تحقق الخطر المؤمن منه بل              
يتحتم عليه ان يستبقى جزاء من هذا الخطر غير مؤمن فلا يستطيع تأمينه             

 والغرض من هذا الشرط ان      –من نفسه ولا عند اى مؤمن آخر        لاعند المؤ 
يكون هناك حافز للمؤمن له يحثه عل عدم الأعمال واتخـاذ الاحتياطـات             
اللازمة لمنع تحقق المسئولية اولحصر اضرارها فى اضيق نطاق ممكـن           
إذا تحققت المسئولية وتبرتب دين فى ذمته فسيسأهم فى هذا الدين فيدفعـه             

تراز من المسئولية بقدر المستطاع فانه لن يعوض تعويـضا          ذلك إلى الاح  
  .كاملا عن الضرر الذى يصيبه من جراء ذلك

شرط عدم تغطية الكورات الصغيرة وهو شـرط يقـضى بعـدم            ) ٢(
تغطية مقدار معين من قيمة الضرر أو نسبة معينة من هذه القيمـة ولكـن       

ى يهدف إليـه    الغرض الذى يهدف إليه هذا الشرط يختلف عن الغرض الذ         
الشرط السابق فليس المقصود ايجاد حافز للمؤمن له يدفعه إلى الاحيتـاط            
لمنع وقوع الخطر بل المقصود استبعاد الإخطار الـصغيرة مـن نطـاق             
التأمين فلا يبقى داخلا فى هذا النطق الا الإخطـار الكبيـرة اوالإخطـار              

صلحة المؤمن  المتوسطة وبذلك ينزل مقدار قسط التأمين نزولا محسوسا لم        
له ولا ينشغل المؤمن بالإخطار الصغيرة وهى أكثر الإخطار نوعا ويترتب       
على إختلاف الهدف المشار إليه انه فى حين ان المؤمن له لايستطيع فـى              
شرط عدم التغطية الإجبارى ان يؤمن على الجزء من الخطر المستبعد من            

ه فى شـرط عـدم      التأمين لاعند المؤمن نفسه ولا عند اى مؤمن آخر فان         
  . تغطية الكوراث الصغيرة يستطيع ان يفعل ذلك



 

 

   
مادة (

١٧٠  

وشرط عدم تغطية الكوراث الصغيرة قد يكون شرطا بسيطا فلا يغطى        
الاخطر الصغيرة فى حدود معينة امانه الإخطار التى تجازو هذه الحـدود            

  . فيغطيها تغطية كاملة
– 

 من القتنين المدنى مبدأ أساسيا فى نطـاق         ٧٥١يقرر نص المادة     -٢
التأمين من الاضرار حيث يسود مبدأ التعويض الذى يجعل مـن الـضرر             
مقياسا للاتلزام المؤمن فيتحدد إلتزامه بحدود الضرر المحقق فعـلا فـإذا            

تأمن الا قيمة   كانت قيمة الضرر اقل من المبلغ المؤمن به فلا يستحق المس          
الضر فقط وإذا حصل العكس وجاوزت قيمة الضرر المبلغ المتفق عليه فلا 

  . يطالب المؤمن الا بالمبلغ المؤمن به
اما فى التأمين على الأشخاص فيتحدد إلتزام دائما بالمبلغ المؤمن بـه            
فإذا تحقق الخطر المؤمن منه حق المستأمن ا و المستفيد ان يطالب بهـذا              

ملا دون حاجة إلى إثبات الضرر الذى لحقه فلـيس ثمـة ادنـى              المبلغ كا 
  . إرتباط يبن الضرر وإلتزام المؤمن

وفى التأمين على الأشياء تكون العبرة فىتحديد مقدار التعـويض الـذى            
يستحقه المستأمن بقيمة الشئ المؤمن عليه وقت وقوع الحادث لاوقت انعقـاد            

ر المباشر امـا الـضرر غيـر        العقد ولايدخل فى حساب التعويض الا الضر      
المباشر الناتج من حرمان المستأمن من الانتفاع بالشئ فلا يتعتبر عند تقـدير             
التعويض مالم يتفق على غير ذلك فى وثيقة التأمين مع ملاحظة انه لايمكـن              
الإتفاق على تعويض المستأمن عما فانه من كسب يهلاك الشئ لان ذلك يؤدى             

  . ية وهو مايتعارض مع الغاية المنشودة من التأمينإلى كثرة الحوداث الاختيار
––

– 
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●      مدني سـالفة    ٧٥١ يتبين من نص المادة 
لتأمين المنصوص عليه فيه هو عقد تعويض أي أنه عقد ذو           الذكر أن عقد ا   

صفة تعويضية ولكن هذا قاصر علي التأمين من الأضـرار دون التـأمين      
فيستحق التعويض في حدود الضرر الذي يلحق المؤمن له ، علي الأشخاص
لا يلتزم المؤمن فـي     "  علي أنه    )٧٥١(فقد نصت المادة    . دون أن يجاوزه  

لا عن الضرر من وقوع الخطر المؤمن المنة بـشرط          تعويض المؤمن له إ   
 وقد قامت الصفة التعويض التأمين من الأضرار ، "ألا يجاوز متمة التأمين 
 خشية من تعمـد تحقـق الخطـر      )الاعتبار الأول (علي اعتبارين رئيسين    

بخـلاف التـأمين علـي      ،  وذلك أن التأمين مـن الأضـرار      ،  المؤمن منه 
ا جاز أن يؤمن الشخص علي ماله بمبلغ يزيـد     فإذ،  محله المال ،  الأشخاص

علي قيمة هذا المال إذا هلك أي أن يتقاضى تعويـضاً أكبـر مـن قيمـة                 
فيتقاضـى  ،  فإن هذا يغريه يتعمد إتلاف المال حتى يتحقق الخطر        ،  الضرر

. تعويضاً أكبر من قيمة الضرر ويكون هذا التعـويض مـصدراً لإثرائـه            
رض بأن هذا يتحقق أيضاً في التـأمين        فقد يعت ،  ويجب هنا دفع اعتراضين   

من الأشخاص ولكن يرد عيل ذلك بأن تعمد إتلاف المال في التأمين مـن              
الأضرار أيسر بكثير من تعمد إتلاف النفس في التأمين علي الأشـخاص            
وقد يعترض كذلك بألا محل للخشية من تعمد إتلاف المال إذ لو ثبت ذلـك     

ولكن يرد علي ذلك بأن إثبـات       ،  لحرم المؤمن له من تقاضي أي تعويض      
ويستطيع المؤمن له في كثيـر      ،  التعمد بعد تلف المال من الأمور العسيرة      

ولو لا  ،  من الأحيان أن يتعمد إتلاف المال مطمئناً إلي أن أمره لن ينكشف           
الصفة التعويضية التي للتأمين من الأضرار لكان التأمين سبباً خطيراً من           

قدم كثير من المؤمن لهم علي تعمد إتلاف أموالهم         ولا  . أسباب إتلاف المال  
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مادة (

١٧٢  

المؤمن عليها ابتغاء الكسب وإذا كانوا هم يكسبون من وراء ذلك فإن فـي              
وإذا جـردت   ،  ضياع هذه الأموال الطائلة خسارة محققة علـي المجتمـع         

التأمين من الأضرار من صفته التعويضية لوجب تحريمه كما كان محرماً           
لك الصفة التعويضية للتأمين من الأضرار تعتبر       ونري من ذ  ،  في الماضي 

ولا يحق للمؤمن له أن     ،  من النظام العام فلا يجوز الاتفاق علي ما يخالفها        
يشترط تقاضي مبلغ التأمين كاملاً ولو كان الضرر الذي لحقه قيمته أقـل             

ذلك أنـه إذا أبـيح   ،  خشية من المضاربة)والاعتبار الثاني(من هذا المبلغ   
ه أن يتقاضى تعويضاً أكبر من الضرر الذي حقه فإنه حتى فـي             للمؤمن ل 

كما في تلف المزروعـات بـسبب   ،  الأخطار التي لا يستطيع تعمد تحقيقها     
فيعمد إلي التأمين بمبلغ كبير     ،  يجد مجالاً واسعاً للمضاربة   ،  نوازل طبيعية 

ر أو إلي تعديل التأمين عند مؤمنين مختلفين بمبالغ يصل مجموعها إلي مقدا
. مؤملاً بذلك أن يتحقق الخطر فيكسب هذا المقدار الكبير من المـال           ،  كبير

ولكنه يعلم أنه لن يتقاضى تعويضاً أكبر من قيمة الضرر الذي لحـق بـه               
فلا يقدم علي التأمين بمبالغ كبيـرة تكلفـة         ،  نظراً لهذه الصفة التعويضية   

ة مـن  أقساطاً عالية ومن ثم لا يكون هنـاك مجـال للمـضاربة فالخـشي      
المضاربة تضاف إذن إلي الخشية من تعمد تحقيق الخطر ويتضافر هـذان      

وجعل الصفة من . الاعتباران لتأكيد الصفة التعويضية التأمين من الأضرار
بيكار وبيسون فقرة (. النظام العام لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف مقتضاها 

   )١٢٥٥ السنهوري ص ١٣٢٦ فقرة ١١ بلايتول وريبر وبيون – ١٧٣
 الأول: 

أنه لا يجوز للمؤمن له أن يتقاضى تعويضاً أغلي من قيمة الـضرر فـلا               
يتحتم دفع مبلغ التأمين كله إلا إذا كان الضرر مساو لـه أو متجـاوز لـه             
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يجـوز  ويترتب علي ذلك أنه في حالة تعدد التأمين عن خطـر واحـد لا               
للمؤمن له الجمع بين مبالغ التأمين المستحقة بتلك العقود فيقتصر علي القدر 
المساوي للضرر ويتقاضاه من أحد المؤمنين أو منهم جميعاً علي أن يقـسم       
التعويض فيما بينهم ولا يتجوز للمؤمن لـه الجمـع بـين مبلـغ التـأمين                

داث الضرر إذ   والتعويض الذي يستحق له في ذمة الغير الذي تسبب في إح          
أنور طلبـة ص    (يحل المؤمن محل المؤمن له في الرجوع بهذا التعويض          

أن يجوز علي العكس من ذلك أن يتقاضـى المـؤمن لـه             : الثاني  ) ٥٢٠
فلا تمنع الصفة التعويـضية للتـأمين مـن         . تعويضاً أقل من قيمة الضرر    

 ـ            ر ألأضرار من أن يشترط المؤمن أن يتقاضى المؤمن له عند تحقق الخط
. ويتحقق ذلك في فرضين. تعويضاً أقل من قيمة الضرر 

 :    يترتـب علـي الـصفة      : شرط عدم التغطية الإجباري
شرط عـدم التغطيـة     " انه يجوز للمؤمن إضافة     ،  التعويضية من الأضرار  

وبمقتضاه لا يؤمن علي كل الضرر بل يكتفي بجزء منه فـلا            " الإجباري  
كما يجوز للمـؤمن    ،  لجزء الباقي لدي أي مؤمن    يستطيع المؤمن له تأمين ا    

فستستبعد الأخطار الصغيرة   " شرط عدم تغطية الإضرار البسيطة      " إضافة  
من نطاق التأمين وقد تحدد بألا يتجاوز الضرر الناتج عنها عشرين جنيهاً             

ولا يمنع هذا الشرط من أن يؤدي له عن هذا الأخطار لدي المـؤمن              ،  مثلاُ
يؤخذ بقاعدة النسبة إلا علي أسا تفسير نية العاقدين وقت          أو لدي غيره ولا     

إبرام عقد التأمين ولا محل لأعمالها إلا إذا كانت الكارثة جزئية فيكون مبلغ   
التعويض عبارة عن ضرب مبلغ الضرر في مبلغ التأمين وقسمة الحاصل           

وراجع مسئولية المؤمن إذا كـان تلـف   . علي قيمة التأمين أي قيمة الشيء    
.)٥٢١أنور طلبة ص (. يء يرجع لعيب فيهالش 
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مادة (

١٧٤  

 :          شرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة وهـو شـرط
يقضى أيضاً بعدم تغطية مقدار معين من قيمة الضرر أو نسبة معينة مـن              
هذه القيمة ولكن الغرض الذي يهدف إليه هذا الشرط يختلف عن الغـرض           

صود إيجاد حافز للمـؤمن لـه       فليس المق ،  الذي يهدف إليه الشرط السابق    
يدفعه إلي الاحتياط لمنع وقوع الخطر بل المقـصود اسـتبعاد الأخطـار             

فلا يبقي داخلاً في هاذ النطـاق إلا ألأخطـار    ،  الصغيرة من نطاق التأمين   
الكبيرة أو الأخطار المتوسطة وبذلك ينزل مقدار قـسط التـأمين نـزولاً             

من بالأخطار الصغيرة وهـي     محسوساً لمصلحة المؤمن له ولا يشغل المؤ      
ويترتب علي اختلاف الهدف الذي يشير إليه أنه في         ،  أكثر الأخطار وقوعاً  

حين أن المؤمن له يستطيع في شرط عدم التغطية الإجباري أن يؤمن علي             
الجزء من الخطر المستعد من التأمين لا عند المؤمن نفسه ولا عند مؤمن              

تغطية الكـوارث الـصغيرة أن      فإنه في شرط عدم     . آخر كما سبق القول   
وشرط عدم تغطية الكوارث الصغيرة قد يكون شرطاً بـسيطاً فـلا            . يفعل

يغطي الأخطار الصغيرة في حدود معينة أما ألأخطار التي تجـاوز هـذه             
الحدود فيغطيها تغطية كاملة مثل ذلك أن يشترط المؤمن ألا يغطي التأمين            

ذا وصلت قيمة الخطر إلي هذا      الخطر الذي تقل قيمته عن عشرين جنيهاً فإ       
أي يدفع عشرين جنيهاً أو     ،  فإن المؤمن يدفع كل القيمة    ،  المبلغ أو أكثر منه   

الخطر الـذي يقـل عـن       ،  والشرط علي هذا النحو يغير المؤمن له      ،  أكثر
عشرين جنيهاً بأن يتعمد زيادته حتى يصلف إلي عشرين جنيهاً أو أكثـر             

من في بعض الأحيان إلي جعل الشرط  لذلك يعمد المؤ  ،  فيغطي تغطية كاملة  
 من قيمة خطر يتحقـق      – عشرين جنيهاً مثلاُ     –مطلقاً فيخصم مبلغاً معيناً     

فيجعل المؤمن بذلك للمؤمن له مصلحة      ،  صغيراً كان هذا الخطر أو كبيراً     
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يجمع بذلك إلي الغرض الذي يهدف إليـه        . دائمة ألا يتحقق الخطر إطلاقاً    
  )١٢٥٨السنهوري ص (. شرط عدم التغطية الإجباري

●    يرجع المضرور علـي كـل مـن 
المؤمن له والمؤمن بالتعويض الذي لحقه من جراء الحادث المؤمن منـه            
ويقدر التعويض وفقاً لكل عنصر من عناصره المتمثلة في التعويض عـن            

رر والتعويض عن الـض   ،  والتعويض عن الضرر الأدبي   ،  الضرر المادي 
فـلا  ، أما عنصر التعويض عن الضرر الأدبي المـورث       ،  المادي المورث 

إذ فـي هـذه     ،  يكون له محل إلا إذا كان المورث سبق له طلبه قبل وفاته           
وإذا رجـع   ،  الحالة يثبت الحق فيه للمورث وينتقل بعد موته إلي ورثتـه          

، كلها أو بعضها علي كل من المؤمن له والمؤمن، المضرور بتلك العناصر  
والتدليل علـي   ،  جاز لكل منهما التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة بكل عنصر        

وذلك بتقديم الدليل علي انتفاء الضرر المادي الموجب للتعـويض          ،  دفاعهم
لصغر سن المورث  كما لـو       ،  بإثبات أن المورث لم يكن يعول المضرور      

يكون عندما  ،  كان مازال يتلقى العلم أو كان مجنداً ولا يعمل خارج الجيش          
فيقوم الدليل علي أنه لم يكن يعـول        ،  فإن كان هو الأب   ،  المورث هو الابن  

وذهبـت  ،  طالب التعويض كما لو كان الأخير قادراً علي الكسب ويعمـل          
محكمة النقض حديثاُ إلي استحقاق التعويض ولم يكن المورث يعول طالب           

 ـ  ،  أما إذا رجع المضرور علي المؤمن له وحده       . التعويض اً وقـضى نهائي
فإن المؤمن لا يجوز له مناقشة عناصر التعويض عنـد          ،  بالتعويض الكامل 

لتعارض ذلك مع حجية الحكم     ،  رجوع المؤمن له عليه بما وفاه للمضرور      
  )٥٢٢أنور طلبة ص (. الصادر بالتعويض وتقرير مسئولية المؤمن له
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 "     مـن القـانون     ٧٥١النص في المادة 
لا يلتزم المؤمن في تعويض المؤمن له إلا عن الـضرر           " ي أنه   المدني عل 

" الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط لا يجاوز ذلك قيمـة التـأمين     
مفاده أن التزام المؤمن قبل المؤمن له في التأمين لا ينتج أثره ولا يكـون               

تأمين نافذاً إلا بتحقيق الخطر المؤمن منه وعلي النحو المشروط في وثيقة ال     
وكان الثابت من وثيقة التأمين أنها تغطـي        ،  ولما كان ذلك  ،  دون أن يتعداه  

تعويض المؤمن له عن حوادث السرقة بالإكراه التي تحدث بالاعتداء علي           
المكان أو الأمكنة موضوع التأمين بكسر منافذها أو التسلق إليهـا أو نقـد              

 نص بالبند الثاني من  وقد–للحوائط أو الأسقف أو الأرضيات المؤدية إليها 
لا تكون الشركة مسئولة عن أي فقد أو        " الشروط العامة بالوثيقة علي أنه      

) أ( تلف يلحق الأشياء المؤمن عليها يتسبب أو ينتج بصفة مباشرة عما يأتي 
حوادث السطو التي تحدث للأشياء الموجودة في فناء المبني أو شرفاته أو            

 بذاتها أو المستقلة عن نفس المبني ولما كان         أبنية الملحقات والمنافع القائمة   
الثابت أن سرقة المحول قد تم بعد تركيبه علي أحد الأعمدة  فإن الواقعـة               
تكون قد خرجت عن التغطية التأمينية التي تتضمنها وثيقة التأمين ولا يلتزم 

جلـسة  " (المؤمن تعـريض الأضـرار الناجمـة عـن هـذه الـسرقة              
مفاد نص المـادة    " وبأنه  )  ق ٧٤ لسنة   ٧١٣٤ الطعن رقم    ٢٤/١٠/٢٠٠٥
 من القانون المدني أن عقد التأمين إنما ينصب بصفة عامة علي خطر ٧٤٧

ويلتزم المؤمن بدفع   ،  أو حادث يخشى وقوعه ويبغي المؤمن له تأمينه منه        
مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقوع الحادث أو تحقـق الخطـر              

د الضرر الناتج عنه دون تجاوز قيمة التـأمين         المؤمن عليه وذلك في حدو    
نقـض  " ( من ذات القـانون      ٧٥١المتفق عليه وذلك طواعية لحكم المادة       

  .) ق٨٦ س ٨٨٤ طعن ٨/٢/٢٠٠٠
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 "         مناط التزام شركات التأمين بدفع مبلـغ التـأمين أن
 يكون هناك عقد تأمين بين المؤمن والمؤمن له وأن تقع المخاطر المـؤمن            

 س  ٨٧٩٠ طعن   ١٥/١/١٩٩٧نقض  " (عليها خلال فترة سريان هذا العقد       
 وبأنه إذا كانت قيمة إصلاح الأضرار التي سببها الحادث هي من            ) ق ٦٥

ولأنه ، حق المؤمن له الذي صدرت الوثيقة باسمه وقام بسداد أقساط التأمين
مال هو المستغل للسيارة ومن حقه أن تظل السيارة في حالة صالحة للاستع           

أما الشركة البائعة فإن حقها في اقتضاء بـاقي الـثمن إنمـا             . والاستغلال
تضمنه السندات الأذنية الصادرة من المشتري كما تضمنه السيارة ذاتهـا           

أما كونها هي المستفيدة من عقد التأمين فإن ذلك لا          ،  التي احتفظت بملكيتها  
نقـض  (. ك الكلـي  يعطيها إلا الحق في قبض مقابل التأمين في حالة الهلا         

لما كان من مقتـضى عقـد       "   وبأنه    ) ق ٤٧ من   ٧٤ طعن   ١٩/٥/١٩٨٠
التأمين تغطية الأضرار التي يحتمل أن تصيب المؤمن له خلال مدة معينة            
يتحمل فيها المؤمن تبعة هذه الأضرار مقابل جعل التأمين الذي يتقاضاه من 

سداد هذا الجعـل    المؤمن له سواء في ذلك اتفق علي أن يلتزم المؤمن له ب           
دفعة واحدة أو علي أقساط تدفع علي فترات محددة خلال مدة التأمين فـإن          
مؤدى ذلك أن عقد التأمين وأن كان الزمن عنصراً جوهرياً فيه لأنه يلـزم              

فإذا فسخ قبل انتهـاء مدتـه لا      ،  المؤمن لمدة معينة إلا أنه عقد محدد المدة       
أما إذا  ،  ا نفذ منه قبل ذلك قائماً     ويبقي م ،  ينحل من وقت الفسخ أو الانفساخ     

استوفي مدته فإنه يعتبر منتهياً ويشترط لتجديده أن ينص علي ذلك صراحة   
 س  ٥٥ طعن   ٢٨/٤/١٩٧٠نقض  " (بما يعني أنه لا يجوز تجديده ضمنياً        

وأن الأصل في وثيقة التأمين أنه وأن مفعولها يسري مـن           "  وبأنه   ) ق ٣٦
تفق المؤمن والمؤمن له علي وقت آخر لبدء وقت إبرامها إلا أنه يجوز أن ي



 

 

   
مادة (

١٧٨  

 ويجري في هذه الحالة بالنسبة لتفسير نـصوصها        ،  سريانها وإنتاج آثارها  
ما يجرى علي تفسير سائر العقود بما لا يخرج به عن عبارتها الظـاهرة              

ولم يـورد الـشارع     "  وبأنه   ) ق ٣٧ س ٤٨ طعن   ١٦/١١/١٩٧١نقض  "(
 علي خلاف بعض التـشريعات   ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ قبل القانون    –المصري  
 نصاً خاصاً يقرر أن للمصاب حقاً مباشراً في مطالبة المـؤمن            –الأخرى  

بالتعويض عن الضرر الذي أصابه والذي يسأل عنه قبله المستأمن فوجب           
الرجوع إلي القواعد العامة لتعرف ما إذا كانت وثيقة التأمين علي مسئولية            

لغير أم قصد بها اتفـاق خـاص بـين          المستأمن قصد بها اشتراط لمصلحة ا     
فإذا كان الحق الذي اشترطه المستأمن إنما اشترطه لنفسه         ،  الطرفين المتعاقدين 

فلا يكون هناك اشتراط لمصلحة الغير حتى ولو كانت تعود منه منفعة علـي              
أما إذا تبين من مشارطة التأمين أن العاقدين قصداً تخويـل المـصاب             ،  الغير

افع العقد فإن القواعد الخاصة بالاشتراط لمصلحة الغيـر         الحق المباشر في من   
كان عقد  "  وبأنه   ) ق ٢٢ س   ٣١ طعن   ٥/٥/١٩٥٥ نقض" (هي التي تطبق    

التأمين يقوم علي أساس احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت إلا             
أن ذلك مشروط بألا يكون الخطر المؤمن منه قد وقع فعـلاً أو زال قبـل                

هذه الحالة لا تسري عليه وثيقة التأمين التـي لا يـسري            إبرامه لأنه في    
لما كان البين من الأوراق أن      ،  مفعولها بحسب الأصل إلا من وقت إبرامها      

  المبـرم بـين      ٥ /٣٠٠١٦٩ لوثيقة التأمين الأصلية رقـم       ٢٩٣الملحق  
الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول والذي امتدت بمقتـضاه التأمينيـة           

 بموجبه عليها من مخاطر التبديد بالنسبة للمطعون ضـده          للبضاعة المؤمن 
 وهو ما لازمـه ألا يكـون        ٢/٩/١٩٨٧الثاني قد بدأ سريانه اعتباراً من       

وإذ قرر  ،  التبديد المؤمن فيه قد وقع في تاريخ سابق علي إبرام هذا الملحق           
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 جنح قـسم بـولاق أن       ١٩٨٧ لسنة   ٨٩٢٠الأخير بتحقيقات القضية رقم     
 البضاعة في تواريخ سابقة علي تاريخ تحريره علي مراحـل         استلامه لتلك 

لبيعها لحسابه وتوريد ثمنها إليه أوردها له إذا ما تعذر ذلك وحرر بـذلك              
 تمسكت الشركة الطاعنة بدلالـة تلـك        ٣/٩/١٩٨٧إيصالاً أعطي تاريخ    

. الأقوال علي بطلان عقد التأمين لإدخال الغش عليها بإخفاء حقيقة الأمـر           
م المطعون فيه إذ أطرح دفاعها في هذا الصدد علي ما اجتزأه من             فإن الحك 

القول سند لقضائه من أنها أقوال مرسلة لثبوت جريمة التبديد في حقه بحكم     
بات مع انعدام التلازم الحتمي بين تاريخ تسليم البضاعة وقيـام الخطـر             

يـان  المؤمن منه في تاريخ سابق علي تاريخ تحرير ملحق الوثيقة سالفة الب      
وتاريخ الإبلاغ عن التبديد في تاريخ لاحق للاستفادة من التغطيـة الثانيـة       
وهو ما لا يكفي لمواجهة هذا الدفاع وحمل قضائه مما يعيبه بالقصور في             

 لسنة  ١٤٧الطعن رقم   (. التسبيب وجره ذلك إلي الخطأ في تطبيق القانون       
م علي أساس   إذا كان عقد التأمين يقو    " وبأنه  ) ١٠/٦/١٩٩٨ ق جلسة    ٦٦

احتمال تحقق الخطر المؤمن منه في أي وقت إلا أن ذلك مـشروط بـألا               
يكون الخطر المؤمن منه قد وقع فعلاً أو زال قبل إبرامه لأنه فـي هـذه                
الحالة لا تسري عليه وثيقة التأمين التي لا يسري مفعولها بحسب الأصـل             

  )١٠/٦/١٩٩٨ ق جلسة ٦٦ لسنة ١٤٧طعن رقم " (إلا من وقت إبرامها
● :         عندما يكون المبلغ المؤمن به أقل من قيمة الشيء

المؤمن عليه وقت وقوع الحادث ثم يقع الحادث ولا يؤدي إلا إلي هـلاك              
جزئي للشيء المؤمن عليه تظهر مشكلة تحديد أداء المؤمن هل يتحدد هذا            

لذلك . يمة أخرى الأداء بالمبلغ المؤمن به أم بقيمة ما هلك من الشيء أم بق           
لجأ البعض في حل هذه المشكلة إلي القاعدة النسبية ويؤدي هذه القاعدة أن             
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١٨٠  

أداء المؤمن يتحدد بمبلغ يعادل النسبة بين المبلغ المؤمن به والقيمة الكليـة            
فالمؤمن لا يلزم بتعويض الضرر الحادث كله ولـو كـان مبلـغ             ،  للشيء

عزمي البكـري   (. لمؤمن به التعويض الذي يغطي الضرر أقل من المبلغ ا       
  )٩٥٨ص 

  "      ولما كان العقد شريعة المتعاقدين وكان
 من المشروع التمهيـدي     ١١٠٠/٢قد حذف من القانون المدني نص المادة        

إذا كان  ،  لهذا القانون التي كانت تنص علي قاعدة النسبية في التأمين بقولها          
يء الحقيقية يوم وقوع الحريق كـان المبلـغ         مبلغ التأمين أقل من قيمة الش     

الواجب دفعه من مبلغ التأمين هو ما يعادل النسبة بين هذا المبلـغ وقيمـة              
الشيء المؤمن عليه وقت الحادث ما لم يتفق علي غير ذلك وكان حـذف              

لا ،  هذه المادة لتعلقها بجزئيات وتفاصيل يحسن أن تنظمها قوانين خاصـة          
لما كان ذلك فإن النص في وثيقة التأمين علي إعمـال           لتعلقها بالنظام العام    

) ق٣٦ س ١٦٩ طعـن    ٣١/١٢/١٩٧٠ نقض" (قاعدة النسبية يكون جائزاً     
الاتفاق علي قاعدة النسبية في عقد التأمين علي الأشياء مقتضاه أن           " وبأنه  

يتحدد أداء المؤمن عند تحقق الخطر المؤمن منه بعوض يعادل النسبة بين            
 ٢١/٣/٢٠٠٠نقض  " ( به والقيمة الكلية للشيء المؤمن عليه        المبلغ المؤمن 

المقرر في قضاء محكمة النقض أن هـذا        " وبأنه  )  ق ٦٩ س   ١٤٩٨طعن  
 يعد جائزاً قانوناً ومتعينـاً      – علي قاعدة النسبية في عقد التأمين        –الاتفاق  

 ٢١/٣/٢٠٠٠نقـض   " (إعماله متي نص عليه صراحة في عقد التـأمين          
) شركة التأمين (إذ كان الثابت أن الطاعنة      "  وبأنه ) ق ٦٩ س   ١٤٩٨طعن  

قد تمسكت بمحاضر أعمال الخبير المنتدب في الدعوى بوجـوب تطبيـق            
قاعدة النسبية المنصوص عليها في وثيقة التأمين موضوع النـزاع عنـد            
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احتساب التعويض المستحق للمطعون ضده عن الأضـرار التـي لحقـت            
 فضلاً عن خصم نسبة السماح المقررة بواقع        بالوحدة البحرية المؤمن عليها   

كما تمسكت بمحضر الاتفاق المحرر بين الطرفين بذلك بعد الحادث           % ٥
استناداً إلي أن مبلغ التأمين المتفق عليه في وثيقة التأمين علي تلك الوحدة             

وإذ انتهي الخبير في تقريره إلي احتساب       ،  البحرية يقل عن قيمتها الحقيقية    
يض المستحق للمطعون ضده دون إعمال قاعدة النسبية أو خصم          مبلغ التعو 

نسبه السماح وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بهـذا            
التعويض معولاً في ذلك علي هذا التقرير ودون أن يعني بالرد علي ذلـك              
الدفاع رغم جوهريته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق           

  .) ق٦٩ س ١٤٩٨ طعن ٢١/٣/٢٠٠٠نقض " (الدفاع 
   

متى كانت شركة التأمين الطاعنة قد أسست دعواها قبـل الناقـل             -١
بطلب قيمة التعويض عن الضرر الذى لحق بها بسبب تلف البضاعة إثناء            
النقل على العقد الذى بموجبه نقل هذه البضاعة فانه لامحل لمـا تـشيره              

ن ان ما تضمنه ذلك العقد من إتفاق على الاعفاء من المـسئولية          الطاعنة م 
هو الشرط باطل فى نطاق المسئولية التقصيرية ولا على الحكم المطعـون            
فيه وقد بين ان المسئولية أساسها العقد ان هو لم يعرض لما تدعيه الطاعنة          

ة من ان لها حقا فى الاختيار بين المسئوليتين ولم يجز تطبيـق المـسئولي             
  . القصيرية بصدد هذا الشرط

–– 

لما كان العقد شريعة المتعاقدين وكان قد خلف من القانون المدنى            -٢
 من المشروع التمهيدى لهذا القانون التى كانت تنص         ١١٠٠/٣نص المادة   
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مادة (

١٨٢  

اذ كان مبلغ اقل من قيمـة الـشئ         " : اعلى قاعدة النسيبة فى التأمين يقوله     
الحقيقة يوم وقوع الحريق كان  المبلغ الواجب دفعه مـن مبلـغ التـأمين               
هومايعادل النسبة بين هذا المبلغ وقيمة الشئ لمؤمن عليه وقت الحادث لم            

وكان حذف هذه المادة لتعلقها بجزئيـات وتفاصـيل         " يتفق علىغير ذلك    
 لما كـان فـان      – لتعلقها بالنظام العام     بحسن ان تنظمها قوانين خاصة لا     

  . النص فى وثيقة التأمين على أعمال قاعدة النسبية يكون جائزا
–– 

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم برفض الدعوى بحالتهـا            -٣
وكانت الأسباب التي بنـي     ،  لما كان ذلك  . يتساوي مع الحكم  بعدم القبول     

عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تؤدي إلي عدم قبـول الـدعوى لعـدم              
اختصام المؤمن له إلا أنه قضي في منطوقه بتأييد الحكم المستأنف برفض            

  . الدعوى
 

للمضرور من حادث  سيارة مؤمن عليها دعوى مباشرة قبل  -٤
 لسنة ٦٥٢ق . كة التأمين طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضررشر

  .  بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات١٩٥٥
 

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الرابعـة مـن               -٥
ي عـن المـسئولية      بشأن التأمين الإجبـار    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   

يسري مفعول الوثيقة عـن     " : المدنية الناشئة من حوادث السيارة علي أن      
المدة المؤداه عنه الضريبة ويمتد مفعولها حتي نهاية فترة الثلاثـين يومـاً             

يدل علي ان وثيقـة التـأمين الإجبـاري علـي           .. " ..التالية لإنتهاء المدة  
بة علي الـسيارات وكـذلك      السيارات تغطي المدة التي تؤدي عنها الضري      



  

 

 ١٨٣  

مهلة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة لما كان ذلك وكان الثابـت أن              
الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة وفي صحيفة إسـتئنافها         
بأن الحادث لا تشمله وثيقة التأمين الـصادرة منهـا إذ وقـع بعـد يـوم                 

 وهو مـالم    –تغطيها هذه الوثيقة     تاريخ انتهاء المدة التي      ١٦/١٠/١٩٩٦
 شاملة الثلاثين يوما التالية لنهاية      –يكن محل منازعة من المطعون ضدها       

المدة المؤداه عنها الضريبة فإ الحكم المطعون فيه إذ رفض دفاع الطاعنة             
 قد وقـع    ١٠/١١/١٩٩٦المشار إليه مطلقاً القول بأن الحادث الحاصل في         

قة التأمين إستناداً إلي أنه حدث قبـل انتهـاء          خلال المدة التي تغطيها وثي    
 رغم أن هـذا     ١٦/١٠/١٩٩٦الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء مدة الوثيقة في        

التاريخ يشمل الثلاثين يوماً المشار إليها علي ما سلف بيانه وخلص بـذلك             
إلي إلزامها بالتعويض الذي ارتآه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما         

  . قضه لهذا السبب دون حاجة الي بحث السبب الآخر للطعنيوجب ن
 

 ذلك أن النص في الفقرة الأولي       –وحيث إن هذا النعي في محله        -٦
 بـشأن التـأمين     ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢من المادة الرابعة من القانون رقـم        
شئة عن حوادث الـسيارات علـي أن        الإجباري من المسئولية المدنية النا    

يسري مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد مفعولها حتي           (
 وعلي ما اسـتقر عليـه       )نهاية فترة الثلاثين يوماً التالية لإنتهاء تلك المدة       

قضاء هذه المحكمة أن مدة التأمين المبينة بوثيقة التأمين الإجباري علـي            
عن المدة التي تؤدي عنها الضريبة مهلة الثلاثين يوماً السيارة تغطي فضلاً  

لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمـسكت         ،  التالية لانتهاء تلك المدة   
أمام محكمة الموضوع أن الحادث غير مغطي تأمينياً لوقوعة بعد انتهـاء            



 

 

   
مادة (

١٨٤  

وإذ انتهي الحكم المطعـون     ،  مفعول وثيقة التأمين حسبما ورد بسبب النعي      
إلي أن الحادث وقع خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة ترخيص            فيه  

السيارة وألزمها بالتعويض دون أن يستظهر المدة المؤداة عنها الـضريبة           
مع أن بيانها لازم للوقوف علي نطاق مدة سريان الوثيقة ومـدي وقـوع              

الوثيقة الحادث خلالها لتحديد مسئولية الشركة عن التعويض بل أنه إعتبر           
فإنه يكـون   ،  سارية المفعول عن مدة  الثلاثين يوماً التالية لتاريخ انتهائها         

  . معيبا بالقصور في التسبيب
 

المؤمن يلتزم بدفع مبلغ التأمين للمؤمن له أو المستفيد عند وقـوع         -٧
 حدود الضرر النـاتج عنـه دون        الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه في      

 مـن   ٧٥١تجاوز قيمة التأمين المتفق عليه وذلك طواعيه لحكـم المـادة            
القانون المدني لما كان ذلك وكان الثابت من بنود عقد التأمين المحرر بين             
الطاعن والمطعون ضدها الثالثة إلتزام الأولي عند تحقق مسئولية الثانيـة           

 للشخص من الغير وفاة أو إصابة بعشر      بالتعويض عن الاضرار الجمسانية   
آلاف جنيه كحد أقصي وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام            
محكمة الموضوع بأعمال شروط الوثيقة والنزول بمبلغ التعويض إلي حـد       
مبلغ التأمين المتفق عليه إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد علي هذا الدفاع              

 التأمين فإنه يكون فضلا عن قصوره قـد خـالف           وألزمها بما يجاوز قيمة   
الثابت في الأوراق بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً فيما جاوز مبلغ عـشرة             

  . آلاف جنيه
 

ينعيه المدعي على النص الطعين ـ وفقاً للتحديد المتقدم ـ مـن     -٨
سديد، إذ أن النص ـ بعـد قـضاء المحكمـة     إخلاله بمبدأ المساواة، نعي 



  

 

 ١٨٥  

الدستورية العليا بعدم دستوريته في النطاق المتقدم ذكره ـ ينطوي علـى   
تمييز غير مبرر بين فئة الركاب في السيارات الخاصـة وبـاقي أنـواع              
السيارات، وبين فئة العمال في أنواع السيارات الأخرى ـ غير السيارات  

ئة الأولى دون الثانية، حال أن العمال بالنسبة الخاصة ـ إذ شمل التأمين الف 
للسيارات الأخرى غير الخاصة، هم الركاب، إذ ينطبق وصـف الركـاب            
عليهم ولو كانوا من عمال السيارة، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقد التـأمين              
المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة، وطالما لـم تثبـت مـسئوليتهم             

حادث بل كانوا على العكس ضحية له، فإنه يتعين أن          الجنائية عن وقوع ال   
ينصرف إليهم آثار عقد التأمين إعمالاً لمبدأ المساواة أمام القـانون الـذي             

ــ حمايـة حقـوق     يستهدف ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمـة  
المواطنين وحرياتهم في مواجهة صور التمييز التي تنـال منهـا أو تقيـد            

د وسيلة لتقدير الحماية القانونية المتكافئة التـي لا         ممارستها، وهو بذلك يع   
يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريات العامة المنـصوص عليهـا فـي            
الدستور، بل ينسحب مجال إعمالها إلى الحقوق التي يقررها القانون العادي 
ويكون مصدراً لها، ومن ثم فلا يجوز للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبـرر              

  .لمراكز القانونية التي تتماثل عناصرهاتتنافر به ا
 

 في القـضية    ٩/٦/٢٠٠٠إن هذه المحكمة سبق أن قضت بتاريخ         -٩
بأن قانون التأمين الإجبـاري علـى       " دستورية" قضائية   ٢٢ لسنة   ٥٦رقم  

ه الخامسة على البيـان     ، إذ أحال في مادت    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢السيارات رقم   
، فإنه قصد من    ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩من القانون رقم    ) ٦(الوارد بنص المادة    

ذلك إلحاق هذا البيان بأحكامه منتزعاً إياه من إطاره التشريعي، جاعلاً منه            
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١٨٦  

لبنة من بنيانه وجزءاً من نسيجه مندمجاً فيه، وأن هذا النص ـ بالتحديـد   
، ١٩٧٣ لـسنة  ٦٦ أو يلغى بالقانون رقـم  المتقدم ـ لا زال قائماً لم يعدل 

ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين فـي              
شأن السيارات الخاصة على الغير دون الركاب بحيث أصبح التأمين يشمل           

  .أيضاً ركاب السيارة الخاصة
 

النص الطعين ينطـوي علـى تمييـز غيـر مبـرر بالنـسبة               -١٠
للموتوسيكلات الخاصة، إذ أوجب النص أن يكون التأمين فيها لصالح الغير   
دون الركاب، في حين التأمين أصبح يشمل الغير والركاب في الـسيارات            
الخاصة، ويشمل كذلك هؤلاء والعمال في السيارات غيـر الخاصـة، ولا            

 مركز قانوني متماثل في الموتوسيكلات الخاصـة        مراء في أن الركاب في    
والسيارات على اختلاف أنواعها، كما أنهم ليسوا طرفاً في عقـد التـأمين             
المبرم بين شركة التأمين ومالك الموتوسيكل، وهم يتحدون بحسب الأصل          
في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون في أن أضراراً لحقـت    

زاماً ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن         بهم من جرائه، وكان ل    
تنتظمهم قاعدة واحدة لا تقيم في مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها،             
وإذ أقام النص الطعين ذلك التمييز التحكمي بين هاتين الفئتين فإنه يكـون             

  .من الدستور) ٤٠(مناقضاً لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 
 

، ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم        -١١
من القانون  ) ٦(إذ أحال في مادته الخامسة على البيان الوارد بنص المادة           

، فإنه قصد من ذلك إلحاق هـذا البيـان بأحكامـه            ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩رقم  
ن إطاره التشريعي، جاعلاً منه لبنة من لبناته وجـزءاً مـن            منتزعاً إياه م  
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نسيجه، وأن هذا النص ـ بالتحديد المتقدم ـ لا زال قائماً لم يعدل أو يلغ    
، ومن ثم قضت بعدم دستوريته فيما تضمنه        ١٩٧٣ لسنة   ٦٦بالقانون رقم   

من قصر آثار عقد التأمين في شأن السيارات الخاصة علـى الغيـر دون              
حيث أصبح التأمين يشمل أيضاً ركاب السيارة الخاصـة، كمـا           الركاب ب 

 قـضائية   ٢٥ لـسنة    ١٠٩ في القـضية رقـم       ٤/٤/٢٠٠٤قضت بجلسة   
، بعدم دستورية النص ذاته فيما تضمنه من قـصر آثـار عقـد             "دستورية"

التأمين في شأن باقي أنواع السيارات ـ غير الخاصـة ـ علـى الغيـر      
 أصبح المتبقي من النص ما تضمنه من        والركاب دون العمال، ومن ثم فقد     

  .قصر آثار عقد التأمين في الموتوسيكل الخاص على الغير دون الركاب
 

 بـشأن التـأمين     ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢إذ كانت نصوص القـانون       -١٢
ث السيارات ليس فيها ما يفيد      الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حواد      

المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها فـى       . (..الخروج على القواعد العامة   
التي تحكم عقد التأمين من المسئولية فـإن        )  مدني ٧٥٣ حتى   ٧٤٧المواد من   

وفاة أو إصابة المؤمن له نفسه من الحادث المؤمن منه الذي تكـون الـسيارة               
يتحقق به الخطر المؤمن منه في التأمين الإجبـاري  المؤمن عليها هي أداته لا  

ولا يلتزم المؤمن بتعويض الأضرار الناجمة عنه وإذ خالف الحكم المطعـون            
فيه هذا النظر وقضي للمطعون ضده المؤمن له بالتعويض عـن الإصـابات             
البدنية التي لحقته هو نفسه من الحادث المؤمن منه فإنه يكون معيباً بالخطأ في              

  .القانونتطبيق 
 

إن التأمين من الإصابة هو عقد يلتزم بموجبه المـؤمن مقابـل             -١٣
أقساط التأمين أن يدفع للمؤمن له مبلغ التأمين إذا لحقت المؤمن له نفـسه              
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١٨٨  

مـة  في ضـوء القواعـد العا      -إصابة في حين أن التأمين من المسئولية        
 من  ٧٥٣ حتى   ٧٤٧المنظمة لعقد التأمين المنصوص عليها في المواد من         

هو عقد يلتزم بموجبه المؤمن بتحمل الأضرار التي تلحق   -القانون المدني   
المؤمن له من جراء رجوع الغير المضرور عليه بالتعويض بسبب تحقـق         

 له فـى    مسئوليته نحو هذا الغير، مما مؤداه أن إلتزام المؤمن قبل المؤمن          
التأمين من المسئولية لا ينتج أثره ولا يكون نافذاً إلا بتحقق الخطر المؤمن             
منه وهو مطالبة الغير المضرور لمؤمن له بالتعويض بعد وقوع الحـادث            
الذي نجمت عنه المسئولية، فالضرر الذي يلحق المؤمن له نفسه من هـذا             

 ـ          ن المـسئولية   الحادث يخرج عن نطاق الخطر المؤمن منه في التأمين م
  .ويختلف عنه في طبيعته ومحله

 

.. ..إذ كان الثابت من شهادة البيانات الـصادرة مـن إدارة مـرور             -١٤
والمقدمة من المطعون ضده الأول بصفته أن الدراجة الناريـة أداة الحـادث             

ا لـدي الـشركة الطاعنـة فـي الفتـرة مـن              الدعوي كان مؤمناً عليه    محل
 .٢٣/٣/١٩٩٤ حال أن الحادث وقع بتاريخ       ٣/١/١٩٩٦ وحتى   ٥/١٠/١٩٩٤

وتضمنت الشهادة بياناً صريحاً بأن تلك المركبة لم يكن مرخصاً بتسييرها،           
ولا مؤمناً عليها لدي الشركة الطاعنة في تاريخ الحادث، الأمر الذي تنتفي            

تعويض الأضرار الناجمة عن الحادث، ويضحى      معه صفتها فى مطالبتها ب    
الدفع المبدي منها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها علي غير ذى صفة 

وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون   . متفقاً مع صحيح القانون   
فيه هذا النظر وقضي بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض على سـند ممـا             

أن الدراجة النارية أداة الحادث مؤمن عليها لدي الشركة         "ن  أورده بأسبابه م  



  

 

 ١٨٩  

فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت فى الأوراق والذي   -" الطاعنة وقت الحادث  
  .جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

 

 لسنة  ٦٦ من القانون رقم     ١١/٢ ،١٠،  ٣مؤدي نصوص المواد     -١٥
 لسنة  ٦٥٢ بإصدار قانون المرور، والمادة الخامسة من القانون رقم          ١٩٧٣
 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث           ١٩٥٥

أن المشرع جعل التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع          -السيارات  
شرطاً لازما للترخيص بتسييرها،     -" وسيكلالموت"ومنها الدراجة النارية     -

وأن مناط إلتزام شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور من حوادث           
تلك المركبات أن تكون طرفاً في وثيقة تأمين إجباري على المركبـة، وأن            
تقع المخاطر المؤمن منها خلال مدة سريانها، وأن تثبت مسئولية قائـدها            

  .عن الضرر
 

المقرر أن محل حق المضرور من حادث سيارة واحـد وهـو             -١٦
اقتضاء تعويض وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الـضرر            
والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة وأعطـى للمـضرور       

ما بالتعويض فإن استوفاه من أحدهما برئت       الخيار في مطالبة من يشاء منه     
 من القانون المدني ولكـن إبـراءه      ٢٨٤ذمة الآخر قبله عملاً بنص المادة       

لذمة أحداهما أو إسقاطه لحقه قبله لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عمـلاً              
 من القانون المدني، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون          ٢٨٩بنص المادة   

 النظر وقضي للمطعون ضدهم بـإلزام شـركة التـأمين           فيه قد إلتزم هذا   
الطاعنة بأداء التعويض استناداً إلى أن تصالحهم فى الـدعويين الجنائيـة            

 -والمدنية المقامة بالتبعية لها كان مقصوراً على قائـد الـسيارة المـتهم              



 

 

   
مادة (

١٩٠  

فإنه  -على ما اثبت بمحضر الجلسة       -وتمسكهم بحقهم قبل شركة التأمين      
  .ل صحيح القانونيكون قد أعم
 

إن كل ما يلزم لقيام مسئولية شركة التأمين عن تعويض المضرور            -١٧
لديها مع انتفاء السبب    ) إجبارياً(نشوء الضرر عن سيارة مؤمن عليها       أن يثبت   

كان لحادث أو غيره وسواء     الأجنبي سواء كان طالب التأمين هو المسئول عن ا        
  .هو المتولي حراستها أو غيره

 

إذ كان لا تلازم بين مسئولية شركة التأمين تجـاه المـضرور             -١٨
ومسئولية مالك السيارة ومن هنا كان للمضرور دعوى مباشرة قبل الشركة           

ولية عن دين المسئول الناشئ عن خطئه فحسب بـل     ليس باعتبارها مسئ   -
ومن ثـم لا يلـزم       -باعتبارها مدينة أصلية بدين ناشئ عن عقد التأمين         

إختصام المضرور لمالك السيارة أو سواه في دعواه المباشرة قبل شـركة            
مع التسليم بأن التأمين على السيارات فيما يخص العلاقة بينهـا            -التأمين  

الك السيارة المتعاقد معها هو تأمين من المسئولية التي قد          وبين المؤمن له م   
ومؤدي ذلك أن حق المضرور في اقتضاء التعـويض          -تلحق المؤمن له    

من شركة التأمين هو حق مستقل تماماً عن حقه فى اقتضاء التعويض من             
مرتكب العمل الضار أو حارس السيارة فقد يتعذر عليه التعـرف عليهمـا         

لسيارة المسروقة مجهولاً فلا يبقى من سبيل للحصول على         كأن يكون قائد ا   
التعويض الجابر للضرر سوى شركة التأمين وهو ما هدف إليه الشارع من 

  .تقنين هذا النوع من التأمين
 



  

 

 ١٩١  

بـشأن   - ١٩٥٥ لـسنة    ٤٤٩مفاد المواد السادسة من القانون       -١٩
والخامسة والسادسة عشر والـسابعة عـشر        -السيارات وقواعد المرور    

بـشأن   - ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢والثامنة عشر والتاسعة عشر من القانون رقم        
التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات أن المشرع فـرض           
التأمين الإجباري هذا باعتباره تأميناً من نوع خاص يجمع فيه بين بعـض             
أحكام التأمين من المسئولية والتأمين على الحياة والإصابات البدنية، فـلا           
يقتصر نطاقه على التأمين من المسئولية الناشئة عن خطأ المؤمن له ومن            
يسأل عن أعمالهم، بل يمتد لتغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير            

  .سارقمن صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها كالغاصب وال
 

إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمهـا بتـاريخ            -٢٠
 ق دستورية المنشور بالجريدة     ٢٥ لسنة   ١٠٩ في القضية رقم     ٤/٤/٢٠٠٤

 بعـدم دسـتورية المـادة       ١٥/٤/٢٠٠٤بتاريخ  " ١٦"الرسمية بالعدد رقم    
 بشأن التأمين الإجبـاري مـن       ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ من القانون رقم     الخامسة

المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات فيما تضمنته من قصر آثار           
على الغيـر    -غير الخاصة    -عقد التأمين في شأن باقي أنواع السيارات        

والركاب دون العمال، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضـده مـن             
يارة النقل مرتكبة الحادث ومن ثم تنصرف إليه آثار عقد التأمين           عمال الس 

وفقا للتفسير الصحيح للنص حسبما انتهى إليه حكم المحكمـة الدسـتورية            
العليا سالف البيان وإذ إلتزم الحكم المطعون فيـه هـذا النظـر وقـضي               
للمطعون ضده بالتعويض عما أصابه من ضرر من جراء الحادث الـذي            

 عمله بالسيارة النقل التي يعمل بها والمؤمن من مخاطرها لدي    وقع له أثناء  
  .الشركة الطاعنة فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون

 



 

 

   
مادة (

١٩٢  

يعد  -التفرقة في التغطية التأمينية  -إذ كان اتجاه ونهج المشرع   -٢١
ن من ركاب السيارات، إحداهما ركـاب الجـرار         بلا ريب تمييزاً بين فئتي    

كنوع من أنواع السيارات، والثانية ركاب باقي أنواع السيارات إذ اختص            
الفئة الأخيرة  بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل في شمول مظلة التأمين لركاب            

مما يتعين معـه    . هذه الأنواع في حين حجب عن الفئة الأولي هذه الميزة         
ت مظلة التأمين لركاب الجرار مثلهم في ذلك مثل ركـاب           القول بشمول ذا  

وعلى ما قررته المحكمة الدسـتورية       -باقي أنواع السيارات لأنهم جميعاً      
أحكامها الصادرة فى القضايا أرقام     (العليا في أسباب أحكامها سالفة البيان       

 ق دستورية بتواريخ    ٢٥ لسنة   ٢٣٥ ق،   ٢٥ لسنة   ١٠٩ ق،   ٢٢ لسنة   ٥٦
فى مركز قانوني متماثل فهـم       - ٦/٦/٢٠٠٤،  ٤/٤/٢٠٠٤ ،٩/٦/٢٠٠٢

جميعاً ينطبق في شأنهم وصف الركاب، كما أنهم ليسوا طرفاً فـى عقـد              
وهم يتحدون  ،  -الجرار   -التأمين المبرم بين شركة التأمين ومالك السيارة        

في عدم مسئوليتهم عن وقوع الحادث، كما يتحدون في أن أضراراً لحقـت    
وكان يلزم ضماناً للتكافؤ في الحقوق بين هاتين الفئتين أن          بهم من جرائه،    

". تنتظمها قاعدة موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها           
وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بمسئولية شركة التـأمين            

ء عن تغطية الأضرار التي لحقت بالمطعون ضدهما الأول والثانية من جرا      
موت مورثهما فإن تعييبه فيما أقام عليه قضاءه فى هذا الخصوص يكـون             
غير منتج إذ لمحكمة النقض أن تقوم هذه الأسباب بأسباب من عندها تصلح 

  .لما انتهي إليه دون أن تنقضه ومن ثم يضحى النعي عليه غير منتج
 



  

 

 ١٩٣  

 لـسنة  ٤٤٩ من القانون رقـم   ٦/٣،  ٢،  ١مفاد نصوص المواد     -٢٢
 ٦٥٢ من القانون رقـم      ١٣،  ٥ بشأن السيارات وقواعد المرور، و     ١٩٥٥
 لـسنة  ٦٥٢ مجتمعة مترابطة أن المشرع فى القـانون رقـم        ١٩٥٥لسنة  
 وإن اعتبر الجرار في مجال تطبيقه من أنواع الـسيارات إلتزامـاً             ١٩٥٥

 ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩ والثانية والسادسة من القانون رقم       بأحكام المواد الأولي  
إلا أنه قصر التغطية التأمينية للمسئولية الناشئة عن الحوادث التي تقع منه            
على الأضرار التي تصيب الغير دون ركابه وهو الأمر الذي أكده الشرط            
الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية رقـم            

 لـسنة  ٦٥٢ الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم    ١٩٥٥ لسنة   ١٥٢
 بالقـانون   ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩، ولم يغير من ذلك إلغاء القانون رقم         ١٩٥٥

  .١٩٧٣ لسنة ٦٦رقم 
 

أسباب أحكامها  إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قطعت في          -٢٣
 فـي القـضايا     ٦/٦/٢٠٠٤،  ٤/٤/٢٠٠٤،  ٩/٦/٢٠٠٢الصادرة بتواريخ   

 ق دسـتورية    ٢٥ لـسنة    ٢٣٥ ق،   ٢٥ لسنة   ١٠٩ ق،   ٢٢ لسنة   ٥٦أرقام  
المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بعدم دستورية التمييـز فـي المعاملـة            

جباري  بشأن التأمين الإ   ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢التأمينية التي نظمها القانون رقم      
من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات بين فئات الركاب تبعـاً   

مبدأ المـساواة أمـام     "لنوع السيارة التي كانوا يستقلونها علي سند من أن          
القانون يستهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم في مواجهـة صـور           

وسـيلة لتقريـر    التمييز التي تنال منها أو تقيد ممارستها وهو بذلك يعـد            
الحماية القانونية المتكافئة التي لا يقتصر تطبيقها على الحقوق والحريـات           
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مادة (

١٩٤  

العامة المنصوص عليها فى الدستور، بل ينسحب مجـال إعمالهـا إلـى             
ومن ثم فلا يجوز    . الحقوق التي يقررها القانون العادي ويكون مصدراً لها       

راكز القانونية التي تتماثـل     للقانون أن يقيم تمييزاً غير مبرر تتنافر به الم        
فإنه يتعين إهدار النصوص المتضمنة تمييزاً غير مبـرر فـي           "عناصرها  

  .المعاملة التأمينية سالفة البيان
 

 

∗∗∗
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 
 


 

 


 


 

   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
 ـ ٩٨٥عراقى و  ٩٩٠سورى و  ٧١٨ ليبى و    ٧٥٢مادة    ٦٢٤انى و لبن
  . سودانى

   

 من المشروع التمهيـدي علـي       ١٠٧٧وقد ورد هذا النص في المادة       
تقسيط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء        ) ١" (الوجه الآتي 

ومـن  ) ٢(. سنتين من وقت وقوع الحادث الذي تولدت عنه هذه الدعاوى         
لة إخفاء بيانات معلقة بـالخطر المـؤمن   لا تسري هذه المدة في حا     ) ذلك أ 

ضده أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا مـن               
ولا تسري في حالة وقوع الحـادث       ) ب . اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك     

ولا تسري  ) ج. المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه          
ى المؤمن عليه علي المؤمن ناشئاً عن رجوع    عندما يكون سبب دعو   ،  المدة

الغير عليه إلا من يوم رفع الدعوى من هذا الغير علي المؤمن عليه أو من               



 

 

   
مادة (

١٩٦  

وفـي لجنـة    " اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن عليـه           
المراجعة عدل النص تعديلاً جعله يطابق ما استقر عليه في التقنين المدني            

 التقادم من سنتين إلي ثلاث سنوات وصار رقم النص          وزيدت مدة . الجديد
. ٧٥٢ووافق عليه مجلس النواب تحت رقـم        .  في المشروع النهائي   ٨٠٠

   )٣٥٤  ص ٣٥٢ص  ٥مجموعة الأعمال التحضيرية (
 
تسرى مدة التقادم القصيرة على الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين     -١

شركة وهذا هوالغالب وقد يكون المـؤمن       ايا كان المؤمن فقديكون المؤمن      
جميعة تبادلـه أو ذات شكل بتادلى فتسرى مدة التقادم القصيرة أيضاً على            
العقود المبرمة مع هذه الجمعيات ويستوى فى ذلك ان يكون الإشتراك فى            

  . الجميعة متغيراً أو ثابتا لا يتغير
 مدة التقادم   والدعاوى التى تعتبر ناشئة عن عقد التأمين فتسرى عليها        

  . القصيرة أما أن تكون دعاوى للمؤمن أو دعاوى للمؤمن له
ودعاوى المؤمن هى دعاوى المطالبة بالأقساط المـستحقة ودعـاوى          
بطلان أو إبطال عقد التأمين ودعاوى فسخ عقد التأمين أياً كان سبب الفسخ      
 سواء كان إخلال المؤمن له إلتزامه من دفع الأقساط المـستحقة أو كـان             

تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شأنه أن يزيد الخطر أركان غير             
  . ذلك من الأسباب

ودعاوى المؤمن له هى دعوى المطالبة بمبلغ التـأمين عنـد تحقـق             
  . الخطر المؤمن منه وكذلك دعاوى البطلان والابطال والفسخ

دم اما الدعاوى التى لاتنشا عن عقد التأمين فلا تسرى عليها مدة التقـا            
الخاصة بعقدالتأمين بل تخضع التقادم الخاص بها ولا يعتبر ناشئا عن عقد            
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دعوى المسئولية التى يرفعها المضرور على المسئول إذا كان هذا          : التأمين
الدعوى المباشرة التى يرفعهـا     ) ٢(الأخير قد امن نفسه من هذه المسئولية        

دعوى المؤمن له ) ٣(المضرور عن المؤمن فى حالة التأمين من المسئولية 
على المسئول عن الخطر المؤمن منه كدعوى المؤمن له علـى الـسارق             
فىحالة التأمين من السرقة وعلى من تسبب فى الحريق فىحالة التأمين من     

دعوى الحلول عندما يحل المؤمن محل المؤمن فى الرجـوع          ) ٤(الحريق  
تهن أو الدائن   دعوى الدائن المر  ) ٥(على المسئول عن الحادث المؤمن منه       

صاحب حق الاميتاز بما له من حق على مبلغ التأمين لان هـذه الـدعوى         
دعوى سمسار التأمين للمطالبة    ) ٦(تسنتد إلى القانون الا إلى عقد التأمين        

  . بسمسرته لان هذه الدعوى تندا عن عقود السمسرة لاعن عقد التأمين
 ـ  – النشئة عن عقد التـأمين       –ومدة التقادم    لاث سـنوات   الـدعوى ث

وتحسب من اليوم التالى لليوم الذى حدثت فيه الواقعة التى تولـدت فيهـا              
الدعوى وتنتهى فى اليوم الأخير الذى تتكامل فيه مدة التقادم ثلاث سنوات            

 فـدعوى   ١٩٦٣يونيه سنة   ٣ يحل فى يوم     – مثلا   –فإذا كان قسط التأمين     
 القسط دين دورى     لابخنس ولو ان   –المطالبة بلاقسط تسقط بثلاث سنوات      

 وتنتهى فى منتصف ١٩٦٢ يونيه ٤ تبدا من اسعة الصفر من يوم –متجدد 
  . ١٩٦٦من يونيه سنة ٣الليل 

وتسرى مدة الثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها           
الدعوى فدعوى المطالبة بالقسط تتقادم بثلاث سنوات تبدا من حلول اجـل            

التأمين من المسئولية تتقادم بثلاث   التأمين فى  القسط ودعوى المطالبة بمبلغ   
سنوات تبدا من وقت مطالبة المضرور المؤمن له وديا أو قضائيا بعدوقوع            

  . الحادث المؤمن منه



 

 

   
مادة (

١٩٨  

غير ان هناك حاليتن بتآخر فيها مبدأ سريان التقادم عن وقت حدوث            
  . الواقعة التى تولدت عنها الدعوى

ة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانـات         حالة اخفاء بيانات متعلق    –اولا  
غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر اى ان سـريان مـدة ثـلاث                
ثسنوات يبدا لا من وقت اخفاء البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة أو             
غير الدقيقة بل من وقت علم الؤمن بالاخفاء أو بعدم صحة البيانات أو قتها             

رفع الدعوى فوجـب اذن      ن لايستطيع ان يفكر فى    فقبل هذا العلم كان الؤم    
ارجاء سريان مدة التقادم إلى الوقت الذى يتم فيه هذا العلم وهذا ضرب من       
وقف التقادم يرجع إلى تعذر رفع الدعوى ويقع على المؤمن عبء إثبـات             
انه كان لايعلم باواقعة التى تولدت عنها الدعوى وعليه أيـضاً ان يثبـت              

  . يه بهذه الواقعة حتى يبدا سريان التقادم من هذا الوقتالوقت الذى علم ف
حالة وقوع الحادث المؤمن منه ويبدا سـريان مـدة التقـادم             -: ثانيا

 لامن وقت ونوع الحادث المؤمن منه بل من وقت علـم            )الثلاث سنوات (
ذوى الشأن بوقوع هذا الحادث لنفس الأسباب الورادة فى الحالـة الأولـى             

تقادم إلى وقت العلم هو هنا أيضاً ضرب من وقف التقادم           وارجاء سريان ال  
يرجع إلى تعذر رفع الدعوى ويقع على عائق من يطالب بمبلـغ التـأمين              
عبء إثبات انه كان لا يعلم بوقوع الحادث وعبء إثبـات وقـت علمـه               

  . وبوقوعه
ولم يرد فى التقنين المدنى نص خاص بوقف التقادم فىدعاوى التأمين           

  .  مدنى٣٨٢تطبيق القواعد العامة المنصوص عليه فى المادة ومن ثم يجب 
وينقطع سريان التقادم باى سبب من الأسباب التى ينقطعه بها التقـادم            
طبقا للقواعد العامة فينقطع بالمطالبة القضائية ولو رفعت الـدعوى إلـى            
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محكمة غير مختصة وبالتنبيه وبالحجز وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول          
ه فى تفليس أو فى توزيع وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه إثنـاء            حق

السير فى احدى الدعاوى وينقطع التقادم أيضاً إذا اقر المدين بحق الـدائن             
 كان يقر المؤمن بحق المـؤمن       )مدنى٣٧٤/١م  (اقرارا صريحا أو ضمينا     

لمـه  له فى التعويض بان له دفعة على الحساب إلى ان يسوى المبلـغ بالك             
  . وكان يقبل اتخاذ إجراءات تفيد معنى الاقرار الضمنى

 

ومن الإجراءات التى تفيد معنى الاقرار الضمنى وندب المؤمن خبيرا          
  . عقب وقوع الحادث المؤمن منه

 انتهاء الاثر المترتب    وإذا انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت        
 )مـدنى ٣٨٥/١م  (على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدة التقادم الأول          

  . اى ان مدته تكون ثلاث سنوات
 
 

 تطبيق الأحكام العامة فىالتقادم قبل صـدور هـذا          كان  مقتضى   -٢
التقنين الاتسقط الحقوق والدعاوى الناشئة عن عقد التأمين البرى الا بمضى 
خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها وخاصة حق المستفيد من المطالبـة            
يعوض التأمين ولم يكن يستثنى من هذا التقادم الطويل الا دعوى المطالبة            

متآخرة فى ذمة المستأمن فقد كانت تسقط بالتقادم الخمس نظـر           بالأقساط ال 
  .لكونها من الديون الدورية المتجددة

لذلك عمدت شركات التأمين إلى الاستفادة من مبدأ جواز الإتفاق على           
تقصير مدة التقادم فبالغت فى تقصير المدة التى تسقط بمضيها حق المطالبة 

  . واع التأمين بين سنة وسته اشهربعوض التأمين حتى جعلتها فى بعض أن



 

 

   
مادة (

٢٠٠  

وقد حرص المشرع على التوفيق بين مصالح المـؤمنين والمـستأمين       
 من التقنين المدنى على تقصير مدة التقادم إلى ٧٥٢وذلك بالنص فى المادة 

  . ثلاث سنوات تسرى من تاريخ وقوع الحادث الذى تولدت فيه الدعوى
بالنسبة للدعاوى الناشـئة عـن   ويلاحظ ان التقادم الثلاثى لايسرى الا  

عقد التأمين فلا تخضع له الدعوى المباشرة التى يرفعهـا المـصاب فـى              
حادث مؤمن من المسئولية عنه ضد المؤمن ولايسرى أيضاً على الدعوى           
التى يرفعها الدائن المرتهن للشئ المؤمن عليه من الحريق الذى ينقل حقه            

 فمثل هذه الدعاوى التى تـستند       إلى التعويض المستحق للمدين قبل المؤمن     
إلى حق خاص قرره القانون لرلفعها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد           

  . التأمين وبالتالى لايسقط الحق فى رفعها الا بالتقادم الطويل
وأخيراً لا يبدع سريان مدة التقادم وفقا للقواعد العامة الا من الوقت الذى             

 المطالبة بحقه وتطبيقا لذلك لايسرى تقـادم        يستطيع فيه الدائن تحريك دعوى    
 مـن   ٧٥٢/٣م(دعوى الضمان ضد المستأمن الا من وقت علمـه الحـادث            

 ولايبدا كذلك سريان التقادم بالنسبة الدعوى السقوط المترتبـة          )التقنين المدنى 
البيانات التى ادلى بهـا عـن        على ما ارتكبه المستأمن من كذب أو كتمان فى        

  .)مدنى٧٥٢/٢(ه الا من وقت اكتشاف المؤمن للحقيقة الخطر المؤمن من
ودعوى المصاب المباشرة قبل المؤمن تستند إلـى حـق الأول فـى             
تعويض مالحقه من ضرر بسبب اصابته بالحادث المؤمن بخطأ المـستأمن          
وهذه الدعوى ليست من قبيل الدعاوى الناشئة عن الروابط العقديـة التـى           

 فانها تخضع لحكم القواعد فـلا تـسقط الا          تربط المؤمن بالمستأمن ولذلك   
  سنة ١٥بمضى 

–
– 



  

 

 ٢٠١  

 مدنى لاتخضع للتقادم القصير الا الدعاوى       ٧٥٢وفقا لنص المادة     -٣
لدعاوى التى قـد تكـون متلعقـة        الناشئة عن عقد التأمين اما غيرها من ا       

بالتأمين ولكنها ليست ناشئة عن العقد فتخضع للقواعد العامـة أو للتقـادم             
  . الخاص بها

والدعاوى الناشئة عن عقد التأمين عى الدعاوى التـى ينـشئها عقـد             
التأمين سواء بالنسبة للمستأمن أو من انقل إليه حقه أو المستفيد ومن هـذه              

فى المطالبة ببطلان عقد التأمين أو ابطالة ودعاوى        الدعاوى التى للمؤمن    
الفسخ لاخلال المستأمن بإلتزامه بدفع القسط اولاخلاله بإلتزامـه بإخطـار        

 . المؤمن بما يجد من ظروف مؤثرة فى الخطر

وكذلك يخضع التقادم القصير الدعاوى التى للمستأمن قبل المؤمن وأهم   
  . ند تحقق الخطر المؤمن منهدعاوى المطالبة بالتعويض الذى يترتب ع

اما الدعاوى التى ليست ناشئة عن عقد التـأمين لا تخـضع للتقـادم              
 مدنى الدعاوى المتعلقة بالتأمين ولكنهـا       ٧٥٢المنصوص عليه فى المادة     

  : ليست ناشئة عن العقد وتشمل هذه الدعاوى
الدعوى التى يرفعها المضرور ضد المؤمن فى حالة التأمين من          ) ١(
ولية فهذه الدعوى ليست ناشئة عن العقد وانما الحادث الـذى سـبب             المسئ

  . مسئوليته المستأمن
الدعوى التى يرفعها المضرور ضد المسئول إذا كان هذا الأخير          ) ٢(

 . قد امن نفسه من هذه المسئولية

دعوى الحلول التى يرفعها المؤمن ضد الغير المسئول عن وقوع          ) ٣(
   . الحلول بموجب نص فى القانون يقررهالحادث المؤمن منه إذا كان

الدعوى التى يرفعها الدائن المرتهن أو صاحب حق امتياز ضـد           ) ٤(
 .المؤمن لان حق هؤلاء على مبلغ التأمين مقرر بنص فى القانون



 

 

   
مادة (

٢٠٢  

دعوى المستأمن على الغير المسئول إذا لم يأخذ تعويضا كلامـا           ) ٥(
  . قىمن المؤمن ورجع على المسئول عن الحادث بالبا

الدعوى التى يرفعها وسيط التأمين على المؤمن للمطالبة بعمولته         ) ٦(
 . لان هذه الدعوى ناشئة م العقد المبرم بينهما لان عقد التأمين

 مدنى التقادم بثلاث سنوات تبـدا مـن يـوم           ٧٥٢وقد حددت المادة    
الحدوث الواقعة التى ولدت عنها الدعوى وتنتهى فى اليوم الذى تكمل بـه             

  . التقادم ثلاث سنواتمدة
ومع ان مدة الثلاث سنوات تبدا من وقت حدوث الواقعة التى تولدت            
عنها الدعوى الا ان بدء هذه المدة بتآخر فى حالتين نصت عنها الفقـرة              

  :  مدنى هما٧٥٢الثانية من المادة 
حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه اوتقديم بيانات غيـر            -أ

غم ان الواقعة التى تولدت عنها الدعوى هى اخفاء اليبانات          صحيحة عنه فر  
 سنوات لاتبدا الا فى تاريخ لاحق هو وقت علم المـؤمن            الا ان مدة الثلاث   

  . بهذا الاخفاء أو بعدم صحة البيانات التى قدمت
حالة وقوع الحادث المؤمن منه فهذا الحادث هو الذى ينشا عنـه             -ب

البة بمبلغ التأمين ولكن مدة الثلاث سنوات       حق المستأمن المستفيد فى المط    
لاتبدا من وقت وقوعه ولكن من وقت علم ذوى الشأن به والمقصود بذوى             

  . الشأن هو الدائن الذى له الحق فى مطالبة المؤمن
وكما ينطبق هذا على المستأمن ينطبق أيضاً علـى خلفـه العـام أو              

مـؤمن لاتـسرى    الخاص أو على  الغير فمن يكون من هـؤلاء دائنـا ال            
  . مدةالتقادم الا من وقت علمه

– 



  

 

 ٢٠٣  

مدنى أحكام تقادم الحقوق الناشئة عـن        ٧٥٢نص المشرع فى المادة      -٤
  . عقد التأمين وترك للقواعد العامة تنظيم مايتصل بالتقادم من أحكام آخرى

دة التقادم خرج المشرع على القواعد العامة بالنسبة للدعاوى فبالنسبة لم
  . النشائة عن عقد التأمين فجعل التقادم فيها ثلاثيا

وتبدا مدة التقادم من وقت وقوع الحادثة التى نشات عنهـا الـدعوى             
فدعوى المطالبة بمبلغ التأمين من الحرق يبدا تقادمها يوم ان شب الحريق            

  . لتأمين تبدا من تاريخ استحقاقهودعوى المطالبة بقسط ا
 

ان التقادم لايبدا فى السريان فى حق المستأمن أو المستفيد الا من            ) ١(
تاريخ علم المستأمن اوالمستفيد بالواقعـة التـى نـشات عنهـا الـدعوى              

  . ويقع على المستأمن عبء إثبات جهله بهذه الواقعه)ب مدنى٧٥٢/٢م(
هذا التقادم لايسرى فىحق المؤمن فىحالة اخفاء بيانات متعلقة ان ) ٢(

    بالخطر اوتقديم بيانات غير صحيحة عنه الا من يوم علم المـؤمن بـذلك             
وتخضع جيمع دعاوى التأمين للتقادم الثلاثـى سـواء         .)مدنى -٧٥٢/٢م  (

كان  تأمين أشخاص أو كان التأمين اضرار الأشياء اوالمسئولية وسـواء            
  . مين القسط الثابت أو المتغير أو كان التأمين تجاريا وتعاونياكان تأ

والدعاوى التى تخضع للتقادم الثلاثى فى التأمين هى الدعاوى الناشئة          
عن التأمين سوءا كانت للمؤمن أو للمستأمن أو اللمستفيد كدعوى المـؤمن            

د ضد المستأمن بالمطالبة بالقسط أو بالتعويض دعوى المستأمن أو الـستفي          
ضد المؤمن بالمطالبة بمبلغ التـأمين أو التعـويض ودعـاوى الـبطلان             
والابطال من المؤمن أو المؤمن له ما الدعاوى غير الناشئة عن التأمين فلا         

التقادم ومنها فى    تخضع لهذا التقادم الثلاثى وانما تخضع للقواعد العامة فى        



 

 

   
مادة (

٢٠٤  

 ودعـوى   تأمين المسئولية دعوى المصاب ضد المستأمن أو ضد المـؤمن         
المستأمن أو المؤمن إذا حل محله ضد المسئول عـن الحـادث ودعـوى              
الدائنين المرتهنين لعقار مؤمن عليه من الحريق ضـد المـؤمن ودعـوى          

  . سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته
 ٢٧٢/١ويقف التقادم وفقا لقواعد العامة المنصوص عليها فى المـادة           

ر معه على الدائن ان يطالب بحقـه  مدنى كلما وجد مانع مادى اوادبى بتعذ     
  .)ثروة أو حرب اى قوة قاهرة(

ونظر لان التقادم فى التأمين الثلاثى فلا يوقف بالنسبة لمن لاتتـوافر            
فيه الأهلية اوفى حق الغائب أو فى حق الحكومة عليه بعقوبة جنائية وليس             

كانت مـدة   له نائب يمثله قانونا لان التقادم بالنسبة لهؤلاء لايوقف الا إذا            
  . التقادم تزيد على خمس سنوات

وتسرى القواعد العامة على انقطاع التقادم فىالتأمين فينقطع التقـادم          
بالمطالبة القضائية الا برفع دعوى ولو أمام محكمة غيـر مختـصة كمـا      

  . ينقطع التقادم
وباى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقـه إثنـاء          .. ..بالتبينه وبالحجز 

 كما يقطع التقادم إذا اقـر المـدين         )مدنى٢٨٣م(ى الدعاوى   السير فى احد  
بحق الدائن اقرار صريحا أو ضمنيا كما لو كلف المؤمن خبيرا له التقدير             
اضرار الحادث ولم يتحفظ بشئ عند تكليفه اوارسل المؤمن خطابا موصى           

  . عليه للمؤمن له يطالبه فيه بدفع القسط
بقة على الإجراء الذى اقطع التقادم      فإذا انقطع التقادم ضاعت المدة السا     
ثلاث سنوات آخرى من يـوم       ىأاى لاتحتسب هذه المدة وتبدا مدة جديدة        

  .)مدنى٣٨٥م(انتهاء اثر التسب الذى قطع التقادم 



  

 

 ٢٠٥  

ولا يحكم بالتقادم الا إذا تمسك به صاحب الشأن فيه أمـام القـضاء ولا               
نه تقادم غيرمبنى على     ان يخلف من يتمسك بهذا التقادم اليمن فيه لا         يشارط

قرينة الوفاء فينتج اثره حتى لو اقر المدين ولايجوز التنازل مقـدما عـن              
  . التقادم قبل ثبوت الحق فيه

 

 مدنى ان الشارع قد خفض مدة التقادم        ٧٥٢يرى من نص المادة      -٥
  .  سنة١٥ات بدلا من المدة العادية وهى إلى ثلاث سنو

ولكن هل يجوز الإتفاق على تقصير مدة التقادم ؟ الرأى الـسائد فـى              
الفقه هو انه يجوز الإتفاق على مدة اقصر من المدة التـى يـنص عليهـا                
القانون كان يشترط رفع الدعوى فى مدة اقصر من المـدة المعينـة فـى               

 مـن   ٢٨٨فقرة الأولى من المـادة      القانون وا يقط الحق ولكن نص فى ال       
  . القانون المدنى

ويفرق البعض بين الإتفاقات الخاصة بمد المدة والإتفاقـات الخاصـة           
بيد انه لم يروجه للاخذ بهذه      : بقصرها ويلحقون البطلان بالأولى دون الثانية     

التفرقة لان اقرار صحة الإتفاق على قصر المدة لايؤمن معـه الاعتـساف             
  . د التأمين فلايجوز اذن تقصير مدة التقادم أو اطالتهالاسيما فى عقو




–– 
 

● المقصود بالدعاوى الناشئة 
أم ،  الدعاوى التي ينشئها العقد سـواء بالنـسبة للمـؤمن         ،  من عقد التأمين  

فتعتبر الدعوى ناشئة   . بالنسبة للمؤمن له أو من انتقل إليه حقه أو المستفيد         



 

 

   
مادة (

٢٠٦  

ستند المدعي فيها إلي هذا العقد بما يرتبـه مـن           عندما ي ،  عن عقد التأمين  
سواء رفعت من المؤمن أو المؤمن لـه أو المـضرور           ،  حقوق والتزامات 

وسواء رفعت كدعوى مباشرة أو غير مباشرة أو ضد المـؤمن لـه معـاً               
ويجب أن يكون المؤمن خـصماً      ،  وسواء رفعت كدعوى أصلية أو فرعية     

مدة التقادم القصيرة علي الدعاوى     تسري  ) ٥٢٥أنور طلبة ص  (أصلياً فيها   
وهذا هو ، الناشئة عن عقود التأمين أيا كان المؤمن فقد يكون المؤمن شركة   

وقد يكون المؤمن جمعية تأمين تعاونيـة أو ذات شـكل تعـاوني             ،  الغالب
. فتسري مدة التقادم القصيرة أيضاً علي العقود المبرمة مع هذه الجمعيـات          

شتراك في الجمعية متغيراً أو ثابتاً لا يتغيـر         ويستوي في ذلك أن يكون الا     
والدعاوى التي تعتبر ناشئة عن عقد التأمين فتسري عليهـا مـدة التقـادم              
القصيرة أما أن تكون دعاوى للمؤمن أو دعاوى للمؤمن له وتدخل كـذلك             
دعوى استرداد المبالغ التي دفعت دون حق ودعوى المؤمن له مطالبة في            

 ودعاوى المؤمن هي دعاوى المطالبـة       ،  لمؤمن له الرقابة علي حسابات ا   
ودعـاوى فـسخ عقـد      ،  ودعاوى بطلان عقد التأمين   ،  بالأقساط المستحقة 

التأمين أيا كان سبب الفسخ سواء كان إخلال المؤمن له بالتزامه من دفـع              
أو كان تقرير ما يستجد من الظروف ويكون من شـأنه   ،  الأقساط المستحقة 

 ودعاوى المؤمن له هـي      ،  ير ذلك من الأسباب   أن يزيد الخطر أو كان غ     
  . دعوى المطالبة بمبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه

 "   دعوى شركة التأمين بالرجوع علـي
المؤمن له دفعته من تعويض للمضرور في حـوادث الـسيارات وسـببها             

مسئولية المبـرم بـين     وأساسها يكمن في مخالفة شروط عقد التأمين من ال        
تعد بهذه المثابة من الدعاوى الناشئة عن هـذا العقـد فتـسقط            ،  المؤمن له 



  

 

 ٢٠٧  

 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سـنوات        ٧٥٢بالتقادم طبقاً لنص المادة     
من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي في الحالة دفع             

 ٥٦٢٩ الطعن رقـم     ٨/١/١٩٩٨جلسة  (. المؤمن من التعويض للمضرور   
إقامة المطعون ضدها دعواها المباشرة قبـل شـركة         "  وبأنه   ) ق ٦١لسنة  

التأمين متضمنة طلب التعويض المورث عن وفاة مورثها وأحـد ركـاب            
 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ         –السيارة ألأجرة أداة الحادث     

ى الجنائية نهائيـاً    صيرورة أمر النيابة العامة بدم وجود وجه لإقامة الدعو        
لوفاة المتهم القضاء برفض الدفع بالتقادم بالنسبة لهذا التعويض استناداً إلي           
أن الحق فيه تقادم بخمس عشر سنة باعتبـاره متولـداً مـن عقـد نقـل                 

 ق  ٦٥ لسنة   ١١٢٩٢ الطعن رقم    ٤/١١/١٩٩٧جلسة  "(. خطأ. الأشخاص
مفاد مدة التقادم   " وبأنه  ) ق٥٦ لسنة   ٦٨٢ الطعن رقم    ٢٥/١/١٩٩١جلسة  

 مدني أنها تسري في حـق ذوي        ٧٥٢الثلاثي المنصوص عليها في المادة      
الشأن من تاريخ علمهم بوقوع الحادث المؤمن منه الذي يعتـد بـه لبـدء               
سريان التقادم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منـه لا             

دم إقامة المـضرور    يغني مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن ع         
خلال تلم المدة ينطوي علي تنازل عن الحق فيه ولا وجه لافتراض هـذا              
التنازل من جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني        

 مـن   ١٧٢وكان النص في الفقرة الأولـي       . الذي لا يحيط بوقوع الحادث    
ناشئة عـن العمـل     تسقط بالتقادم دعوى التعويض ال    " القانون المدني علي    

غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيـه المـضرور             
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى في كل حال           

مفـاده أن   ،  بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع         



 

 

   
مادة (

٢٠٨  

العلم الحقيقـي   التقادم الثلاثي المشار إليه لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ            
الذي يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه من مسائل           
الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من            
" محكمة النقض متي كان استخلاصه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق          

 أنشأ المشرع   "وبأنه  )  ق ٥٣ لسنة   ٥٤٨ الطعن رقم    ٦/١٩٨٦ /١٧جلسة  (
 بشأن التـأمين    ١٩٥٥ لسنة   ٦٢٥بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم       

الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في 
ونص علـي أن تخـضع هـذه        ،  هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن     

وهـو  ، دني من القانون الم ٧٥٢الدعوى للتقادم المنصوص عليه في المادة       
ولو لا هذا النص    ،  التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين       

لسري علي تلك الدعاوى التقادم العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة            
جلـسة  " ( الـسالفة    ٧٥٢عن عقد التأمين المنصوص عليها فـي المـادة          

" أنـه   وب) ٦٣٥ ص   ٢٢ ق س    ٣٧ لـسنة    ٣١٣ الطعن رقم    ٤/٤/١٩٧٢
الدعوى المباشرة التي أنشاها المشرع للمضرور وقبل المـؤمن بمقتـضي           

 بشأن التأمين الإجباري    ١٩٥٥ لسنة   ٦٢٥المادة الخامسة من القانون رقم      
من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات خاضعة للتقادم الثلاثي          

أ مدته وقـت     من القانون المدني والذي تبد     ٧٥٢المنصوص عليه في المدة     
 ١٨/١/١٩٧٠جلـسة   " (وقوع الفعل غير المشروع  الذي سبب الـضرر          

  )٤٣ ص ٢١ ق ٣٥ لسنة ٤٦٨الطعن رقم 
فإنها لا تكـون ناشـئة عنـه        ،  فإن لم تستند الدعوى إلي عقد التأمين      

 من القانون   ٧٥٢وبالتالي لا تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة         
تقرر تقادم المسئولية عن الخطأ المؤدي للـضرر        إنما للمادة التي    ،  المدني



  

 

 ٢٠٩  

فدعوى المضرور علي قائد السيارة المتـسببة فـي       ،  وللشروط الواردة بها  
إصابته ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد التـأمين حتـى لـو اختـصم         
المضرور فيها المؤمن وبالتالي تخضع المسئولية فيها بالنسبة لقائد السيارة          

لقانون المدني ويبدأ تقادمها بانقضاء ثلاث سـنوات         من ا  ١٧٢لنص المادة   
من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدث الضرر وبالشخص المسئول عنـه   

 ٧٥٢بينما يبدأ التقادم بالنسبة للمؤمن من يوم وقوع الضرر عملاً بالمـادة             
ولما كانت مدة التقادم واحدة في المادتين وهي ثـلاث          . من القانون المدني  

إذ تبد بالنسبة من يوم وقوع الضرر ، يختلف البدء في احتسابهاسنوات لكن 
بينما تبدأ بالنسبة لقائد السيارة المؤمن له في مواجهة المضرور من يـوم             

مما مفاده أن تقـادم     ،  علم الأخير بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه      
اة مع مراع، مسئولية المؤمن له يستتبع بطريق اللزوم تقادم مسئولية المؤمن

ومثل ذلك أيضاً دعوى المؤمن له علي المسئول        . قواعد الوقف والانقطاع  
عن الخطر المؤمن منه كدعوى المؤمن له علي السارق أو علي المتـسبب         

ولا علي دعوى الحلول التي يحل بها المؤمن محل المؤمن له           ،  في الحريق 
ولا علـي دعـوى المـرتهن أو        ،  في الرجوع علي المسئول عن الضرر     

حق الامتياز بما له من حق علي مبلغ التأمين ولا علـي دعـوى              صاحب  
  )٥٢٧أنور طلبة ص(. سمسار التأمين للمطالبة بسمسرته

: "          إذا كان البين مـن الأوراق أن الفعـل
 –غير المشروع الذي يستند إليه الطاعنون في دعـواهم قبـل المـؤمن              

 وقد استمر نظر    ٤/٩/١٩٧٩اريخ   هو جريمة وقعت بت    –المطعون ضدها   
الدعوى الجنائية التي رفعت بـشأنه إلـي أن حكـم فيهـا نهائيـاً فـي                 

 من محكمة الجنح المستأنفة بإدانة المتهم الذي كـان يقـود            ٢٦/٢/١٩٨١



 

 

   
مادة (

٢١٠  

السيارة المؤمن من مخاطرها لدي المطعون ضدها فإن مدة تقادم دعـواهم            
علي النحـو الـسالف     ،  لمدني من القانون ا   ٧٥٢قبلها والتي تحكمها المادة     

بيانه تكون قد وقفت طوال المدة التي استغرقت قيام الدعوى الجنائية ثم يبدأ 
من اليوم التالي لانقضاء هذه الدعوى سريان التقادم الثلاثي المسقط لدعوى           

وإذ كانت هذه الدعوى الأخيرة قد رفعها الطاعنون فـي          ،  التعويض المدنية 
من ثلاث سنوات مـن صـيرورة الحكـم          بعد مرور أكثر     ١١/٦/١٩٨٥

 باتاً بعد فوات ميعاد الطعن      ٢٦/٢/١٩٨١الجنائي النهائي الصادر بتاريخ     
فيه بالنقض فإنها تكون قد رفعت بعد سقوط الحق في رفعهـا وإذا انتهـي              

 من  ١٧٢الحكم المطعون فيه إلي هذا السقوط ولكنه تطبيقاً منه لحكم المادة            
إلا أنه وقد أصاب في     ،  الخطأ في تطبيق القانون   القانون المدني بما يصمه ب    

لا يعيبه ما ورد في أسابه من تقريرات قانونية         ،  وإن تنكب الوسيلة  ،  النتيجة
  نقـض " (خاطئة إذ ذكر مادة في القانون غير منطبقة علي واقعة الدعوى           

 س  ٦٣٧،  ٦٣٤ طعـن    ٦/٧/١٩٩٥ق  ٦٠ س   ٢٤٠٣ طعن   ١/٢/١٩٩٦ 
،  س٢٩٥٣ طعن ١٩/١/١٩٩٥ ، ق٦٠ س ٧١٠ طعن ٢/٢/١٩٩٥  ،٦١
 ٨٢٨ طعن   ١٨/٦/١٩٩٢،   ق ٥٧ س   ٢٨٦٢طعن  ٢٢/١٢/١٩٩٤ ق ، ٦

   )ق٥٨س 
●      مـدة التقـادم فـي

الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين هي ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة          
  . التي تولدت عنها هذه الدعوى
 "       تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد

التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنهـا            
 ولما كانت مطالبة المضرور للمؤمن   ) مدني ١ / ٧٥٢المادة  (هذه الدعاوى   



  

 

 ٢١١  

 الواقعة التـي    – وعلي ما جرى به قضاء محكمة النقض         –له بالتعويض   
لمسقط بالنسبة إلي دعوى المؤمن له قبل المـؤمن         يسري بحدوثها التقادم ا   

 أدعي مـدنياً قبـل      )زوج المتوفاة (وكان البين من الأوراق أن المضرور       
 جنية علي سبيل    ٥١ بمبلغ   – المطعون عليه المؤمن له      –مرتكب الحادث   

 في قضية   ١/٥/١٩٦١التعويض المؤقت في محضر تحقيق النيابة المؤرخ        
وقد وجب احتساب مدة التقـادم      ،  بشأن الحادث التي حررت   . ..الجنحة رقم 

المسقط من هذا التاريخ مع مراعاة ما يكون قد طرأ علي ذلك التقادم مـن               
وإن خالفت محكمـة    ،  هذا التاريخ أسباب توقف سريان مدته طبقاً للقانون       

الاستئناف هذا النظر واحتسبت مدة التقادم المـسقط مـن تـاريخ رفـع              
 اعتباراً أن رفع هذه الدعوى      ١٣/٧/١٩٦٤المضرور دعوى التعويض في     

 من القـانون   ٧٥٢هو الواقعة التي تولدت عنها دعوى الضمان وفقاً للمادة          
 أمام النيابة وقـضت     ١/٥/١٩٦١المدني وألتفت عن المطالبة الحاصلة في       

في الدعوى علي هذا الأساس فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطـأ             
 مجموعة أحكام الـنقض الـسنة       ١٥/٥/١٩٧٩ جلسة(. في تطبيق القانون  

 – من القانون المـدني      ٧٥٢المقرر وفقاُ للمادة    "  وبأنه   )٣٥٧ ص   ٢ع٣٠
 أن الدعاوى الناشئة مـن عقـد        –وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة        

التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التـي            
ت دعوى المستفيد من التأمين هي مـن        تولدت عنها هذه الدعاوى وإذ كان     

الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً علي الاشتراط لمـصلحة           
"  وبأنه )١٠/٦/٢٠٠١ ق جلسة ٧٠ لسنة  ٤١٣٧طعن رقم   " (الخ  . ..الغير

إذا كان الثابت أن بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيران قد اشترطت لصلح            
 – جماعي التزم فيها المؤمن الأصـلي        ركابها الطائر بموجب وثيقة تأمين    



 

 

   
مادة (

٢١٢  

شركة مصر للتامين لمن يفقد منهم رخصة الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية 
 وهو صندوق تامين خاص أنشئ طبقا لأحكام القانون         –نهائيا وأن الطاعن    

 قد حل محل الشركة سالفة البيان بمقتضي أتفاق بينـة           – ١٩٧٥ لسنة   ٥٤
وإذ طالبة المطعون ضدهم    ،  قل إلية ذات الدين    المذكورة فانت  ةوبين المؤسس 

  عـدا الأول و      -الأحد عشر الأوائل بمبالغ التامين تمسك بسقوط حقهـم          
في الرجوع علية لأنتقضاء ثلاث سنوات علي تحقـق الواقعـة           _ التاسع  

، وهي فقد رخصة للطيران علي النحو الـسالف       ،  المنشئة للحق في التأمين   
إلا ،   ألزمه بمبالغ التامين بعبارة محالا عليـة       وكان الحكم المطعون فيه قد    

رغم أن الـدين    ،  انه اعتبره ليس بذي صفة في التمسك بالدفع المشار إلية         
 التمسك بتقادم الدعوى الناشئة عن عقد التامين ةفيكون إل، انتقل إلية بدفوعة

بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها الـدعوى            
 من القانون المدني وإذ خالف الحكم المطعون فيه         ١ / ٧٥٢١دة  علما بالما 
 فـي هـذا     –فإنه يكون معيبا بالخطأ فـي تطبيـق القـانون           ،  هذا النظر 
  ) ق٦٩ س ٢٧٨ طعن ١٥/١١/٢٠٠٠نقض .(الخصوص

 "           أن المشرع حين أنشأ بمقتضى المادة الخامـسة مـن
جبـاري مـن المـسئولية       بشأن التأمين الإ   ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   

المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور في هذا الحـادث دعـوى            
مباشرة قبل المؤمن وأخضعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المـادة           

فقد وضع قاعدة عامة في بدء سريان تلك المـدة          ،   من القانون المدني   ٧٥٢
 أن الـدعاوى    –  وعلي ما هو مقرر في قضاء محكمة النقض        –مقتضاها  

الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات مـن وقـت             
حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وإذا كانت دعوى المـستفيد            



  

 

 ٢١٣  

من التأمين عي من الدعاوى الناشئة عن عقد مباشرة عن عقـد التـأمين              
ثـي المنـوه عنـه      فإن التقادم الثلا  ،  تأسيساً علي الاشتراط المصلحة الغير    

إلا أن  ،  يسري عليها وتبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى          
المشرع قد خرج علي هذه القاعدة العامة في حالتين بسنتها الفقرة الثانيـة             

حالة إخفاء بيانات :  من القانون المدني المشار إليها الأولي    ٧٥٢من المادة   
يم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا        متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقد     

: والثانية  . يبدأ التقادم في السريان إلا من اليوم الذي يعلم فيه المؤمن بذلك           
أنه في حالة وقوع الحادث المؤمن منه لا تسري مدة التقادم في حـق ذوي         
الشأن إلا من تاريخ علمهم بالحادث المؤمن منه والرد بالعلم الذي يعتد به             

ن هذا التقادم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بموضـوع الحـادث            لبدء سريا 
المؤمن منه وبشركة التأمين المسئولة عن تغطية الأضرار الناشئة عنه فلا           
يغني مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به علي نحو ما بلغت وإذا كـان حـق              
ا المضرور قبل المؤمن ينشأ منذ ذلك التاريخ وتبدأ منه مدة التقادم إلا أنه لم

كان هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقـادم             
 لـسنة   ٦٥٢ وهو ما صرحت المذكرة لإيضاحية للقانون رقم         –وانقطاعها  
 فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر          – علي تأكيده    ١٩٥٥

 ويستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمـة ورفعـت الـدعوى            
الجنائية علي مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحد ممن يعتبر المـؤمن             

فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى . له مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم
المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية،            

بصدور الحكم الجنائي   ولا يعود إلي السريان إلا بانقضاء الدعوى الجنائية         
البات أو بانقضائها بسبب أخر باعتبار أن قيام الدعوى الجنائية يكون فـي             



 

 

   
مادة (

٢١٤  

 من القانون المدني يتعذر معـه       ٣٨٢هذه الحالة مانعاً قانونياً في معني المادة        
 الطعـن   ٢٤/١٢/٢٠٠٥جلسة  (. علي الدائن المضرور مطالبة المؤمن بحقه     

 المشرع بمقتضي المادة الخامـسة مـن   أنشأ"  وبأنه ) ق٧٤ لسنة   ٣٩٩٥رقم  
بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية       " ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   

للمضرور في هذه الحوادث دعـوى مباشـرة    " الناشئة عن حوادث السيارات     
قبل المؤمن ونص علي أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فـي             

ي وهو التقادم الثلاثي المقرر للـدعاوى الناشـئة         من القانون المدن   ٧٥٢المادة  
عن عقد التأمين ولو لا هذا النص لسري علي تلك الدعوى المباشرة التقـادم              
العادي لأنها لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليهـا             

  )٢٧/٣/١٩٦٩ ق جلسة ٣٥ لسنة ١٠٤طعن رقم ( " ٧٥٢في المادة 
 " ٦٥٢ المشرع بمقتضي المادة الخامسة من القانون        أنشأ 

 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشـئة عـن           ١٩٥٥لسنة  
حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المـؤمن وأخـضع هـذه            

 من القانون المدني    ٧٥٢الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة        
" تأمين وعملاً علي الاستقرار الاقتصادي بها        رعاية لمصلحة شركات ال    –
الـدعوى  " وبأنـه   ) ٢٦/٤/١٩٨٨ ق جلـسة     ٥٦ لسنة   ١٠٥٧طعن رقم   (

المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المـؤمن بمقتـضي المـادة            
 بشأن التأمين الإجبـاري مـن       ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢الخامسة من القانون رقم     

السيارات خاضعة للتقـادم الثلاثـي      المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث      
 من القانون المدني والذي تبدأ مدته مـن         ٧٥٢المنصوص عليه في المادة     

 ٤٦٨طعن رقـم    (. "وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر         
  .)٨/١/١٩٧٠  ق جلسة٣٥لسنة 
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●         وتسري مدة الثلاث السنوات مـن وقـت 
فدعوى المطالبة بالقسط تتقـادم     ،   تولدت عنها الدعوى   حدوث الواقعة التي  

ودعوى المطالبـة بمبلـغ     ،  بثلاث سنوات تبدأ من وقت حلول أجل القسط       
التأمين في التأمين من المسئولية تتقادم بثلاث سنوات تبدأ من وقت مطالبة            

غيـر  . المضرور للمؤمن له ودياً أو قضائيا بعد وقوع الحادث المؤمن منه        
ن يتأخر فيهما مبدأ سريان التقادم عن وقت حدوث الواقعة التي           هناك حالتي 

 . تولدت عنها الدعوى

 :           حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانـات
وقد رأينا أنه يتولد في هـذه       ،  غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر       

 إبطـال أو دعـوى   الحالة للمؤمن علي المؤمن له دعوى بطلان أو دعوى 
لا ، تسقط أي منها بثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المـدة       ،  زيادة في القسط  

من وقت إخفاء البيانات أو تقديم البيانات غير الصحيحة أو غير الدقيقة بل             
من وقت علم المؤمن بالإخفاء أو بعدم صحة البيانات أو دقتها فقبـل هـذا          

فوجب إذن إرجاء   ،  رفع الدعوى العلم كان المؤمن لا يستطيع أن يفكر في         
سريان مدة التقادم إلي الوقت الذي يتم فيه هذا العلم وهذا ضرب من وقف              

ويقع علي المؤمن عبء إثبات أنـه       ،  التقادم يرجع إلي تعذر رفع الدعوى     
وعليه أيضاً أن يثبت الوقت ، كان لا يعلم بالواقعة التي تولدت عنها الدعوى

. تى يبدأ سريان التقـادم مـن هـذا الوقـت          الذي علم فيه بهذه الواقعة ح     
  )١١٢٣السنهوري ص (

 من القـانون  ٧٥٢ من المقرر وفقاً للمادة 
 أن الدعاوى الناشئة عن     –المدني وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض         

عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعـة            



 

 

   
مادة (

٢١٦  

نها هذه الدعاوى وإذ كانت دعوى المستفيد من التأمين هـي           التي تولدت ع  
من الدعاوى الناشئة مباشرة عن عقد التـأمين تأسيـساً علـي الاشـتراط             
لمصلحة الغير فإن التقادم الثلاثي المنوه عنه يسري عليها ويبدأ من تاريخ            
الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن عليه وقـد             

وقد خرج المشرع علي القاعدة العامة السابق الإشارة إليها حين نص           عليه  
علي تراخي بدء سريان التقادم فيها عند وقت حدوث الواقعة التي تولـدت             
عنها الدعوى في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقـديم             

من اليوم  بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم في السريان إلا             
كما لا يسري التقادم إلا من وقت علم المستفيد         ،  الذي يعلم فيه المؤمن بذلك    

بوفاة المؤمن عليه أو من وقت علمه بوجود تأمين أبرام لصالحه إذا كان لا        
 ٤١٣٧ الطعن رقم    ١٠/٦/٢٠٠١جلسة  (يعلم بذلك وقت وفاة المؤمن عليه       

   ) ق٧٠لسنة 
      وقد رأينا أنه يتولد في هـذه       ،  منه حالة وقوع الحادث المؤمن

. الحالة للمؤمن له أو للمستفيد دعوى علي المؤمن بالطالبة بمبلغ التـأمين           
وتسقط هذه الدعوى بثلاث سنوات ويبدأ سريان هذه المدة لا مـن وقـت              

 بل من وقت علم ذوي الـشأن بوقـوع هـذا          ،  وقوع الحادث المؤمن منه   
  .الحادث

 "  من القانون المـدني  ٧٥٢في المادة النص 
 تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقـضاء          -١  " :علي أن 

    ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عتهـا هـذه الـدعاوى             
في حالة وقوع الحادث المـؤمن      )  ب ..)ومع ذلك لا تسري هذه المدة أ      ) ٢

مفاده أن مدة التقـادم     " وي الشأن بوقوعه    منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذ       
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الثلاثي إنما تسري في حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم بتاريخ الحـادث             
المؤمن منه والمراد بالعلم الذي يعتد به لبدء سريان هذا التقادم هو العلـم              
الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث المؤمن منه فلا يغني مجرد وقوعه عن            

 وبأنه  ) ق ٦٧ لسنة   ٢٨٩٧ الطعن رقم    ٦/٦/١٩٩٨ سةجل(. ثبوت العلم به  
ثبوت علم المطعون ضدهم بوقوع الحادث الذي أودي بحياة مورثهم حالة           "

تسلمهم شهادة السجلات العسكرية اعتقاداً منهم بأن وفاته كانت طبيعية لعدم    
إيداعهم صحيفة إدخـال شـركة التـأمين لمطالبتهـا          ،  إخطارهم بالحادث 

دفع الدعوى بالتقادم   .  ثلاث سنوات من تاريخ عملهم     بالتعويض قبل مرور  
 ) ق ٦٧ لسنة   ٢٨٩٧ الطعن رقم    ٦/٦/١٩٩٨جلسة  " (الثلاثي لا أساس له     

لما كان الثابت في الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامت         " وبأنه  
 ورفعـت  ٢٥/٥/١٩٨٥بأداء التعويض إلي المضرورين من الحادث فـي       

 فأنها تكـون    ٢٧/٧/١٩٨٧في  ) المؤمن له (طاعن  دعواها بالرجوع علي ال   
وإذ انتهي الحكم الابتـدائي المؤيـد       ،  قد أقيمت قبل سقوط بالتقادم الثلاثي     

لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فلا يعيبـه تنكـب الوسـيلة              
 تـاريخ صـدور الحكـم النهـائي بـالتعويض           ٦/٣/١٩٨٥باحتسابه يـوم    

ي يبدأ من اليوم التالي له سريان هـذا التقـادم إذ            للمضرورين هو التاريخ الذ   
 جلـسة " (لمحكمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئـة دون أن تنقطـه            

 الطعن رقـم    ١/٢/١٩٩٦ جلسة،  ق٦١ لسنة   ٥٦٣٩ الطعن رقم    ٨/١/١٩٩٨
،  ق ٦٠ لـسنة    ٧١٠ الطعن رقـم     ٢/٢/١٩٩٥جلسة  ،  ق٦٠ لسنة   ٢٣٠٣
ادعـاء  "  وبأنـه    ) ق ٥٩ لـسنة    ٢٠٨٦ الطعن رقم    ٢٦/٥/١٩٩٤جلسة  

المضرورين مدنياً قبل مرتكب الحادث والمؤمن له في الجنحة المقامة عن           
إقامة المؤمن له دعـوى     . الحادث والحكم فيها بالإدانة والتعويض المؤقت     



 

 

   
مادة (

٢١٨  

ضمان فرعية قبل المؤمن أثناء سير الدعوى المدنية الأصلية وبعد مـضى        
ئي باتاً أثره سقوط الحـق      أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنا       

القضاء برفض الدفع بهـذا الـسقوط       : علة ذلك   ،  في رفعها للتقادم الثلاثي   
علي قالة وقف سريان التقادم بإقامة الدعوى الجنائية والـدعوى المدنيـة            

 الطعن  ١٧/٣/١٩٩٨جلسة  " (. الأصلية التي كان المؤمن طرفاً فيها خطأ      
 لـسنة   ٥٥٧٨الطعن رقم    ٢٩/١١/١٩٩٥جلسة  ،   ق ٦٧ لسنة   ١٢٧٢رقم  
 ١ ج٣٣ ق س ٤٨ لـسنة  ٩٥٥ الطعن رقـم  ١٤/١/١٩٨٢جلسة ،  ق ٦٤

 ٢ج٣٢ق س   ٤٨ لسنة   ٧٦٠ الطعن رقم    ٢٤/١٢/١٩٨١جلسة  ،  ١١٨ص  
  )٢٤٠٣ص 

: "          حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت الفعل الذي
 سبب له الضرر مما يترتب عليه إن مدة الثلاث سنوات المقـررة لتقـادم             

الدعوى الناشئة عن عقد التأمين تسري من هذا الوقت وفي هذا تختلف عن             
دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر 
التي لا تسقط بالتقادم إلا بانقضاء ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق 

 ـ     شخص فيه عم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب بالتعويض عنـه وي
،  ق ٦٢ لـسنة    ٧٦٠٦ الطعن رقـم     ١/١١/١٩٩٤جلسة  " (المسئول عنه   

 ٢٩/٥/١٩٨٤ ق جلـسة  ٦٤ لسنة ١٠٧٢ الطعن رقم    ١٥/١/١٩٩٥جلسة  
 ٢٥/٥/١٩٧٥ جلـسة    ١٤٧٦ ص   ٣٥ ق س    ٥١ لـسنة    ٣٧٩الطعن رقم   
دعوى المضرور " وبأنه ) ١٠٦٨ ص ٢٦ق س ٣٩ لسنة  ٤٨٦الطعن رقم   

سقوطها ،  جباري عن حوادث السيارات   المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإ     
 مدني بدء سريانه من تـاريخ علـم         ٧٥٢بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه     

ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس اليوم الذي تحدد فيه            
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الضرر ومداه بصفة نهائية مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظـر واعتبـاره             
لذي تحدد فيه بصفة نهائيـة وصـف إصـابة          تاريخ تقرير الطب الشرعي ا    

المضرور هو اليوم الذي علم فيه بوقوع الحادث خطأ وفساد فـي الاسـتدلال          
 ١٧/٦/١٩٨٦ ق جلـسة ٦٤ لـسنة    ٣٠٩٩ الطعن رقم    ١٣/٧/١٩٩٥جلسة  "(

أنشأ المشرع للمضرور في حـوادث      " وبأنه  ) ق٥٣ لسنة   ٥٤٨الطعن رقم   
لمؤمن مقتضي المادة الخامسة  السيارات دعوى مباشرة دعوى مباشرة قبل ا      

 بشأن التأمين الإجباري من المـسئولية       ١٩٥٥ لسنة   ٦٢٥من القانون رقم    
الناشئة من حوادث السيارات وأخضعها لتقادم الثلاثي المنصوص عليه في          

وإذا كان  ،   من القانون المدني للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين        ٧٥٢المادة  
علي ما جري به قضاء محكمة النقض        و –حق المضرور قبل المؤمن ينشأ      

 من وقت وقوع الحادث الذي ترتب عليـه مـسئولية المـؤمن لـه لأن                –
المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانوني من ذات العمل غير           
المشروع الذي أنشأ حقه قبل المؤمن له فإن بذلك يستطيع المـضرور أن             

ع هذا الفعل الذي سبب له      يرفع دعواه المباشرة علي المؤمن من وقت وقو       
الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى            

 المـشار إليهـا   ٧٥٢تسري من هذا الوقت طبقاً للفقرة الأولي من المـادة    
باعتباره اليوم الذي أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملاً بالقاعدة           

من القانون المدني ما لـم يتـسمك ذوي          ٣٨١/١العامة الواردة في المادة     
الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله في ضمان المؤمن والذي يقع            
عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلي وقت هذا العلم 

"  سـالفة الـذكر      ٧٥٢من الفقرة الثانية من المادة      ) ب(وذلك إعمالاً للبند    
التقـادم  "  وبأنـه   ) ق٦٨ لـسنة    ١٢٠٤لطعن رقم    ا ١٨/٥/٢٠٠٠جلسة  (
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 في التـأمين الإجبـاري مـن        – قبل المؤمن    –المقرر لدعوى المضرور    
حوادث السيارات تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقـف التقـادم            

 ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢وانقطاع طبقاً لما أكدته المذكورة لإيضاحية للقانون رقم         
  )١٦ص  ٢٣ ق س ٣٧ لسنة ٢٤٢قم  الطعن ر٢٥/٥/١٩٧٢جلسة " (

●   لم يرد في التقنين المدني نصر خاص بوقف التقادم 
. ومن ثم يجب تطبيق القواعد العامة     . في الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين     

لا يسري التقادم كلما وجـد مـانع        ) ١"  مدني علي أنه     ٣٨٢فتنص المادة   
قه ولو كان المـانع أدبيـاً وكـذلك لا    يتعذر معه علي الدائن أن يطالب بح      

ولا يسري التقادم الـذي تزيـد   ) ٢يسري التقادم فيما بين الأصيل والنائب   
مدته علي خمس سنوات في حق من لا تتوافر الأهلية أو في حق الغائب أو 

، "إذا لم يكن له نائب يمثلـه قانونـاً   ، في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية     
 التقادم يوقف سريانه كلما وجد مانع يتعذر معه         ويخلص من هذا النص أن    
  . علي الدائن أن يطالب بحقه

  "أنه ولئن كان للمضرور من الحادث    ) أ
الذي يقع من سيارة مؤمن عليها تأمين إجباري أن يرجع طبقـاً لأحكـام              

 بشأن التأمين الإجبـاري مـن المـسئولية         ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   
الناشئة عن حوادث السيارات علي شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء          
التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمداً حقه في ذلك من            

 وعلي ما جـري بـه       –إلا أن دعواه قبل المؤمن تخضع       ،  القانون مباشرة 
 من ٧٥٢ للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة –قضاء محكمة النقض 

قانون والذي يبدأ سريانه بمدته من تاريخ وقوع الحادث الذي ترتبت عليه            ال
مسئولية المؤمن له إلا أن سريان هذا التقادم يقف إذا كـان الفعـل غيـر                
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المشروع الذي سبب الضرر الذي يستند إليه المضرور في دعـواه قبـل             
يجري  طوال المدة التي تدوم فيها المحاكم الجنائية أو          –المؤمن هو جريمة    

ولا يعود هذا التقادم    ،  فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق       
إلي السريان إلا منذ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة بسبب أخر أو 
صدر قرار نهائي من النيابة العامة أو قاضي التحقيق بالا وجـه لإقامـة              

لعالم المشار إليه في الفقـرة      الدعوى الجنائية كما وأن المقرر أن المراد با       
 من القانون المدني والذي يعتد به لبدء سريان         ٧٥٢من المادة   ) ب(الثانية  

التقادم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الحادث فلا يغني مجرد وقوعه            
عن ثبوت العلم به اعتباراً بأن عدم إقامة المضرور دعوى التعويض خلال            

 الحق فيه ولا وجه لاقتراض هذا التنازل من         تلك المدة ينطوي علي تنازل    
جانب صاحب الشأن وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الـذي لا             
يحيط بوقوع الحادث وهي في هذا تختلف عن دعوى التعويض الناشئة عن           
الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر الذي تسقط بالتقادم بانقضاء           

ي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الـضرر        ثلاث سنوات من التاريخ الذ    
الذي يطالب بالتعويض عنه وشخص المسئول عنـه وإذا خـالف الحكـم             
المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدفع المبدي مـن الطاعنـة             
بسقوط حق المطعون علية في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاث علي سند مـن           

خلة الأوراق مما يفيد علم المطعـون        من القانون المدني وقالة      ١٧٢المادة  
 مـن   ٧٥٢/٢عليه بوقوع الحادث المؤمن منه أو انتفاء ذلك طبقاً للمـادة            

القانون المدني علي ما سلف بيانه وأثر ذلك علي تقادم الدعوى فإنه يكون             
جلـسة  " (معيباً بالقصور في التسبيب فضلاً عـن الخطـأ فـي القـانون           

 الطعن  ٤/٤/١٩٧٢جلسة  ،   ق ٦٤ لسنة   ١٠٧٢ الطعن رقم    ١٥/١/١٩٩٥
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 الطعن رقم   ١٨/١/١٩٧٠جلسة  ،  ٦٣٥ ص   ٢٣ ق س    ٣٧ لسنة   ٣١٣رقم  
جهل المضرور بحقيقة المؤمن    "  وبأنه   )٤٣ ص   ٢١ ق س    ٣٥ لسنة   ٤٦٨

لدية لا يمكن عده من الموانع التي يترتب عليها وقف التقادم بعد سـريانه              
مطعون فيه إذ خالف هذا     فإن الحكم ال  ،   من القانون المدني   ٣٨٢طبقاً للمادة   

النظر ورفض دفع الشركة الطاعنة تأسيساً علي أن جهـل المـضرورين            
بكونها المؤمن لديها سبب موقف التقادم يكون قـد أخطـأ فـي تطبيـق               

جلـسة  ،   ق ٦٥ لـسنة    ١٠٦١ الطعن رقم    ٢٨/١٠/١٩٨٨جلسة  (.القانون
ياً القضاء استئناف "  وبأنه   ) ق ٦٥ لسنة   ١١٤١٨ الطعن رقم    ٢٤/١٢/١٩٩٧

غيابياً بإدانة قائد السيارة المتسببة في الحادث اعتباره مانعاً قانونياً يوقـف            
مرور ثـلاث  ، سريان تقادم دعوى المضرور بالتعويض قبل شركة التأمين  

سنوات من تاريخ صدوره دون إعلانه أو اتخاذ أي إجراء من بعده قـاطع              
مضرور بعد اليـوم    لتقادم الدعوى الجنائية أثره انقضاؤها وعودة سريان ال       

سقوط حق المضرور في رفعها بعد أكثر مـن         : التالي لهذا الانتقاء مؤاده     
ثلاث سنوات من هذا التاريخ اعتبار الحكم تقادم دعوى المضرور قد أوقف  
خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم الغيابي باعتبار هذه المدة المـسقطة           

 الدعوى المدية خلط بين     للعقوبة المحكوم بها وترتيبه علي ذلك عدم سقوط       
تقادم العقوبة الذي يبدأ من تاريخ صدور الحكم البات وبين التقادم المنهـي             

جلـسة  " (للدعوى الجنائية حالة عدم صدور هـذا الحكـم البـات خطـأ              
  ) ق٦٨ لسنة ٢٩١٨ الطعن رقم ٢٩/٤/١٩٩٩

●   كذلك لم يرد في يرد في التفنين المدني أي نـص
فينقطع سريان التقـادم  . انقطاع التقادم فيطبق بشأنها القواعد العامة   خاص ب 

بأي من الأسباب التي نقطع بها التقادم طبقاً للقواعد العامة فينقطع بالمطالبة 
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القضائية حتى لو كانت الدعوى مرفوعة أمام محكمة غير مختص وبالتنبه           
يس أو في توزيع    وبالحجز وبالطلب الذي بتقدم به الدائن لقبول حق في تفل         

    وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فـي إحـدى الـدعوى      
 وينقطع التقادم أيضاً إذا أقر المبين بحق الـدائن إقـراراً            ) مدني ٣٨٣م  (

كأن يقرر المؤمن بحق المؤمن فـي  ، ) مدني ٣٨٤/١م  (صريحاً أو ضمنياً    
وكان ، يسوى المبلغ بأكملهالتعويض بأن يقدم له دفعه علي الحساب إلي أن  
بـدأ  ،  وإذا انقطع التقادم  . يقبل اتخاذ إجراءات تفيد معني الإقرار الضمني      

تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علـي سـبب الانقطـاع              
 أي أن مدته تكـون      ) مدني ١ /٣٨٥م  (وتكون مدته هي مادة التقادم الأول       

  . ثلاث سنوات
 "     مـن القـانون     ٣٨٣مؤدي نص المادة 

 من ذات أنه إذا ٣٨٥/١المدني أنه ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية والمادة    
انقطع بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علـي سـبب              
الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول ومن المقرر في قضاء محكمة            

اشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن        أن الدعوى المب   –النقض  
 بـشأن التـأمين   ١٩٥٥ لسنة ٦٥٢ينقضى المادة الخامسة من القانون رقم     

الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث الـسيارات تخـضع            
 من القانون المدني والـذي يبـدأ        ٧٥٢للتقادم المنصوص عليه في المادة      

دث إلا أن سريان هذا التقادم يقطع بمطالبـة         سريانه من تاريخ وقوع الحا    
المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمة الجنح طوال المدة التي تدوم فيها           
المحاكمة الجنائية وإذا انقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيهـا           
فإنه يترتب علي ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صـيرورة             
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٢٢٤  

وإذ كان البين من الأوراق أن . ه هي مدة التقادم السابقةالحكم باتاً تكون مدت
المطعون ضدها عن نفسها وبضفتها قد رفعت دعوى التعويض المؤقت قبل 
الشركة الطاعنة أمام محكمة جنح لإلزامها ومرتكب الحادث بالتعويض ثم          

 بـإلزام مرتكـب   ١١/٤/١٩٨٧صدر الحكم جنائي المؤيد استئنافياً بتاريخ     
 ٢١/٥/١٩٨٧بالتعويض المؤقت والذي لم يصبح بها إلا فـي         الحادث فقط   

 مـن قـانون     ٣٤تاريخ انتهاء ميعاد الطعن فيه بالنقض عمـلاً بالمـادة           
 ١/١٠/١٩٩٢ قبل تعديلها في     –الإجراءات الجنائية المنطبقة علي الواقعة      

 وأغفل الفصل في طلب إلزام الشركة بالتعويض المؤقت والـذي لا زال             –
حكمة جنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما يجعل سـبب            قائماً أمام م  

انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدها قبل الـشركة الطاعنـة بـالتعويض            
المؤقت لعدم الفصل فيها ولا يمنع الطعون ضـدها مـن رفـع الـدعوى               
المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخيرة           

جلـسة  " ( وذلك لأن سبب الانقطـاع لازال قائمـاً          بسقوطها بمضي المدة  
 الطعن  ١٤/١/١٩٨٢جلسة  ،   ق ٦٤ لسنة   ٣٠٩٨ الطعن رقم    ١٢/٧/١٩٩٥

 الطعـن   ٨/٦/١٩٧٧جلسة  ،  ١١٨ ص   ١ ع ٣٣ ق س    ٣٨ لسنة   ٩٥٥رقم  
التقادم المـسقط لحـق     "  وبأنه   )١٤١٣ ص   ٢٨ق س   ٤٤ لسنة   ٤٣٨رقم  

 مـن المحكمـة     المضرور انقطاعه بصدور حكم بات بالتعويض المؤقـت       
الجنائية أو حكم نهائي بالتعويض من المحكمة المدنية أثره بدء تقادم مسقط            
جديد مدته خمس عشرة سنة من وقت صدور هذا الحكم ولـو لـم يكـن                
المؤمن لدية طرفاً فيه انسحاب هذا الأثر علي المؤمن لدية فـي التـأمين              

رات وحدة مـؤاده  الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيا       
اقتصار أثر تغيير مدة التقادم المسقط في حالة تعـدد المـضرورين مـن              



  

 

 ٢٢٥  

الحادث علي من كان طرفاً منهم في الحكم سقوط حق المضرورين الذي لم 
يكن طرفاً فيه في التعويض قبل المؤمن لدية بانقضاء ثلاث سـنوات مـن            

جلـسة   ("وقت وقوع الحـادث أو انتهـاء محاكمـة المـسئولية جنائيـاً              
  ) ق٧٣ لسنة ٥١٠١ الطعن رقم ١٤/٦/٢٠٠٤

أما أثر التقادم فتسرى فى شأنه القواعد العامة من حيث وجوب تمسك            
ويجوز النزول عنـه    ،  بالتقادم أمام القضاء وبعدم جواز النزول عنه مقدما       

ويلاحظ أن التقادم هنا ليس مبنيا على قرينة الوفاء بل على           ،  بعد تمام مدته  
ومن ثم يبقى أثر التقادم حتى و أقر بالمدين         ،   بالنظام العام  اعتبارات تتصل 

عبد المـنعم البـدراوى     (بالدين ولا يحلف المدين على أنه أدى الدين فعلا          
  .)١٧٥فقرة 

   

 لسنة  ٦٥٢انشا المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم          -١
لمدنية الناشئة عن حـوادث      بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية ا      ١٩٥٥

السيارات للمضرور فى هذه الحوداث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونـص           
 من  ٧٥٢على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادجة           

القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين           
باشرة التقادم العـادى لانهـا      ولولا هذا النص لسرى على تلك الدعوى الم       

لاتعتبر من الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى المـادة            
  .  مدنى٧٥٢

ينشا عن حق المضرور قبل الؤمن من وقت وقـوع الحـادث الـذى              
ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن لان             

النص القانونى من نفس العمل غير      المضرور يستمد حقه المباشر بموجب      



 

 

   
مادة (

٢٢٦  

المشروع الذى انشا احقه قبل المؤمن له وبذلك يستطيع المضرور ان يرفع            
دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقع هذا الفعل الذى سبب له الضرر             
مما يترتب عليه ان مدة الثلاث سنوات المقررة لتاقدم هذه الدعوى تـسرى     

ف عن دعوى المؤمن له قبل المؤمن التى        من هذا الوقت وهى فى هذا تختل      
  . لايبدا سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض

تسرى فى شأن التقادم لدعوى المضرور المباشرة القواعـد الخاصـة           
بوقف مادة التقادم ةانقطاعها وهو ماحرصت المذكروة الإيضاحية للقـانون        

 ومن ثم فانـه إذا كـان الفعـل غيـر             على تاكيده  ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢رقم  
المشروع الذى سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فى دعـواه قبـل       
المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارها سواء كـان هـو             
بذاته المؤمن له واو احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية             

 لدعوى المضرور قبل المؤمن يقـف       عن فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة     
  .طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية

– 

الدعوى المباشرة التى انشاها المشرع للمضرور قبـل المـؤمن           -٢
ين بشأن التـأم  ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم       

الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارة خاضعة للتقادم          
 من القانون المدنى والـذى بتـدا        ٧٥٢الثلاثي المنصوص عليه فى المادة      

  . مدته من وقت وقع الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر
إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل            

 يكون جريمة وكان الدعوى الجنائية قد رفعت على مقارفها سـواء            المؤمن
كان هو المؤمن له أو كان غيره ممن يعتبر مسئولا عن الحقـوق المدنيـة     

  . المترتبة على فعلهم



  

 

 ٢٢٧  

فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التى           
 ـ          اس ان الـدعوى    تدوم فيها المحاكمة الجنائية لسبب آخر وذلك علـى أس

 مـن   ٣٨٢/١الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا فى معنى المـادة            
  . القانون المدنى يتعذر معه على المضرور مطالبة الؤمن بحقه

انه لايشترط  ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢مقتضى المادة الخامسة من القانون رقم       
 ـ           م لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض سوى ان يكون محكومـا بـه بحك

 هو )المضرور(قضائى نهائى وإذا كان المبلغ الذى حكم به اللمطعون عليه 
تعويض صدر به حكم نهائى من محكمة الجنح المستأنفه فانه يتحقق بذلك            

ن ذا البحث فى نسبية الأحكام وفـى ا       موجب تطبيق تلك المادة ولايدخل ه     
نائى لان  شركة التأمين لم تكن ممثلة فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الج           

 من القانون المدنى ٤٠٥إلتزامها بتغطية مبلغ التعويض ليس مصدره المادة 
 ٦٥٢المتعلقة بحجية الأحكام وانما مصدره المادة الخامسة من القانون رقم           

 وتحقق الشرط الذى نصت عليه والقول بان لشركة التأمين ان           ١٩٥٥لسنة  
د مسئوليتها بما يحكـم   تنازع فى مقدار التعويض المحكوم به مؤاده ان تحد        

به عليها وقد يقل عما حكم به ضد المؤمن له وفى ذلك مخالفـة لـصريح                
  . نص المادة الخامسة المشار إليه

– 

 لـسنة  ٦٥٢أنشا المشرع بمقتضى المادة الخامسة من القـانون رقـم       
 المدنية الناشئة عن حـوداث       بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية     ١٩٥٥

السيارات للمضرور فى هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونـص           
 مـن   ٧٥٢على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة           

القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى عن عقد التأمين ولولا           



 

 

   
مادة (

٢٢٨  

عادى لانها تعتبر من الدعاوى     هذا النص لسرى على تلك الدعوى التقادم ال       
  . السالفة٧٥٢المادة  الناشئة عن عقد التأمين المنصوص عليها فى

 إذا كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحادث الذى            
ترتبت عليه مسئولية المؤمن له مستقلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن لان             

نى من نفس العمـل غيـر   المضرو يستد حقه المباشر بموجب النص القانو 
المشروع الذى انشا حقه قبل المؤمن من وقت وقوع هذا  الفعل الذى سبب              
له الضرر مما يترتب عليه ان  مدة الثلاث سنوات المقررة لتقـادم ههـذ               
الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى هذا يختلف عن دعوى المؤمن لـه           

 مطالبـة المـضرور     قبل المؤمن التى لايبدا سريان تقادمها الا من وقـت         
  . للمؤمن له بالتعويض

وإذا كانت القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم وانقطاعها تسرى          
على التقادم المقرر لدعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن وهو ماحرصت        

 على تاكيده فانه إذا كان      ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المذكرة الإيضاحية للقانون رقم     
سبب الضرر والذى يستند إليه المضرور فـى        العمل غير المشروع الذى     

دعواه قبل المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقـدار فيهـا             
سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عـن               
الحقوق المدنية على فعلهم فان سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل          

ة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم         المؤمن يقف طوال المد   
  . إلى سريان الا منذ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة بسبب  آخر

– 

 ٦٥٢انشا المشروع بمقتضى المادة الخامسى من القـانون رقـم            -٤
بارى عن المسئولية المدينة الناشـئة عـن         بشأن التأمين الإج   ١٩٥٥لسنة  



  

 

 ٢٢٩  

حوداث السيارات دعوى مباشرة للمضورور قبل المؤمن وتنص علـى ان           
 من القـانون    ٧٥٢تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة         

  . المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين
 فى التأمين الإجبـارى     –ل المؤمن   التقادم المقرر لدعوى المضرور قب    

 تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصـة بوقـف          –من حوادث السيارات    
 لسنة  ٦٥٢التقادم وانقطاعة طبقا لما اكدته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم          

١٩٥٥ . 

إذا كان الفعل غير المشروع الذى يستند إليه المضرور فىدعواه قبـل    
جريمة رفعت الدعوى  –ى من حوداث السيارات     المؤمن فى التأمين الإجبار   

الجنائية على مقارفها سواء كان هو بذاته المؤمن له أو احد ممـن يعتبـر               
وعلى ماجرى به قـضاء      –مسئولا عن فعلتهم فان رفع الدعوى الجنائية        

النقض يعتبر مانعا قانونيا يتعذر معه عل الدائن المضرور مطالبة المؤمن           
 من القانون المدنى وقف سريان التقـادم        ٨٢٢مادة  بحقه مما ترتب عليه ال    

  . مابقى المانع قائما
–– 

 لـسنة   ٦٥٢أنشأ المشرع بمقتضي المادة الخامسة مـن القـانون           -٥
 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث           ١٩٥٥

لمضرور قبل المؤمن وأخـضع هـذه الـدعوى         السيارات دعوى مباشرة ل   
 – مـن القـانون المـدني        ٧٥٢للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة       

 –رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا علي الاستقرار الإقتصادي لهـا           
وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن هذا التقادم تسري في شـأنه           

وكانت القاعـدة فـي     . ف مدة التقادم وانقطاعها   القواعد العامة المتعلقة بوق   



 

 

   
مادة (

٢٣٠  

 –الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب علي رفع الدعوى بالحكم فيهـا             
 لا يتعدي من رفعها ومن رفعت عليـه         –من قطع التقادم أو استبدال مدته       

ولا يغير ذلك أن نص المادة الخامسة المشار إليها الزم شركة التأمين بأن              
مضرور مقدار ما يحكم به قضائيا من تعويض مهمـا بلغـت            تؤدي إلي ال  

مما مفاده أن الحكم بالتعويض يكون حجة علي الشركة ولو لم تكن            ،  قيمته
ذلك أن حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقصورة علـي إثبـات            ،  طرفا فيه 

تحقق الشرط المنصوص عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض          
 ان تنازع في ذلك المقدار ومن ثم فإن الحكـم الـصادر             دون أن يكون لها   

بالتعويض لا يقطع التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبه لشركة التأمين مـا لـم         
  . تكن طرفا فيه

 

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عـن    -٦
خـضوعها للتقـادم الثلاثـي      . ١٩٥٥ لسنة   ٩٥٢ق  ٥م. حوادث السيارات 
 سريان القواعد العامة المتعلقة بوقـف مـدة         .  مدني ٧٥٢المقرر بالمادة   

  . التقادم وانقطاعها بشأن هذا التقادم
إن المشرع أنشا للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشـرة قبـل            

  بـشأن  ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢المؤمن بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم        
ونص علي  . التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن تلك الحوادث        

 من القانون المدني    ٧٥٢أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة         
 وعلي ما جري به قـضاء       –وهذا التأمين   ،  للدعاوي الناشئة عن عقد التأمين    

  .  مدة التقادم وإنقطاعها تسري في شأنه القواعد العامة بوقف–هذه المحكمة 
 



  

 

 ٢٣١  

دعوي المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عـن    -٧
 ٧٥٢خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة        . حوادث السيارات 

 ـ    . بدء سريانه من تاريخ وقوع الحادث     . مدني ة انقطاعه طوال مـدة المحاكم
.  الجـنح  الجنائية بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض المؤقت أمام محكمـة        

، ٣٨٣المادتـان   . سريان تقادم ثلاثي جديد   . أثره. إنقضاء الدعوي الجنائية  
  . مدني٣٨٥

 من القانون المدني أنه ينقطع التقادم بالمطالبة        ٣٨٣مؤدي نص المادة    
إذا ) ١" (ن علي أنـه      من ذات القانو   ٣٨٥/١والنص في المادة    ،  القضائية

قطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب علي سبب             
ومن المقرر في قضاء هذه     ،  "وتكون مدته هي مدة التقادم الأول       ،  الانقطاع

المحكمة أن الدعوي المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المـؤمن           
 بشأن التـأمين    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢م  بمقتضي المادة الخامسة من القانون رق     

الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم   
 من القانون المدني والذي يبدأ سريانه من        ٧٥٢المنصوص عليه في المادة     

تاريخ وقوع الحادث إلا أن سريان هذا التقادم ينقطع بمطالبـة المـضرور      
الجنح طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة       المؤمن بالتعويض أمام محكمة     

الجنائية وإذا إنقضت الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي فيها فإنه يترتب           
علي ذلك عودة سريان تقادم جديد يسري من تاريخ صيرورة الحكم باتـاً             

  . تكون مدته هي مدة التقادم السابق
 

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجبـاري عـن            -٨
 ٧٥٢خضوعها للتقادم الثلاثي المنصوص عليـه بالمـادة         . حوادث السيارات 

  . مدني



 

 

   
مادة (

٢٣٢  

من المقرر أن المشرع قد أنشأ بمقتضي المادة الخامسة مـن القـانون             
 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من         ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢

حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قبل المـؤمن وأخـضع هـذه            
 مـن القـانون     ٧٥٢الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه  في المـادة          

  . المدني
 

للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري  مـن            -٩
تقادم الثلاثي المنصوص عليه فـي المـادة        خضوعها لل . حوادث السيارات 

إختلافها ،  بدء سريانه من وقت وقوع الحادث المسبب للضرر       .  مدني ٧٥٢
في هذا عن دعوى المضرور بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المـشروع      
قبل المسئول عن  الضرر التي يبدأ سريان تقادمها الثلاثي من تاريخ العلم             

  .  مدني١٧٢م . عنهبوقوع الضرر وبشخص المسئول 
 لـسنة  ٦٥٢أنشأ المشرع بمقتضي المادة الخامسة من القـانون رقـم       

 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث           ١٩٥٥
السيارات للمضرور من هذه الحوادث دعوى مباشرة قبل المؤمن ونـص           

 مـن  ٧٥٢علي أن تخضع هذه الدعاوى للتقادم المنصوص عليه في المادة      
القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشـئة عـن عقـد             

وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت وقوع الحـادث            ،  التأمين
 وعلي ما جري    –التي ترتبت عليه مسئولية المؤمن قإنه يترتب علي ذلك          

ذه الدعوى   أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم ه       –به قضاء هذه المحكمة     
وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشـئة         ،  تسري من هذا الوقت   

عن الفعل غير المشروع قبل المسئول عن الضرر والمنصوص عليها في           



  

 

 ٢٣٣  

 من القانون المدني إذ لا تسقط بالتقـادم إلا بإنقـضاء ثـلاث              ١٧٢المادة  
ر الذي  سنوات تبدأ من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقع الضر          

  . يطالب بالتعويض عن وبشخص المسئول عنه
 

 علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر         –وحيث إن الوقائع     -١٠
لـسنة  .... .. تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا الـدعوى        –الأوراق  
 علي الـشركة الطاعنـة      –ب   مأمورية قليو  – مدني بنها الإبتدائية     ١٩٩٤

بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليهما مبلغ ستين ألف جنيه تعويضا عـن             
الأضرار التي لحقت بهما نتيجة وفاة مورثهما بخطأ قائد سـيارة مـؤمن             

ومحكمـة أول   . عليها لديها أدين عن بحكم بات وألزمه بتعويض مؤقـت         
ي المطعون ضدهما    بعد أن أحالت الدعوى للتحقيق وسمعت شاهد       –درجة  

إستأنف الطرفـان   .  بالتعويض الذي قدرته   ٢٣/٥/١٩٩٥ حكمت بتاريخ    –
 – مأمورية بنهـا    – ق طنطا    ٢٨ لسنة   ٦٠٤،  ٥٩٧هذا الحكم بالإستئنافين    

ودفعت  الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدهما في إقامة الـدعوى            
 ـ       ٧/١١/١٩٩٥بالتقادم الثلاثي وبتاريخ     مت  قضت المحكمـة بعـد أن ض

طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت        .  بالتأييد –الإستئنافين  
وعرض الطعن علـي هـذه      ،  النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم      

  . المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها
هـا  وحيث إن حاصل ما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون في          

الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة      
الدعوى بالتقادم الثلاثي علي أن الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقـادم           
التعويض الكامل بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة في حين أن هذا            



 

 

   
مادة (

٢٣٤  

عويض الأثر يقتصر علي أطراف الدعوى التي صدر فيهـا الحكـم بـالت            
بما يعيب  . المؤقت ولا يمتد إلي الشركة الطاعنة التي لم تكن مختصمة فيها          

  . الحكم ويستوجب نقضه
ذلك أنه لما كان المشرع قد أنشأ بمقتضي        . وحيث إن هذا النعي في محله     

 الإجبـاري مـن      بشأن التأمين  ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المادة الخامسة من القانون     
ادث السيارات دعوى مباشرة للمـضرور      المسئولية المدنية الناشئة من حو    

قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوفي عليه في المادة           
وأن هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامـة         .  من القانون المدني   ٧٥٢

المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها وكانت القاعدة في الإجـراء القـاطع            
 من قطع التقادم    –ترتب علي رفع الدعوى والحكم فيها       للتقادم أن الأثر الم   

 لا يتعدي من رفعها ومن رفعت عليه ولا يغير من ذلك            –أو استبدال مدته    
أن نص المادة الخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تـؤدي إلـي              
المضرور مقدار ما يحكم به من تعويض مهما بلغت قيمته مما مفـاده أن              

ذلـك أن   ،  ض يكون حجة علي الشركة ولو لم تكن طرفا فيه         الحكم بالتعوي 
مقصوره على إثبات تحقق الشرط المنصوص حجيته عليها عندئذ إنما تكون      

عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون ان يكون لها ان تنازع             
فى  ذلك المقدار ومن ثم فان الحكم الصادر بالتعويض لايقطع التقـادم ولا              

اما كان ذلك وكـان     . دل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه        يستب
الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهما لم يختصما الـشركة الطاعنـة فـى             
الدعوى المدنية التى رفعتأهما أمام محكمة الجنح فان الحكم الـصادر فيهـا             

 ـ            وى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقـادم دع
التعويض بالنسبة للشركة الطاعنة خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سـنوات            



  

 

 ٢٣٥  

وكان الثابت أيضاً انه قضى باداته قائد السيارة بحكم جنائى صادر  بتـاريخ   
 ولم ترفعا المطعون ضـدهما      ١٧/٧/١٩٨٨ وصار باتا بتاريخ     ٥/٦/١٩٨٨

ث  اى بعد فوات أكثر مـن ثـلا        ١٨/١٠/١٩٩٤الدعوى الماثلة الا بتاريخ     
سنوات ومن ثم يكون الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط الحـق فـى              
إقامة الدعوى باتقادم صحيحا واذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذه النظـر            
وقضى فى أسبابه برفض هذه الدفع فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القـانون              

  . مما يوجب نقضة
 

لمضرور المباشرة قبل التأمين الغـرض منهـا حمايـة         دعوى ا  -١١
التعويض الجاب للضرر خـضوع      المضرور بضان حصولة على حقه فى     

بـدء  .  مـدنى  ٧٥٢هذه الدعوى لتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى المادة         
سريانه من وقت وقوع الفعل المسبب للضرر سـريان القواعـد العامـة             

  . ا فى شأن هذا التقادمالمتعلقة بوقف مدة التقادة وانقطاعه
اذ لم يكن للمضرور طبقا للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار           

 ان يرجع على شركة التأمين الا بالدعوى        ١٩٥٦إليهما فى اول يناير سنة      
غير المباشرة استعمالا الحق مدنيه المؤمن له قبلها وكان المشرع قد رأى            

لاغراض التى اسـتهدف بهـا حمايـة    ان يخرج على هذه القواعد تحقيقا ل      
المضرور ضمانا لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للـضرر الـذى            
وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى             

 وجعل بذلك   ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢من المادة الخامسة المشار إليها من القانون        
مؤمن عليها ان يرجـع علـى       للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة        

شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى اصابه          



 

 

   
مادة (

٢٣٦  

من هذا الحادث ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه   
 من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقـرر للـدعاوى           ٧٥٢فى المادة   

قبل المؤمن ينشا من وقت     الناشئة عن عقد التأمين واذ كان حق المضرور         
وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه ان مدة الثلاث سـنوات     
المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت الا التقادم المقرر لدعوى            
المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقـف مـدة            

  . التقادم وانقطاعها
(  

 وعلى مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر        –وحيث ان الوقائع     -١٢
 تتحصل فى ان الشركة المطعون ضدها الأولى اقامـت علـى            –الاورق  

 مدنى الجيزة الابتدائية    ١٩٩٢لسنة  . ..شركة التأمين الطاعنة الدعوى رقم    
 والـذي   ١٤٩ الحياة رقـم     بطلب إلزامها بتنفيذ عقد التأمين الجماعى علي      

 ١/١١/١٩٩١كانت قد أبرمته لصالح العاملين لديها وذلك إعتبـارا مـن            
ولمدة عشر سنوات قابلة للتجديد مع إلزامها بغرامة تهديديه مقدارها مائـة            
ألف جنيه في حالة الإمتناع عن تنفيذه وذلك لعدم قيام الـشركة الطاعنـة              

أقام المطعون ضـده الثـاني أحـد        كما  ،  بتنفيذ ما تعهدت به في ذلك العقد      
لـسنة  .. ..العاملين لدي المطعون ضدها والمحال الي التقاعد الدعوى رقم        

 مدني الجيزة الابتدائية عليها وعلي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامهما          ١٩٩٢
 جنيـه   ٥٣٧٠متضامنين بأن يؤديا إليه مبلغ التأمين المستحق له والبـالغ           

مة الدعوى الأخيرة إلي الأولي وقدم الخبير وبعد أن ضمنت المحك، والفوائد
الذي ندبته تقريره حكمت فيهما  بالطلبات مع الإكتفـاء بجعـل الغرامـة              

استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإسـتئناف      ،  التهديدية مبلغ عشرة آلاف جنيه    



  

 

 ٢٣٧  

 ق القاهرة كما استأنفته المطعـون  ضـدها الأولـي            ١١٢ /١٣٧٣١رقم  
 ق القاهرة وفيهما حكمت المحكمـة بتأييـد         ١٢ /١٣٩٣٥بالإستئناف رقم   
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق الـنقض وقـدمت          ،  الحكم المستأنف 

النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة            
  . في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره إلتزمت فيها النيابة رأيها

 علـي الحكـم     –ببي الطعـن     بأحد س  –وحيث إن مما تنعاه الطاعنة      
المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك حين واجه ما تمسكت   
به من حقها في عدم تنفيذ عقد التأمين محل التداعي لعدم قيـام المطعـون               

بسداد أقساط التأمين بأن ذلك لا يكون إلا بصدد " المستأمنة " ضدها الأولي 
ستفيدين من التأمين ومنهم المطعـون ضـده   علاقتها معها لا يتعداه إلي الم 

 المبـرم بينهـا وبـين       ١٤٩الثاني في حين أن عقد التأمين الجماعي رقم         
المطعون ضدها الأولي ما هو إلا إشتراط لمصلحة الغيـر يحكمـه نـص     

 من القانون المدني والذي يجيز للمتعهد فيه التمسك قبل المنتفع           ١٥٤المادة  
 دون أن يدخل المنتفع طرفا فيه بما يحقق لهـا           بالدفوع التي تنشأ عن العقد    

 من ذات القانون أن تمتنع عن تنفيذ هذا         ١٦١طبقا لهذا النص ونص المادة      
العقد ولو قبل المستفيد منه المطعون ضده الثاني مادامت المطعون ضـدها    
الأولي المتعاقدة معها لم تقم بتنفيذ ما إلتزمت به من سداد أقساط التـأمين              

الحكم المطعون فيه حين قضي بإلزامها بتنفيذ عقد التأمين المشار مما يعيب 
  . إليه وأداء مبلغ التأمين إلي المطعون ضده الثاني ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأنه لما كان من المقـرر أن عقـد         
التأمين الجماعي علي الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديـه            

 يكون تأمينا مؤقتا لحالة الوفاة يكون معه لورثة المؤمن له الحق في             أما أن 
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مادة (

٢٣٨  

مبلغ معين إذا مات إثناء المدة التي يعمل فيها عند رب العمـل وقـل أن                
يعتزل عمله أو تأمينا لحالة البقاء يتحصل بمقتضاه عند إعتـزال العمـل             

ياة لبلوغ سن المعاش علي رأي مال دفعه واحده أو بإيراد مرتب مدي الح            
فإن هذا العقد بصوريته ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الإشـتراط لمـصلحة             
الغير يلتزم فيه رب العمل المستأمن بدفع أقساط التأمين إلي شركة التأمين            
ويكون لعماله أو ورثتهم حق مباشر قبل الشركة المؤمنـة دون أن يـدخل             

تتمـسك قبـل   العام طرفا في عقد التأمين وبالتالي يكون لهذه الـشركة ان   
المستفيدين بالدفوع التي تستطيع أن تتمسك بها قبل طالب التأمين أعمـالا            

 من القانون المدني حيث يجـري       ١٥٤لنص عجز الفقرة الثانية من المادة       
ويكون لهذا المتعهد ان يتمسك قب المنتفع بالدفع التى تنشا          ......"علي أن   

التأمين جاز للمـؤمن ان     فان تآخر طالب التأمين فى دفع قسط        " عن العقد   
يقف سريان التأمين قبل المستفيد لما كان ذلك وكان الثابـت أن الـشركة              
الطاعنة تمسكت فى مرحلتى التقاضى بـدفاع حاصـله ان عـدم وفائهـا             
بإلتزامها الناشئ عن عقد التأمين الجماعى محل التدعى كان بسبب تخلف           

اد أقساطه هو مايثت    الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين عن سد       
فى الأوراق من تقرير الخبير ولم تنكرة المطعون ضدها الأولى فان مؤدى            
ذلك ان يكون للطاعنة ان توقف إلتزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معـه    

المطعون ضده الثانى بحق لما هـو مقـرر    امتناعها عن الوفاء بمبلغه الى 
 انه إذا كانت الإلتزامات المتقابلة       من القانون المدنى   ١٦١طبقا لنص المادة    

فى العقود الملزمة للجانبين مستحقه الوفاء ولم يقم احد المتعاقـدين بتنفيـذ             
إلتزامه جاز للآخر الا يوفى بإلتزامه فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد            
ليس له طابع جزائى بل هو ذو طابع وقائى يهدف إلـى كافـه إسـتمرار                
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لإلتزامات الحالية المتقابلة وهـو مااصـطلح علـى         التعاصر الزمنى بين ا   
تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس الا الحق فى الحبس فى نطاق العقود             
الملزمة للجانبين لما كان ذلك وكان الحكم المطعون يـه المؤيـد للحكـم              
الابتدائى فى خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بتنفيذ عقـد التـأمين             

أداء مبلغه إلى المطعون ضده الثانى على سند من عدم جـواز            وبإلزامها ب 
تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فانه يكون قد خالف القانون واخطـأ فـى              
تطبيقه بما يوجب نقضه بالنسبة لها دون حاجة لبحث السبب الآخـر مـن              

  .سببى الطعن
وحيث انه لما كان من المقرر انه إذا كان الحكم المطعون فيه متعـدد              

لاجزاء فنقضه فى اجد اجزائه بترتب عليه نقض كل ما تأسس علىهـذا             ا
الجزاء من الاجزاء الآخرى ماطعن فيه  ومالم يطعن وكانت المحكمة قـد             
خلصت إلى نقض الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بإلزام الشركة الطاعنـة            
ا بمبلغ التامني  فان من شأن ذلك نقضه بالتعبيه فيما تطرق إليه من إلزامه             

به على سبيل التضامن مع المطعون ضده الأولى وكذلك من القضاء عليها            
جنيه كغرامة تهديديه بإعتبار ان ذلك قد تأسس على الجـزء        ١٠٠٠٠بمبلغ  

  .  من قانون المرافعات٢٧٢/٢المنقوض من الحكم وذلك عملا بالمادة 
 

 على مايبين من الحكم المطعون فيه وسائر        –ع  وحيث ان الوفائ   -١٣
لـسنة  .. ..ان المطعون ضدهما إقامة دعوى رقـم        تتحصل فى  –الأوراق  
 أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الـشركة الطاعنـة طـالبين            ١٩٩٢

الف جنيه وقالوا بيان لذلك انه بتاريخ       إلزامها بان تؤدى إليهما مبلغ خمسين       
فى حادث سيارة المرمن عليها     /... م المرحوم    توفى مؤرثه  ٢١/١٠/١٩٨٥
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٢٤٠  

لدى الطاعنة وقد ادين قائدها عن خطئه الذى ادى إلى وقوع الحادث الـذى              
راح ضحيته مؤرثهم وا ذاضحى هذا الحكم نهائيا واذ اصيبوا نتيجة لـذلك             
باضرار مادية وادبية ومايستحقوقه من تعويض مورث يقدرون التعـويض          

لغ المطالب به ومن ثم فقـد اقـاموا دعـوى قـضت         عنها بالمبلغ عنه بالمب   
المحكمة اول درجه ببسقوط حقهما فى التعويض بالقتادم الثلاثى قاستنانفا هذا           

 ٢٤/٨/١٩٩٤ق المنصورة وبتـاريخ     ٤٦ لسنة   ٩٨٣الحكم بالإستئناف رقم    
قضت المحكمة بالغاء المستأنف وبإلزام الطاعنة بان تؤدى للمطعون ضدهما          

ية طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقـدمت          اثنى عشر الف جن   
وإذ عرض الطعن علي    . النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم       

  . المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكـم             

وفي بيان ذلك تقول أنه أقام قضاءه       ،   في تطبيق القانون   المطعون فيه الخطأ  
علي أن الحكم بالتعويض المؤقت يقطع مدة التقادم كما يستبدلها إلي خمس            

علي حين أن هذا الأثر مقصور علي أطراف الـدعوى التـي      ،  عشرة سنة 
صدر فيها الحكم بالتعويض المؤمقت ولا يمتد إلي الشركة الطاعنة لأنها لم            

  . متكن مبينه
 لـسنة  ٦٥٢ذلك أنه لما كان القـانون       ،  وحيث إن هذا النعي في محله     

 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث           ١٩٥٥
السيارات قد أنشأ بمقتضي المادة الخامسة منه دعوى مباشرة للمـضرور           

دة قبل المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في الما          
 رعاية لمصلحة شركات التأمين وعملا علـي        – من القانون المدني     ٧٥٢

 وقد أكدت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون أن        –الإستقرار الإقتصادي لها    
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هذا التقادم تسري في شأنه القواعد العامة المتعلقـة بوقـف مـدة التقـادم         
ثـر المترتـب    وكانت القاعدة في الإجراء القاطع للتقادم أن الأ       ،  وإنقطاعها

 لا  – من قطع التقادم أو إسـتبدال مدتـه          –علي رفع الدعوى والحكم فيها      
ولا يغير من ذلـك ان نـص المـادة          ،  يتعدي من رفعها ومن رفعت عليه     

لاخامسة المشار إليها ألزم شركة التأمين بأن تؤدي إلي المضرور مقدار ما    
ن الحكـم   ممـا مفـاده أ    ،  يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمتـه        

ذلك أن حجيته   ،  بالتعويض يكون حجة علي الشركة ولو لم تكن طرف فيه         
عليها عندئذ إنما تكون مقصورة علي إثبات تحقق الشرط المنصوص عليه           
بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون أن يكون لها أن تنازع في             

لتقـادم ولا   ومن ثم فإن الحكم الصادر بالتعويض لا يقطـع ا         ،  ذلك المقدار 
لما كان ذلك وكان ، يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفا فيه    

الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهما لم يختصما الـشركة الطاعنـة فـي      
فإن الحكم الصادر في تلك     ،  الدعوى المدنية التي أقاماها أمام محكمة الجنح      

مؤقت لا أثر له في قطـع   الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض ال      
تقادم دعوأهما قبل الطاعنة أو إستبدال مدتـه طالمـا لـم يـصدر فـي                

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف           .. ..مواجهتها
  .القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

 

 علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر         –ئع  وحيث إن الوقا   -١٤
لسنة .... .. تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم        –الأوراق  
 مدني كلي طنطا ضد الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامهـا بـأن      ١٩٩١

 ٢٤/٢/١٩٨٨تؤدي لهم مبلغ ستين ألف جنيه وقالوا بيانا لذلك أنه بتاريخ            
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نقل الاسكندرية بخطئه في موت مورثهم وتحرر       .. ..تسبب قائد السيارة قم   
 جنح كفر الزيات وقضي بإدانته      ١٩٨٨لسنة  .. ..عن الحاث المحضر رقم   

بحكم بات وانه لما كانت السيارة أداة الحادث مؤمنا عليها لـدي الـشركة              
الطاعنة وقد أصيبوا بأضرار مادية وأدبية وما يـستحقونه مـن تعـويض     

جابر بالمبلغ المطالب به فقـد أقـاموا الـدعوى          موروث يقدر التعويض ال   
أحالت محكمة أول درجة الدعوى إلي التحقيـق وبعـد سـماع شـاهدي              
المطعون ضدهم قضت بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدهم          

استأنف المطعون ضدهم هـذا     .  جنيه تعويضا أدبيا وموروثا    ٢٠٠٠٠مبلغ  
طنطا كمـا اسـتأنفته الـشركة        ق   ٤٤ لسنة   ٧٩٢الحكم بالإستئناف رقم    

 ق وبعد ضم الإستئنافين حكمـت       ٤٤ لسنة   ٨٧٢الطاعنة بالإستئناف رقم    
 بإلغاء الحكم المـستأنف فيمـا       ٤٤ لسنة   ٨٧٢المحكمة في الإستئناف رقم     

قضي لكل من المطعون ضدهما الولي بصفتها والمطعون ضـده الرابـع            
 لـسنة   ٧٩٢تئناف رقم   وإعتبار الدعوى كان لم تكن بالنسبة لهما وفي الإس        

 ق بعدم قبول الإستئناف شكلا بالنـسبة للمطعـون ضـدهما الرابـع              ٤٤
والخامس بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض التعويض عـن            
الضرر المادي بالنسبة للمطعون ضدها الأولي وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي          

م المـستأنف    جنيه تعويضاً عن هذا الضرر وبتعديل الحك       ٣٠٠٠لها مبلغ   
 جنيه لكل من المطعون     ٣٠٠٠بالنسبة للتعويض عن الضرر الأدبي يجعله       

طعنت الشركة الطاعنة في هذا     . ضدهم الثلاثة الأول وتأييده فيما عدا ذلك      
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكـم            

 ـ  ،  المطعون فيه  ة مـشوره  وإذ عرض الطعن علي هذه المحكمة فـي غرف
  . حددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة رأيها
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وحيث ان مما تنعاه الشركة الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطـأ            
في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال وفي بيـان            
ذلك تقول أنها دفعت أمام محكمة الموضوع بسقوط دعوى المطعون ضدهم     

 من القانون المدني ذلك ان الحكـم        ٧٥٢ثي طبقاً لنص المادة     بالتقادم الثلا 
الجناي بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لديها قد صدر حضوريا بتـاريخ            

 وأصبح باتا لعدم الطعن عليه بالإستئناف ولم يرفع المطعـون      ٩/٣/١٩٨٨
 وبعد مرور أكثر من ثلاث سـنوات        ١٢/٥/١٩٩١ضدهم دعوأهم الا في     

مطالبة الطاعنة بالتعويض يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي وإذ         فإن حقهم من    
قضي الحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع علي سند مـن أن المطعـون              
ضدهم لم يتوافر لهم العلم اليقيني بالشخص المسئول عن الحادث فإن يكون            

  . معيبا بما يستوجب نقضه
هذه المحكمة  وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء            

أن الدعوى المباشرة التي أنشأها المشرع للمضرور قبل المؤمن بمقتـضي           
 بشأن التأمين الإجباري    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المادة الخامسة من القانون رقم      

من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثـي           
الذي تبدأ مدته مـن      من القانون المدني و    ٧٥٢المنصوص عليه في المادة     

وقت وقوع الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر وهذا التقادم تسري في            
شأنه القواعد المتعلقة بوقف مدة التقادم وإنقطاعها فـإذا رفعـت الـدعوى      
الجنائية ضد مرتكب الفعل سواء كان من المؤمن له أو أحد ممـن يعتبـر               

نسبة لدعوى المـضرور    المؤمن له مسئولا عن فعله فإن سريان التقادم بال        
قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائيـة ولا يعـود        
التقادم إلي السريان إلا من تاريخ الحكم الجنائي النهائي أو انتهاء المحاكمة            



 

 

   
مادة (

٢٤٤  

لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان الفعل غير المـشروع           . بسبب آخر 
م خطأ ورفعت الدعوى الجنائيـة      يشكل جريمة قتل مورث المطعون ضده     

بشأنها ضد قائد السيارة بما يترتب عليه وقـف سـريان تقـادم دعـوى               
المضرورين قبل الشركة الطاعنة حتي الفصل نهائيا فيها وإذ صدر الحكم           

 بإدانته ولم يستأنفه فأصبح نهائياً  وباتا        ٩/٣/١٩٨٨الجنائي حضورياً في    
لسريان من تاريخ صيرورة هـذا      فإن تقادم دعوى المضرورين يعود إلي ا      

الحكم نهائيا بفوات مواعيد الطعن عليه وإذ أقام المطعون ضدهم دعـوأهم            
 وبعد مضي أكثر من ثلاث سنوات مـن تـاريخ           ١٢/٥/١٩٩١الماثلة في   

صيرورة الحكم الجنائي باتا فإن الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثـي            
وإذ خالف الحكم المطعون فيـه   من القانون المدني    ٧٥٢عملا بنص المادة    

هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجـب نقـضه دون               
  . حاجة لبحث أسباب الطعن

 

 ٧٥٢م  . مدة التقادم الثلاثي للدعاوى الناشئة عن عقـد التـأمين          -١٥
 علمهم الحقيقـي بوقـوع   مدني بدء سريانها في حق ذوي الشأن من تاريخ       

  . لا يغني عنه مجرد وقوع الحادث، الحادث المؤمن منه
تسقط بالتقـادم   ) ١( من القانون المدني علي أن     ٧٥٢النص في المادة    

الدعاوىي الناشئة عن حق التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث           
: مادةومع ذلك لا تسري هذه ال     ) ٢(الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى       

في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي          ) ب...........(..)أ(
مفاده أن مدة التقادم الثلاثي إنما تـسري فـي   . علم فيه ذوو الشأن بوقوعه  

حق ذوي الشأن من تاريخ علمهم بتاريخ الحادث المؤمن منه والمراد بالعلم          



  

 

 ٢٤٥  

الحقيقي الذي يحيط بوقـوع     الذي يعتد به لبدء سريان هذا التقادم هو العلم          
  . الحادث المؤمن منه فلا يغني مجرد وقوعه عن ثبوت العلم به

 

ثبوت علم المطعون ضدهم بوقوع الحادث الـذي أودي بحيـاة            -١٦
مورثهم حال تسلمهم شهادة السجلات العسكرية اعتقادا منهم بـأن وفاتـه            

ايداعهم صحيفة ادخال شركة التأمين . عية لعدم إخطارهم بالحادثكانت طبي
دفـع  . لمطالبتها بالتعويض قبل مرور ثلاث سنوات من تـاريخ علمهـم          

  . الدعوى بالتقادم الثلاثي لا أساس له
لما كانت الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليهم في الإستئناف رقم           

وع الحادث الذي أودي بحياة    ق أن هؤلاء وقد علموا بوق      ١١٣ لسنة   ٤٤٨٩
بتاريخ السادس عشر مـن يوليـه سـنة         ...... ..مورثهم من السيارة رقم   

 حال تسلمهم الشهادة لاصادرة من مصلحة السجلات العسكرية بناء          ١٩٩٢
علي طلبم اعتقادا منهم بأن وفاته كانت طبيعية إثناء تواجده بالخدمة العسكرية            

لشهادة المرفقة بالأوراق وذلـك بعـد أن        الأمر الذي يؤكد تاريخ صدور تلك ا      
خلت الأوراق من قيام وزارة الدفاع بإخطارهم بالحادث رغم أنها كانت ممثلة            

وإذا كان هؤلاء المـستأنف علـيهم قـد         ،  في الدعوى أمام محكمة أول درجة     
أودعوا صحيفة ادخال شركة التأمين المستأنفة في الرابع مـن مـارس سـنة             

ض المستحق لهم بإعتبارها المؤمن لديها من مخاطر         لمطالبتها بالتعوي  ١٩٩٣
وذلك قبل مـضي ثـلاث      ،  السيارة المتسببة من الحادث وهو مالا تماري فيه       

سنوات علي تاريخ عملهم الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه فـي الـسادس             
فإن الدفع المبـدي مـن      .  علي نحو ما سلف بيانه     ١٩٩٢عشر من يولية سنة     

  . الثلاثي يضحي قائما علي غير أساسالطاعنة بالتقادم 
 
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٢٤٦  

دعوى رجوع شركة التأمين علي المؤمن له بمـا دفعتـه مـن              -١٧
عقـد التـأمين مـن      . أساسـها . تعويض للمضرور في حوادث السيارات    

ا سـقوطه . إعتبارها من الدعاوى الناشئة عن هـذا العقـد      . المسئولية أثره 
  . بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت دفع المؤمن بالتعويض للمضرور

علي المؤمن له بما دفعته من تعويض       (دعوى شركة التأمين بالرجوع     
 وسببها وأساسها يكمن في مخالفة شروط       )للمضرور في حوادث السيارات   

تعد بهذه المـشابة مـن      ،  عقد التأمين من المسئولية المبرم بين المؤمن له       
 مـن   ٧٥٢الدعاوي الناشئة عن هذا العقد فتقسط بالتقادم طبقا لنص المادة           

القانون المدني بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت           
 دفـع المـؤمن التعـويض       – في هذه الحالـة      –عنها هذه الدعوى وهي     

  .للمضرور
 

هاء الحكم إلي النييجة الصحيحة بقضائه برفض الدفع بسقوط         انت -١٨
 بما دفعتـه مـن تعـويض    –دعوى رجوع شركة التأمين علي المؤمن له  

إحتسابه بداية سريان التقادم من تاريخ صدور .  بالتقادم الثلاثي–للمضرور 
الحكم النهائي بالتعويض للمضرور حين أنه يبدأ من تاريخ دفـع المـؤمن             

محكمة النقض تصحيح هذه التقريرات القانونية الخاطئـة دون         ل. للتعويض
  . أن تنقصه

لما كان الثابت في الأوراق أن شركة التأمين المطعون ضدها قامـت            
 ورفعـت  ٢٥/٥/١٩٨٥بأداء التعويض إلي المضرورين من الحادث فـي       

 فإنها تكـون    ٢٧/٧/١٩٨٧ في   )المؤمن له (دعواها بالرجوع علي الطاعن     
وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيـد      .  سقوطها بالتقادم الثلاثي   قد أقيمت قبل  



  

 

 ٢٤٧  

لأسبابه بالحكم المطعون فيه إلي هذه النتيجة فلا يعيبـه تنكـب الوسـيلة              
 تارريخ صـدور الحكـم النهـائي بـالتعويض          ٦/٣/١٩٨٥بإحتسابه يوم   

للمضرورين هو لاتاريخ الذي يبدأ من اليوم التالي له سريان هذا التقادم إذ             
  . كمة النقض تصحيح هذه التقريرات الخاطئة دون أن تنقصهلمح

 

أدعاء المضرورين  مدنيا قبل مرتكب الحادث والمؤمن له فـي            -١٩
إقامة . الجنحة المقامة عن الحادث والحكم فيها بالإدانة والتعويض المؤقت        

ل المؤمن إثناء سير الـدعوى المدنيـة        المؤمن له دعوى ضمان فرعية قب     
الأصلية وبعد مضي أكثر من ثلاث  سنوات من صيرور الحكم الجنـائي             

القضاء برفض  . أثره سقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثي علة ذلك        . باتا
الدفع بهذا السقوط علي قالة وقف سريان التقادم بإقامة الـدعوى الجنائيـة             

  . خطأ. تي كان المؤمن طرفا فيهاوالدعوى المدنية الأصلية ال
إذ كان البين من الأوراق أن المضرورين أدعوا مدنيا قبـل مرتكـب             

 بطلـب التعـويض     )المؤمن له (الحادث والشركة المطعون ضدها العاشرة      
لـسنة  فـاقوس بتـاريخ       . ..المؤقت عن وفاة مورثهم إثناء نظر الجنحـة       

مؤقـت وصـار باتـا       وصدر فيها حكم بالإدانة والتعويض ال      ١٤/٦/١٩٨١
 وإذ أقامت الشركة المطعون ضـدها العاشـرة علـي      ٢/١٢/١٩٨٢بتاريخ  

دعوى الضمان الفرعية وهي دعوى مستقلة عـن        ) المؤمن(الشركة القابضة   
 ٢٠/٣/١٩٩٥ بتـاريخ    –الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعا فيها ولا دفعا لها          

باتا فان الحـق    بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من صيرورة الحكم الجنائى           
فى رفعها يكون قد سقط بالتقادم الثلاثى وإذا خالف الحكم المطعون فيه هـذا              

ان التقادم قد اوقف    (......  بقوله   )الدفع بالسقوط (النظر وقضى برفض الدفع     
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٢٤٨  

التى كانت الشركة    )الأصلية(سرياانه بإقامة الدعوى الجنائية والدعوى المدنية       
  .  فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون) طرفا فى تلك الدعوى)المؤمن(

 

لايعد مانعا يوقف التقـادم     . جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه     -٢٠
قضاء الحكم المطعون فيه برفض دفع الشركة       .  مدنى ٣٤٢م  . بعد سريانه 

كثـر مـن ثـلاث    الطاعنة بإنقضاء الدعوى المدنية قبلها لاختصامها بعد أ    
سنوات على قالة ان جهل المضرورين بكونها المؤمن لديه سبب موقـف            

  .للتقادم خطأ
جهل المضرور بحقيقة المؤمن لديه لايمكن عده مـن الموانـع التـى             

 من الانون المـدنى  ٣٨٢يترتب عليها وقف التقادم بعد سريانه طبقا للمادة         
 دفع الشركة الطاعنة    فان الحكم المطعون فيه إذا خالف هذا النظر ورفض        

تأسيسا على ان اجهل المضرورين بكونها المؤمن لديها سبب موقف للتقادم           
  . يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون

 

القضاء إستئنافيا غيابيا بادانة قائد السيارة المتسببة فى الحـادث           -٢١
لتقادم دعوى المضرور بالتعويض قبل شركة      إعتباره مانعا قانونيا سريان ا    

التأمين مرور ثلاث سنوات من تاريخ صدوره دون اعلانه أو اتخـاذ اى             
إنقـضاؤها ودعـوة    . إجراء من بعده قاطع لتقابدم الدعوى الجنائية اثـره        

سريان تقادم دعوى المضرور من اليوم التاليى لهذا الإنقضاء مؤاده سقوط           
كثر من ثلاث سنوات من هذا التاريخ إعتبار حق المضرور فى رفعها بعد ا     

الحكم تقادم دعوى المضرور قد اوقف لمدة خمس سـنوات مـن تـاريخ              
صدور الحكم الغيابى بإعتبارها المدة المسقطة للعقوبة المحكوم بها وترتبه          
على ذلك عدم سقوط الدعوى المدنية خلط بين تقادم العقوبة الذى يبدا مـن         
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 وبين التقادم المنهى للدعوى الجنائية حالة عـدم         تاريخ صدور الحكم البات   
  . صدور هذا الحكم البات خطأ

لما كان الثابت من الأوراق ان النيابة العامة قد اقامت الدعوى الجنائية            
قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث وقضت محكمـة الجـنح المـستأنفة             

 الشهادة الرسـمية     غيابيا بتأييد ادانته وكان البين من      ١٤/٤/١٩٩٠بتاريخ  
الصادرة من النيابة العامة والمودعة بالأوراق ان هـذا الحكـم الجنـائى             
الغيابى لم يكن يتخذ من بعده ثمة إجراء قاطع للتقادم حتى إنقضت الدعوى             

 بمضى ثلاث سنوات من تاريخ صـدور هـذا          ١٣/٤/١٩٩٣الجنائية فى   
قيام الدعوى الجنائيـة    الحكم الغيابى بإعتباره آخر إجراء قاطع للتقادم فان         

خلال هذه الفترة ايعد مانعا قانونيا من شأنه وقف سريان التقـادم الثلاثـى              
لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قبل الشركة الطاعنة ولا يعـود إلـى            
السريان الا من اليوم التالى لهذا الإنقضاء انف الذكر والحاصـل بتـاريخ             

 بالتعويض قـد رفعـت       وإذا كانت دعوى المطعون ضدهما     ١٣/٤/١٩٩٣
 فانها تكون قد اقيمت بعد سقوط الحق فى رفعها واذ           ٣٠/٩/١٩٩٧بتاريخ  

خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبر ان سريان التقـادم الثلاثـى             
لدعوى المطعون ضدهما بالتعويض قد اوقف لمدة خمس سنوات إبتداء من           

الادانه بإعتبارهـا    تاريخ صدور الحكم الغيابى الإستئنافى ب      ١٤/٤/١٩٩٠
 من ٥٢٨المدة المسقطة للعقوبة المحكومة بها فى الجنحة عملا بنص المادة 

قانون الإجراءت الجنائية وبالتالى تكون الدعوى المدنية قد رفعـت قبـل            
السقوط فانه يكون قد خلط بين تقادم العقوبة وهى مضى فترة من الـزمن              

لبات دون ان يتخـذ خلالهـا       يحددها القانون تبدا من تاريخ صدور الحكم ا       
إجراء لتنفيذ العقوبة المقضى بها وهو ما لامجال فيه فى النزاع القائم وبين             
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مادة (

٢٥٠  

 ١٨ -١٥التقادم المنهى للدعوى الجنائية والتى حددت أحكامها المواد من          
من قانون الإجراءات الجنائية والذى يفترض فيه انه لم يصدر بعـد هـذا              

ض بعد بما يصمه بمخالفة القانون والخطأ       الحكم البات وان الدعوى لم تنق     
  . فى تطبيقة

 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان المشرع انـشا بمقتـضى              -٢٢
 بشأن التأمين الإجبارى    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المادة الخامسة من القانون رقم      

رات للمضرور فى هذه الحـوادث      من المسئولية المدنية عن حوداث السيا     
دعوى مباشرة قبل المؤمن ونص على ان تخضع هـذه الـدعوى للتقـادم            

 من القانون المدنى وهوالتقادم الثلاثـى       ٧٥٢/٢المنصوص عليه فى المادة     
المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين واذ كان حـق المـضرور قبـل              

ضرر مما يترتب عليـه     المؤمن ينشا من وقت وقوع القعل الذى سبب له ال         
ان مدة الثلاث سنوات المقرره لهذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فى          
هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المـشروع قبـل             
المسئولية عن الضرر التى لاتسقط بالتقادم الا قإنقضاء ثلاث سنوات تبـدا            

 الضرر الـذى يطالـب      من التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقوع       
التعويض عنه وبشخص محدثه الا انه لما كان التقـادم المقـرر لـدعوى              

 تسري فـي  – وعلي ماجري به قضاء هذه المحكمة       –المضرور المباشرة   
شأنه القواعد الخاصة بوقف التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعـل غيـر             

 دعواه قبـل    المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند إليه  المضرور في         
المؤمن هو جريمة ورفعت الدعوى الجنائية علي مقارفها سواء كان هـو            
المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عـن              



  

 

 ٢٥١  

فإن سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال          ،  فعلهم
تقادم إلي السريان إلا من     المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود ال        

 لمـا   –تاريخ صدور الحكم الجنائي البات أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر           
كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الفعل الذي سبب الـضرر للمـضرور             
جريمة وأن المؤمن له مسئول عن الحقوق المدنيـة عنـه وأن المحاكمـة              

فـإن  ،  لحكم الجنائي باتا   بصيروره ا  ٢٠/١٢/١٩٩٢الجنائية لم تنته إلا في      
التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع علي المؤمن يبدأ فـي            

وإذ كانت الدعوى الماثلة قد رفعـت       ،  السريان من اليوم التالي لهذا التاريخ     
 فإنها تكون قد أقيمت بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات           ٩/٣/١٩٩٦بتاريخ  

كون الحق في رفعها قد سقط بالتقادم       من تاريخ انتهاء المحاكمة الجنائية وي     
الثلاث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقـضي بـرفض الـدفع            
بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم وبتعديل الحكم المستأنف إلي إلـزام     

 جنيه فإنه يكون قـد      ١٢٠٠الطاعنة بأن تؤدي إلي المطعون ضدهما مبلغ        
  . ما يوجب نقضهخالف القانون واخطأ في تطبيقه م

 

 فـي   –وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقـرر              -٢٣
 أن الدعوى المباشرة للمضرور قبل المؤمن تخضع        –قضاء هذه المحكمة    

والذي ،   من القانون المدني   ٧٥٢للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة       
 في شأنه القواعد في الإجراء القاطع للتقادم أن الأثر المترتب علـي         تسري

 لا يتعـدي    – من قطع التقادم أو إستبدال مدته        –رفع الدعوى والحكم فيها     
ولا يغير من ذلك ان نص المادة الخامسة من         ،  من رفعها ومن رفعت عليه    

نيـة   بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المد      ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون  
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مادة (

٢٥٢  

الناشئة عن حوادث السيارات ألزم شركة التأمينم بأن تؤدي إلي المضرور           
ممـا مفـادة أن     ،  مقدار ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته         

ذلـك أن   ،  الحكم بالتعويض يكون حجة علي الشركة ولو لم تكن طرفاً فيه          
حجيته عليها عندئذ إنما تكون مقـصورة علـي إثبـات تحقـق الـشرط               

منصوص عليه في تلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعـويض دون إن            ال
ومن ثم فإن الحكم الصادر بـالتعويض لا يقطـع          ،  تنازع في ذلك المقدار   

لما كان . التقادم ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين ما لم تكن طرفاً فيه
ة فـي   وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده لم يختصم الشركة الطاعن         

الدعوى المدنية التي رفعها أمام محكمة الجنح فإن الحكم الصادر في تلـك             
الدعوى بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤقت لا يجعل مدة تقادم           
دعوي التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمسة عشرة سنة بدلاً من ثـلاث            

 فيه هـذا    وإذ خالف الحكم المطعون   ،  سنوات طالما لم يصدر في مواجهتها     
  . النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص

– 

ذلك أن المشرع أنشأ بمقتـضي      ،  وحيث إن هذا النعي  في محله       -٢٤
 بشأن التأمينم الإجباري    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المادة الخامسة من القانون رقم      

مدنية عن حوادث السيارات للمضرور في هذه الحـوادث         من المسئولية ال  
دعوي مباشرة قبل المؤمن ونص علي أن تخضع هـذه الـدعوى للتقـادم            

 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثـي        ٧٥٢المنصوص عليه في المادة     
وإذ كان حق  المـضرور قبـل        ،  المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين     

 الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليها         المؤمن ينشأ من وقت وقوع    
أن مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري من هذا الوقعـت             
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وهي في هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن العمل غير المشروع 
قبل المسئول عن الضرر التي لا تسقط بالتقادم إلا بإنقضاء ثلاث سـنوات             

 يتحقق فيه علم المضرور بوقوع الضرر الذي يطالب         تبدأ من التاريخ الذي   
إلا أنه لما كلان التقـادم المقـرر        ،  بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه    

لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة بوقـف       
مدة التقادم وانقطاعها فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر            

يه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمـة ورفعـت           والذي  يستند إل   
الدعوى الجنائية علي مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر             
المؤمن مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن سريان التقادم بالنـسبة            
لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمـة            

 يعود التقادم إلي السريان إلا من تاريخ صدور الحكم الجنـائي       الجنائية ولا 
وكان الثابت بالأوراق أن الفعل الذي سبب       ،  أو إنتهاء المحاكمة بسبب آخر    

الضرر للمضرور جريمة أن المؤمن له مسئول عن الحقول المدنيـة وإن            
 بصيرورة الحكـم الجنـائي      ٧/٧/١٩٩٢المحاكمة الجنائية لم تنته إلا في       

فإن التقادم الثلاثي المسقط لحق المضرور في الرجوع علـي          ،  دانة باتا بالإ
وإذ كانت الـدعوى    ،  المؤمن يبد في السريان من اليوم التالي لهذا التاريخ        

 فإنها تكون قد اقيمت بعد مضي أكثر        ٥/٢/١٩٩٨الماثلة قد رفعت بتاريخ     
فـي  من ثلاث سنوات من تاريخ إنتهاء المحاكمة الجنائية ويكـون الحـق         

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظـر        ،  رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثي    
ورفض الدفع بالتقادم علي سند من إحتساب مدة السقوط إعتبارا من تاريخ            

  . العلم الحقيقي بالضرر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
 
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مادة (

٢٥٤  

 الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنـة علـي         وحيث إن  -٢٥
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول            
إن الحكم المطعون فيه قي برفض الدفع بسقوط الحق في إقامـة الـدعوى              
بالتقادم الثلاثي علي ما ذهب إليه من أن المطعون ضدهما كانا قـد أقامـا               

مدني كلي طنطا بالمطالبة بذات الدين بمـا        ..... ..سنة. ....الدعوى رقم 
يقطع تقادم الحق في رفع الدعوى في حين أنه قد قضي فيها بإعتبارها كأن           
لم تكن ومن ثم يزول أثرها في قطع التقادم بما يعيب الحكـم ويـستوجب               

  . نقضه
ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء        ،  وحيث إن هذا النعي في محله     

 أن المشرع أنشأ بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقـم           –محكمة  هذه ال 
 بشأن التأمين الإجباري من حوادث الـسيارات دعـوي   ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢

مباشرة للمضرور قبل المؤمن وأخضع هـذه الـدعوى للتقـادم الثلاثـي             
 من القانون المدني وتبدأ مدته من وقـت         ٧٥٢المنصوص عليه في المادة     

 وأن هذا التقادم تسري في      –المشروع الذي سبب الضرر     وقوع الفعل غير    
وكان النص في   . شأنه القواعد العامة المتعلقة بوقف مدة التقادم وانقطاعها       

 من القـانون المـدني علـي أن ينقطـع التقـادم بالمطالبـة               ٣٨٣المادة  
 علي أن إقامة الدعوى المدنية يترتب عليه قطع التقادم     –يدل  .." ..القضائية
هذا الإنقطاع طوال الوقت الذي يستغرقه سير الدعوى ولا يزول إلا           ويمتد  

بعد حكم فيها فإذا حكم موضوعها بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقـضي             
 مـن القـانون     ٣٨٥/٢بدأ تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة طبقاً للمادة          

المشار إليه أما إذا حكم برفض الدعوى أو بإنتهـاء الخـصومة فيهـا أو               
طها أو بإنقضائها أو بإعتبارها كأن لم تكن فإن أثر الإنقطاع يـزول             بسقو



  

 

 ٢٥٥  

وكان البـين مـن الأوراق أن       ،  لما كان ذلك  . ويعتبر التقادم كأن لم ينقطع    
 ١٧/١/١٩٨٩الطاعنة ركنت في دفعها إلي أن الحكم الجنائي صار باتا في  

من  بعد مضي أكثر     ٣/٧/١٩٩٥ولم يختصم في الدعوى الماثلة إلا بتاريخ        
 ......ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء المحاكمة الجنائية وأن الدعوي رقـم          

مدني محكمة طنطا الابتدائية المقامة من المطعـون ضـدهما          ..... ..سنة
الأولين علي الطاعنة بالمطالبة بذات الـدين قـد قـضي فيهـا بجلـسة               

 بإعتبار الدعوى كأن لم تكن مما مفاده زوال أثرها في قطع            ٢٤/١/١٩٩٤
لتقادم ومن ثم سقوط الدعوى الحالية قبل الطاعنة بالتقادم وإذ خالف الحكم            ا

المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما             
  . يعيبه ويوجب نقضه في هذا الخصوص

 ولما تقدم وكانـت دعـوى       –وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه       
نة قد سقطت بالتقادم فانه يتعين القضاء       المطعون ضدهما الأولين قبل الطاع    

فى موضوع الاستنئاف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مـن إلـزام             
  . المستأنفة بالتعويض وبسقوط الدعوى قبلها بالتقادم

 

وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى له الطاعنـة علـى              -٢٦
 ذلك انه اقام قضاءه علـى       –كم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون        الح

ان الحكم بالتعويض المؤقت يجعل مدة تقادم دعـوى التعـويض الكامـل             
بالنسبة لشركة التأمين خمس عشرة سنة بدلا من ثلاث سنوات فى حيين ان      
هذا الاثر يقتصر على أطراف الدعوى التى صدر فيها الحكم بـالتعويض            

  .  وى يمتد إلى الشركة الطاعنة لانها لم تكن مختصمة فيهاالمؤمت
 ذلك انه لما كان المشرع قـد انـشا          –وحيث ان هذا النعى فى محله       

 بـشأن التـأمين     ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢بمقتضى المادة الخامسة من القانون      



 

 

   
مادة (

٢٥٦  

الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث الـسيارات دعـوى            
مؤمن واخضع هـذه الـدعوى للتقـادم الثلاثـى          مباشرة للمضرور قبل ال   

 من القانون المـدنى رعايـة لمـصلحة         ٧٥٢المنصوص عليه فى المادة     
شركات التنامين وعملا على الاستقرار الإقتصادى لها وقد اكدت المـذكرة        
الإيضاحية لذلك القانون ان هذا التقادم تسرى فى شـأنه القواعـد العامـة              

عها وكانت القاعدة فى الإجراء القاطع للتقـادم  المتعلقة بوقف التقادم وانقطا   
من قطـع التقـادم أو       -ان الاثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها         

 ولا يغير من ذلـك      – لايتعدى من رفعها ومن رفعت عليه        –استبدال مدته   
ان نص المادة الخامسة المشار إليها بإلزام شـركة التـأمين بـان تـؤدى               

 به قضائيا من تعويض معما بلغت قيمتـه ممـا           للمضرور مقدار ما يحكم   
مفاده انالحكم بالتعويض يكون حجة على الشركة ولو لم تكن طرفا فيه ذلك           
ان حجيته عليها عندئذ تكون مقصورة على إثبات تحقق الشرط المنصوص           
عليه بتلك المادة للرجوع عليها بمقدار التعويض دون ان يكـون لهـا ان              

ن ثم فان الحكم الصادر بالتعويض لايقطع التقادم        تنازع فى ذلك المقدار وم    
ولا يستبدل مدته بالنسبة لشركة التأمين مالم تكن طرفا فيه لما كان ذلـك               
وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده الأول لم يختصم الشركة الطاعنة           
فى الدعوى المدنية التى رفعها أمام محكمة الجنح فان الحكم الصادر فـى             

 بإلزام مرتكب الفعل الضار بالتعويض المؤمت لايجعل مـدة          تلك الدعوى 
تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة للشركة خمس عشرة سنة بدلا مـن            
ثلاث سنوات طالما لم فى مواجهتها واذ خالف الحكم المطعون فيـه هـذا              

  . النظر فانه يكون قد خالف القانون مما يوجب نقضه
 



  

 

 ٢٥٧  

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك بان المشرع انشا بمقتـضى             -٢٧
 بشأن التأمين الإجبارى    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المادة الخامسة من القانون رقم      

من المسئولية المدنية الناشئة عن حـوادث الـسيارات دعـوى مباشـرة             
 ـ          صوص  للمضرور قبل المؤمن واخضع هذ الدعوى للتقادم الثلاثـى المن

 من القانون المدنى واذ كان حـق المـضرور قبـل            ٧٥٢عليه فى المادة    
المؤمن ينشا من وقت وقوع الفعل الذى سبب له الضرر مما عليه ان مـدة   
الثلاث سنوات المقرره لتقادم هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت وهى فـى     
هذا تختلف عن دعواه بالتعويض الناشئة عن الفعل غير المـشروع قبـل             

مسئول عن الضرر التى لا تسقط بالتقادم الا بنقضاء ثلاث سنوات مـن             ال
التاريخ الذى يتحقق فيه علم المضرور بوقـوع الـضرر الـذى يطالـب              
بالتعويض عنه وبشخص المسئول عنه الا انه لما كـان التقـادم المقـرر              
لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد الخاصة بوقـف مـدة            

عها فانه إذا كان الفعل غير المشروع الذى سـبب الـضرر            التقادم وانقطا 
والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فان سـريان             
هذا التقادم يقف طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها        
 التحقيق بمعرفة النيابة العامة اوقاضى التحقيق ولا يعود هذا التقـادم إلـى       

السريان الا من تاريخ صدور الحكم النهائى وانتها ء المحاكمة بسبب آخر            
أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من قاضى التحقيق بالا وجه لإقامـة              
الدعوى الجنائية لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ان العمل غير المـشروع             

كفـر  . ..نةلس. ..الذى سبب الضرر للمطعون ضدهما شكل جنحة قيدت برقم        
نقل شرقية وقدمت النيابـة العامـة للمحكامـة         . ..صقر ضد قائد السيارة رقم    

 فـان سـريان     ٨/٥/١٩٨٣ وقضى فيها بادانه المتهم بحكم صار باتا بتاريخ       



 

 

   
مادة (

٢٥٨  

التقادم لايبدا الا من هاذ التاريخ ولما كان المطعون ضدهما اقامتا الدعوى            
 بعد مضى ١٣/٩/١٩٨٦يخ الراهنة بايداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتار

أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا فيكون الحق            
فى رفعها قد سقط بالتقادم الثلاثى واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر             
وقضى برفض الدفع  بالتقادم فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق ممـا يوجـب               

  . نقضه
 

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المشرع انشا للمضرور فـى             -٢٨
حوداث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة مـن           

 بشأن التأمين الإجبـارى مـن المـسئولية         ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   
 للتقادم  المدنية الناشئة عن تلك الحوادث ونص على ان تخضع هذه الدعوى          

 من القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقـد         ٧٥٢الثلاثى المقرر بالمادة    
 تسرى فـى  – وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة       –التأمين وهذا التقادم    

شأنه القواعد العامىة بوقف مدة التقادم وانقطاعها فإذا كان الفعـل غيـر             
ؤمن يكون جريمـة    المشروع الذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل الم        

ورفعت الدعوى الجنائية على مرتكبها سواء كان هو بذاته المؤمن لـه أو             
احد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عـن فعلهـم فـان               
الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التـى         

 فيعتبـر رفـع     يرفعها المضرور على المؤممن ولازمة للفصل فى كيهما       
الدعوى الجنائية مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائن المـضرور مطالبـة            

  . المؤمن بحقه
 



  

 

 ٢٥٩  

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن  فى التأمين الإجبـارى           -٢٩
 ـ   ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ق  ٥م. من حوادث السيارات   ى  خضوعها للتقادم الثلاث

بدء سريانه من وقت وقوع الفعل      .  مدنى ٧٥٢المنصوص عليه فى المادة     
الاسـنثناء تمـسك ذوى     . مدنى٧٥٢/١  ٣٨١/١المسبب للضرر المادتان    

الشأن بعدم علمهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن تراخى بدء            
مدنى عبء إثبـات    ) ب (٧٥٢/٢سريان  التقادم عندئذ إلى وقت هذا العلم         

العلم وقوعه على عائق ذوى الشأن انشا المـشرع للمـضرور فـى             عدم  
حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامسة مـن           

 بشأن التأمين الإجبـارى مـن المـسئولية         ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   
الناشئة من حوادث السيارات واخضعها للتقادم الثلاثى المنصوص عليه فى          

ن القانون المدنى للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين واذ كـان            م ٧٥٢المادة  
 ينشا وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة        –الحق المضرور قبل المؤمن     

 من وقت وقوع الحادث الذى ترتبت عليه المـسئولية المـؤمن لـه لان               –
المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى من ذات العمل غير           

نشا حقه قبل المؤمن له فانه بذلك يستطيع المـضرور ان           المشروع الذى ا  
يرفع دعواه المباشرة على المؤمن من وقت وقوع هذا الفعل الذى سبب له             
الضرر مما يترتب عليه ان مدة الثلاث سنوات المقررة لتقادم هذه الدعوى            

 امـشار إليهـا     ٧٥٢تسرى من هذا الوقت طبقا لفقرة الأولى من المـادة           
وم الذى أصبح فيه دين التعويض مستحق الأداء عملا بالقاعدة          بإعتباره الي 

 من القانون المدنى ما لـم يتمـسك ذوو          ٣٨١/١العامة الورادة فى المادة     
الشأن بعدم عملهم بوقوع الحادث أو بدخوله فى ضمان المؤمن والذى يقع            
 عليهم عبء إثباته فيتراخى عندئذ بدء سريان هذا التقادم إلى وقت هذا العلم

  .  سالفة الذكر٧٥٢من الفقرة الثانية من المادة ) ب(وذلك أعمالا للبند 
 



 

 

   
مادة (

٢٦٠  

عدم تمسك المطعون ضدهم المضرورين بإنقضاء عملهم بتاريخ         -٣٠
وقوع الحادث اثره بدء سريان تقادم دعوأهم المباشرة قبل المؤمن منذ هذا            

وى جنائية قبل قائد السيارة المتسببة فى الحادث وإنقـضاء          التاريخ رفع دع  
الدعوى الجنائية فيها بوفاة المتهم بدء سريان تقادم دعوى المطعون ضدهم           
من اليوم التالى لهذا الإنقضاء رفعها بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على 

م هذا التاريخ اثره سقوطها بالتقادم أعمال الحكم المطعون فيه أحكام تقـاد           
دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع فى حق شركة التـأمين            
الطاعنة وقضاؤه برفض دفعها بالتقادم لعدم ثبوت علم المطعـون ضـدهم            

  . أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه خطأ
اذ كان الثابت من الأوراق ومن الحكم المطعون فيه ان العمـل غيـر              

ر للمطعـون ضـدهم قـد وقـع فـى يـوم       المشروع الذى سبب الـضر   
 كما ولو يتمسكوا بعدم علمهم بوقوعه فى هذا التاريخ فانـه            ١٧/٦/١٩٩٢

 الحق فى مباشرة دعوأهم المباشـرة       – كأصل   –ومنذ هذا اليوم يكون لهم      
قبل الطاعنة ويبدا عنده سريان التقادم الثلاثى المنصوص عليـه بالمـادة            

 كان هذا العمل غير المشروع قد شكل         من القانون المدنى الا انه لما      ٧٥٢
جنحة قيدت ضد قائد السيارة المتسببة فى الحادث إنقضت فيهـا الـدعوى             

 مـن قـانون الإجـراءات       ١٤ عملا بالمادة    ١٧/٦/١٩٩٢الجنائية بتاريخ   
الجنائية وذلك بوفاة المتعهم فى هذا التاريخ فانه ومن اليوم التالى له يبـدا              

 الذكر لدعوى التعويض واذ كانت هذه الدعوى        سريان التقادم الثلاثى انف   
 اى بعد مضى أكثر من ثـلاث سـنوات          ١٤/١١/١٩٩٦قد رفعت بتاريخ    

على إنقضاء الدعوى الجنائية فانها يكون قد رفعت بعد سقوط الحـق فـى        
رفعها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل فى حـق شـركة              



  

 

 ٢٦١  

عويض الناشئة عـن العمـل غيـر        التأمين الطاعنة أحكام تقادم دعوى الت     
 من القانون المدنى والخاصـة برجـوع        ١٧٢المشروع المبينه فى المادة     

المضرور على  المسئول عن الضرر وخلص إلى  رفض دفعهـا بتقـادم              
لعدم ثبوت عليم المطعون ضدهم أمام المحكمة بحدوث الضرر والشخص           

 ـ           وأهم وعـدم   المسئول عنه قبل أكثر من ثلاث سنوات سابقة على رفع دع
مضى خمس عشرة سنة من تاريخ وقوع الحادث حتى يوم اقامتهـا فانـه              

  . يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون
 

وحيث ان الطعن اقيم على سببين تنعى به الطاعنة بالسبب الأول  -٣١
 فـى تطبيـق     منهما الفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ       

القانون وفى بيان ذلك تقول انها تمسكت بان الحـق المطعـون ضـدهما              
الأولين فى المطالبة بالتعويض عن وفاة مورثتهما قد سقط بالتقادم الثلاثى           

 من القانون المدنى لصدور الحكم الجنائية النهائى        ٧٥٢أعمالا لحكم المادة    
 – ١٠/٢/١٩٩٠ريخ  بادانة المطعون ضد الثالث المتسبب فى الحادث بتـا        

 وقيامهما بايـداع صـحيفة دعوأهمـا        –وهو بيدا منه إحتساب مدة التقادة       
 الا ان الحكم الابتدائى المؤيد      ١٩/٦/١٩٩٥بالمطالبة بتكملة التعويض فى     

بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند من ان الادعاء             
لمحكمة الجنائية يجعـل مـدة      المدنى بالتعويض المؤقت قبل الطاعنة أمام ا      

تقادم دعوى تكملة التعويض خمس عشرة سنة على الرغم مـن ان هـذا              
الطلب لم يعلن اليعها اعلانا صحيحا كما ان الحكم الصادر فيه لـم يكـن               

 ممايجعل  – المطعون ضده الثالث     –طرفا فيه بل صدر ضد المتهم فحسب        
 سنوات عملا بالمالـدة     مدة تقادم دعوى التعويض الكامل بالنسبة لها ثلاث       
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٢٦٢  

 من القانون المدنى واذ خالف الحكم هذا النظر فانه يكون معيبا بمـا              ٧٥٢
  . يستوجب نقضه

 من القـانون    ٣٨٣وحيث ان هذا النعى مردود ذلك  ان مؤدى المادة           
 مـن   ٣٨٥/١المدنى ان ينقطع التقادم المطالبة القضائية والنص فى المادة          

انقطع التقادم بدا تقادم جديد يسرى من وقت        إذا   -١"ذات القانون على انه     
انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هى مدتـه التقـادم             

 مـن   ٦٣والمطالبة القضائية القطاعة للتقادم وفقا لحكم المـادتين         " الأول  
 من اقانون المدنى انما يتحقق بإجراء قوامه ايـداع          ٣٨٣قانون المرافعات   

توفيه شرائط صحتها إدارة كتاب المحكمة وينبى على        صحيفة الدعوى مس  
ذلك ان بطلان اعلان هذه الصحيفة لاثؤثر فى صحة ذلك الإجراء أو على             

 بإعتبار ان الإجراء الباطل ليس من شأنه  –الاثار التى يرتبها القانون عليه      
ان يؤثر على الإجراء الصحيح السابق عليه وان المطالبة على هذا النحـو             

اثرها الا بالحكم برفض الدعوى أو ببطلان صـحيفتها أو بعـدم            لايزول  
قبولها أو القضاء بإعتبارها كان لم تكن أو بـسقوط الخـصومة فيهـا أو               
إنقضائها متى طلبت قبل التكلم فى الموضوع وفى غير هذه الأحوال فـان             
هذه المطالبة تبقى منتجة لاثارها الموضوعية والاجرائية إلى ان يقضى فى         

 بحكم نهائى فيبدا تقادم جديد منذ صدور هذا الحكم ومن المقرر فى       الدعوى
قضاء هذه المحكمة ان الدعوى المباشرة التى انشاها المشروع للمـضرور           

 لـسنة   ٦٥٢قبل المؤمن بمقتضى المادة الخامـسة مـن القـانون رقـم             
بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المددنية الناشئة عن حـوادث          ١٩٥٥

 مـن القـانون     ٧٥٢ تخضع للتقادم المنصوص عليه فى المـادة         السيارات
المدنى والذى يبدا سريانه من تاريخ وقوع الحـادث الا ان سـريان هـذا               
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التقادم ينقطع بمطالبة المضرور المؤمن بالتعويض أمام محكمـة الجـنح           
طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية واذ إنقضت الدعوى الجنائية           

م نهائى فيها فانه يترتب على ذلك عودة سريان تقـادم جديـد             بصدور حك 
يسرى من تاريخ صيرور الحكم باتا تكون مدته هى مدة التقادم السابق لما             
كان ذلك وكان البين من الأوراق ان المطعون ضدهما الأولين قـد اقامـا              
دعوى التعويض المؤقت قبل الشركة الطاعنة أمام محكمة الجنح لإلزامهـا           

 بهذا التعويض ثم صدر الحكم      – المطعون ضده الثالث     – الحادث   ومرتكب
 بإلزام مرتكب الحادث فقـط      ١٠/٢/١٩٩٠الجنائى المؤيد استثنافيا بتاريخ     

بالتعويض المؤمت وأغفل الفصل فى طلب إلزام الشركة الطاعنة المؤمت          
والذى لازال قائما أمام محكمة الجنح ولم يثبت من الأوراق الفصل فيه مما             

جعل سبب انقطاع تقادم دعوى المطعون ضدهما قبل الـشركة الطاعنـة            ي
بالتعويض المؤقت قائما لعدم الفصل فيها ولا يمنعهما من رفـع الـدعوى             
المباشرة بالتعويض الكامل قبل الشركة الطاعنة ولا تواجه من قبل الأخير           

ن ولا يغير م  ،  بسقوطها بمضي المدة وذلك لأن سبب الإنقطاع لازال قائماً        
هذا النظر منازعة الطاعنة في صحة إعلانها بطلب التعويض المؤقت ذلك           
أنه أياً كان وجه الرأي في صحة هذا الإجراء فإنه لا يؤثر علـي إيـداع                
الصحيفة قلم كتاب المحكمة كإجراء صحيح يبقـي منتجـاً لآثـارة إلا أن              

وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلي      ،  يقضي في طلب التعويض بحكم نهائي     
هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب            

  . علي غير أساس
 
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إشتراط مؤسسة مصر للطيرانن لصالح ركبها الطائر بموجـب          -٣٢
وثيقة تأمين جماعي إلتزمت فيها شركة مصر للتأمين أداء مبلغ التأمين لم            

  . د منهم رخصة الطيران بسبب اللياقة الطبية نهائياًيفق
حلول الطاعن محل الشركة بمقتضي إتفـاق بينـه وبـين المؤسـسة             

للطاعن التمسك بسقوط حق المنتفعين في الرجوع عليه بالتقادم         . المذكورة
قضاء الحكم المطعـون فيـه بـإلزام        .  مدني ٧٥٢/١الثلاثي عملاً بالمادة    
م بإعتباره محالاً عليه وأنه ليس ذي صفة في التمسك          الطاعن بمبالغ التأمين  
  . خطأ. بالدفع المشار إليه

إذ كانت الثابت بالأوراق أن مؤسسة مصر للطيـران قـد إشـترطت             
لصالح ركبها الطائر بموجب وثيقة تأمين جماعي إلتـزم فيهـا المـؤمن             

 أداء مبلغ التأمين لمن يفقد منهم رخصة        – شركة مصر للتأمين     –الأصلي  
 وهو صندوق تأمين    –وأن الطاعن   ،  الطيران بسبب فقد اللياقة الطبية نهائياً     

قد حل محل الـشركة      -١٩٧٥ لسنة   ٥٤خاص أنشئ طبقاً لأحكام القانون      
فانتقل إليـه ذات  ، سالفة البيان بمقتضي إتفاق بينه وبين المؤسسة المذكورة  

تمسك ، التأمينوإذ طالبه المطعون ضدهم الأحد عشر الأوائل بمبالغ ،  الدين
 في الرجوع عليه لإنقـضاء ثـلاث        – عدا الأول والتاسع     –بسقوط حقهم   

وهي فقـد رخـصة     ،  سنوات علي تحقق الواقعة المنشئة للحق في التأمين       
وكان الحكم المطعون فيه قد ألزمـه بمبـالغ         ،  الطيران علي النحو السالف   
ة فـي التمـسك     إلا أنه إعتبره ليس بذي صف     ،  التأمين بإعتباره محالاً عليه   

فيكون له التمـسك    ،  بالدفع المشار إليه ن رغم أن الدين إنتقال إليه بدفوعه         
بتقادم الدعوى  الناشئة عن عقد التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات مـن وقـت    

 من القانون   ٧٥٢/١حدوث الواقعة التي تولدت عنها الدعوى عملاً بالمادة         
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يكون معيباً بالخطـأ فـي      فإنه  ،  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر      
  . في هذا الخصوص–تطبيق القانون 
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وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة            -٣٣
علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون حين إعتبر مـدة تقـادم              

مين الطاعنة لم تكتمل إستناداً منه لأحكام       دعوى المضرور قبل لشركة التأ    
 من القانون المدني والتي تنظم تقادم دعوى المـضرور قبـل            ١٧٢المادة  

المسئول بينما تخضع دعوى المضرور قبل لشركة التأمين لأحكام المـادة           
 مدني والتي لم تشترط لبدء سريان التقادم قبل الشركة علم المضرور            ٧٥٢

وإنتهي به ذلك إلي رفض الـدفع بالتقـادم         بشخص المسئول عن الضرر     
  . الثلاثي والقضاء بالتعويض الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك إنه يبين من الإطلاع علي أسباب         
 إنه إستند في قـضائه      ٢٩/١٢/١٩٩٩الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة      

وحيث "لشركة الطاعنة إلي القول     برفض الدفع بالتقادم الثلاثي المبدي من ا      
إنه وعن الدفع المبدي بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي فإنه وأعمالاً لحكـم            
النقض سالف البيان فإن الدعوى المطروحة قد أقيمت في الميعـاد الـذي             

وهو مـا لا    "  الدفع فاقد الأساس متعيناً رفضه     رسمه القانون ويضحي ذلك   
 من القانون المدني    ٧٥٢ أو   ١٧٢ن المادتين   يستفاد منه الإستناد إلي أي م     

في القضاء برفض الدفع أو أعمال الشروط الواردة في أيهما للحكم برفضه            
 من ١٧٢ومن ثم يكون النعي عليه بالقضاء برفض الدفع إستناداً إلي المادة        

 من ذات القانون لا يصادف      ٧٥٢القانون المدني حالة وجوب أعمال المادة       
  . ي عليه بسبب النعي علي غير أساسمحلا ويكون النع
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ذلك أن المشرع أنشأ بمقتضي المادة      ،  وحيث إن هذا النعي سديد     -٣٤
 بشأن التأمين الإجبـاري مـن       ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢الخامسة من القانون رقم     

رور قبـل   المسئولية المدنية عن حوادث السيارات دعوى مباشرة للمـض        
المؤمن وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فـي المـادة            

 من القانون المدني الذي تبدأ مدته من وقت وقوع الفعل الذي سـبب              ٧٥٢
الضرر وتسري في شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مـدة التقـادم             

، دم وانقطاعها وتسري في شأن هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف مدة التقا         
فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الـضرر والـذي يـستند إليـه               

ورفعت الدعوى الجنائية علـي     ،  المضرور في دعواه قبل المؤمن جريمة     
مقارفها سواء كان من المؤمن له أو أحداً ممن يعتبر المؤمن له مسئولاً عن 

دعوى المضرور قبل فإن سريان التقادم بالنسبة ل، الحقوق المدنية عن فعلهم   
ولا يعود التقادم   ،  المؤمن يقف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمة الجنائية        

أو انتهاء المحاكمة   ،  إلي السريان إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجنائي باتاً        
لما كان ذلك وكان الثابت فـي الأوراق أن الحكـم الجنـائي             . بسبب آخر 

 ولم يطعن فيه بطريـق الـنقض        ١١/١١/١٩٩٤الإستئنافي صدر بتاريخ    
وأن المطعون ضدهم أضافوا إلي طلباتهم طلب       ،  فأصبح باتاً بفوات الطعن   

 بعد مرور أكثـر     ١٣/١١/١٩٩٨التعويض عن الضرر الموروث بتاريخ      
فإن حقهم فـي هـذا      ،  من ثلاث سنوات علي صيرورة الحكم الجنائي باتاً       

 من  ٧٥٢ه في المادة    الطلب يكون قد سقط بالتقادم الثلاثي المنصوص علي       
وقضي برفض  ،  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا  النظر       ،  القانون المدني 

الدفع بسقوط حق المطعون ضدهم في المطالة بالتعويض الموروث علـي           
سند من أن الشركة الطاعنة كانت مختصمة في الدعوى المدنية التي أقامها            
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فة لما هـو ثابـت فـي        وذك بالمخال ،  المضرورون بالتبع للدعوى الجنائية   
فإنه يكون معيباً بما يوجـب      ،  الأوراق من أنها لم تختصم في تلك الدعوى       

  . نقضه
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ذلك أن المقرر فـي قـضاء هـذه         ،  وحيث إن هذا النعي سديد     -٣٥
 المحكمة إنه وإن كانت الدعوى المباشرة التي أنشأها المـشرع بمقتـضي           

 بشأن التأمين الإجباري    ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢المادة الخامسة من القانون رقم      
من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات للمضرور فـي هـذه            
الحوادث قبل المؤمن تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه فـي المـادة            

وأن حق المضرور هذا قبل المؤمن ينـشأ مـن          ،   من القانون المدني   ٧٥٢
 وقوع الحادث الذي ترتبت عليه مسئولية المـؤمن لـه إلا أن حـق               وقت

المضرور يستقل عن حق المؤمن له في الرجوع علي المؤمن بمقتضي عقـد             
التأمين بما يترتب عليه أن دعوى المؤمن له قبل المـؤمن لا يبـدو سـريان                
تقادمها إلا من وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بـالتعويض بإعتبـار هـذه              

بة هي الواقعة التي يسري بحدوثها التقادم المـسقط بالنـسبة لـدعوى             المطال
 من القانون المدني ش، لما كـان        ٧٥٢المؤمن له قبل المؤمن في مفادة المادة        

ذلك وكان البين من الأوراق وما حصله الحكم المطعون فيه أن المضرور أقام             
  أسـيوط الابتدائيـة قبـل    ١٩٩٣ لـسنة    ١٨٩٩ الدعوى   ٢٠/١٠/١٩٩٣في  

المطعون ضدهما بصفتهما متبوعين لمرتكب الفعل الضار بطلب التعـويض          
عن الإضرار التي لحقت به من جراء حادث السيارة المملوكة لهما والمـؤمن             
عليها لدي الطاعنة وذلك بعد أن قضي جنائياً بإدانة قائدها وإلزامه بالتعويض            

ئيـاً فـي    وقـد قـضي لـه نها      ،  المؤقت المطالب به وصار ذلك الحكم باتا      



 

 

   
مادة (

٢٦٨  

جنيه فمن ثم يبـدأ سـريان       .. .. بإلزام المطعون ضدهما بمبلغ    ٢٠/٢/١٩٩٥
 – في الرجوع علي الطاعنة      – المؤمن لهما    –تقادم دعوى المطعون ضدهما     

المؤمن بقيمة التعويض المحكوم به عليهما للمضرور من تاريخ مطالبة هـذا            
 لـسنة   ١٨٩٩ تاريخ رفعـه الـدعوى       ٢٠/١٠/١٩٩٣الأخير بالتعويض في    

 أسيوط الإبتدائية وإذ لم يرفع المطعـون ضـدهما الـدعوى الماثلـة              ١٩٩٣
 وبعد إنقضاء أكثر من ثـلاث       ٧/٤/١٩٩٧بالرجوع علي الطاعنة إلا بتاريخ      

سنوات من تاريخ مطالبة المضرور لهما فإن حقهما في رفعها يكون قد سـقط      
ن التقادم من تاريخ    وإذ لم يلتزم الحكم هذا النظر واحتسب بداية سريا        ،  بالتقادم

 ٢٠/٢/١٩٩٥صيرورة الحكم الصادر لصالح المضرور بالتعويض نهائياً في         
ورتب علي ذلك قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة في هذ الخـصوص             

  . فإنه يكون قد أخطأ في القانون مما يوجب نقضه
– 

 دعوى سـابقة بـذات الحـق        )المضرور(ن ضده   إقامة المطعو  -٣٦
 قررت المحكمـة شـطبها ولـم        )الطاعنة(المطالب به علي ذات الشركة      

إقامته للدعوى الحالية بـإجراءات     . يجددها المضرور في الميعاد القانوني    
جديدة فيها الطاعنة بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثي دون أن تتمسك            

قضاء الحكم المطعون فيه برفض . بقة كأن لم تكنفيها بإعتبار الدعوى السا
  . صحيح. الدفع وإلزامها بالتعويض

لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول سـبق أن أقـام              
 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بذات الحـق        ١٩٩٠ سنة   ١٣٥٧٩الدعوى  

 المطالب به علي ذات الشركة الطاعنة فقررت المحكمة شـطبها بتـاريخ           
 في الميعـاد    )المطعون ضده الأول  ( ولم يجددها المضرور     ١٧/٧/١٩٩٤



  

 

 ٢٦٩  

فـدفعت الـشركة    ،  القانوني وإنما أقام الدعوى الحالية بإجراءات جديـدة       
الطاعنة في الإستئناف بسقوط الحق في رفع الـدعوى بالتقـادم الثلاثـي             

 من القانون المدني دون أن تتمسك بإعتبار ٧٥٢المنصوص عليه في المادة 
دعوى السابقة كأن لم تكن لعدم الإعلان بتجديد السير فيها فـي الميعـاد              ال

المقرر علي قالة إن مجرد شطبها قد أزال آثار رفعها بينما تمسك المطعون 
ضده الأول بأن أثر الدعوى السابقة في قطع التقادم مازال قائماً لأن شطب             

أن الطاعنة لم تدفع    الميعاد لا يزيل آثارها ما دام       الدعوى وعدم تجديدها في     
وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا       في الدعوى الماثلة بإعتبارها كأن لم تكن،      

النظر ورفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة ورتب فـي ذلـك قـضاءه              
  . فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، بالتعويض

 

 استثناء من القواعد العامـة      –للمضرور من حوادث السيارات      -٣٧
 الاعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة      –الخاصة باختصاص المحاكم المدنية     

التيـسير  . علة ذلك . الجناية قبل المسئول عن الحقوق المدنية المؤمن لديه       
، ١٩٥٥ لـسنة    ٦٥٢ ق   ٥المواد  . علي المضرور في الحصول علي حقه     

  .  مكرراً إجراءات جنائية٢٥٨، ٢٥١،  مدني٧٥٢، ١٧٢
 بشأن التأمين   ١٩٥٥سنة  ٦٥٢إن نص المادة الخامسة من القانون رقم        

يلتـزم  (الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات علي أنه        
المؤمن بتغطية المسئولي المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحـق             

ي شخص من حوادث أية إصابة بدنية تلحـق أي شـخص  مـن حـوادث         أ
السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليهـا       

ويكون إلتزام المـؤمن    ،  ١٩٥٥ سنة   ٤٤٩في المادة السادسة من القانون رقم       



 

 

   
مادة (

٢٧٠  

يؤدي المؤمن مبلـغ    ،  بقيمة ما يحكم به قضائياً من تعويض مهما بلغت قيمته         
يض إلي صاحب الحق فيه وتخضع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم           التعو

  .  من القانون المدني٧٥٢المنصوص عليه في المادة 
تـسقط بالتقـادم    ( من القانون المدني علي أنه       ٧٥٢والنص في المادة    

التأمين بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حـدوث        . الدعاوى الناشئة عن عقد   
  )ه الدعاويالواقعة التي تولدت عنها هذ

تسقط بالتقادم دعوى ( من ذات القانون علي أنه ١٧٢والنص في المادة 
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات من اليوم           

  . )الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه
لمـن  ( من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه        ٢٥١والنص في المادة    

لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعياً بحقوق مدنية أمام المحكمـة             
  . )...المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوي

يجوزر رفع  ":  مكرراً من القانون الأخير علي أنه      ٢٥٨والنص في المادة    
يمة أمـام   الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجر         

المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية وتسري علي المؤمن لدية جميع الأحكـام       
  . "الخاصة بالمسئول عن الحقوق المدنية المنصوص عليها في هذا القانون 

مفادة أن المشرع تيسيراً علي المضرور من حوادث الـسيارات فـي            
ختـصاص  الحصول علي حقه قد استثناه من القواعد العامـة المتـصلة با           

المحاكم المدنية وأجاز له الإدعاء بحقوقه المدنية أمام المحكمة الجنائية قبل           
المسئول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه ووحد فـي إجـراءات نظـر             

  . الدعويين أمام المحكمة الجناية كما وحد في مدة سقوط كل منهما
 



  

 

 ٢٧١  

 بأداء ما   – استثناء من قواعد حجية الأحكام       –إلتزم المؤمن لديه     -٣٨
يحكم به للمضرور من حوادث السيارات قبل المسئول من تعويض نهـائي       
مهما بلغت قيمته به ولو لم يكن المؤمن لديه ممثلا في دعـوى التعـويض     

المشرع مقصود به الإمعان في إسباغ الحماية علي حق المضرور ربط فيه    
بين دعوى المضرور قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه برباط غيـر            

  .مجذوذ
إن المشرع إمعانا في بسط حمايته علي حق المضرور إلزام المـؤمن            
لديه بأداء ما يحكم به له قبل المسئول من تعويض نهائي مهما بلغت قيمته              

إلزام المـؤمن  و، حتي ولو لم يكن ممثلا في الدعوى التي صدر فيها الحكم       
لديه علي هذا النحو جاء استثناء من القواعد العامة فـي الإثبـات والتـي               

وبذلك يكون القانون قد فرض     ،  تقصر حجية الأحكام علي الخصوم أطرافها     
رباطاً وثيقاً غير مجذوذ بين دعوى المضرور قبل المسئول عـن الحـق             

  . ورالمدني ودعوى المضرور قبل المؤمن لديه حماية لحق المضر
 

  . لا ينفك عن وسيلة حمايته. الحق الذي يحميه القانون -٣٩
  . إن الحق الذي يحميه القانون غير منفك عن وسيلة حمايته

 

لجنائي البات بالتعويض المؤقت قبل المسئول عن الحـق         الحكم ا  -٤٠
إحاطته بالمسئولية التقصيرية في مختلف عناصرها يرسـي ديـن       . المدني

عدم سقوط الحق في التعويض النهائي إلا       . التعويض في أصله ومبناه أثره    
  . بمرور خمس عشرة سنة

 المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم بالتعويض المؤقت الصادر         
من المحكمة الجنائية إنما يحيط بالمسئولي التقصيرية في مختلف عناصرها          



 

 

   
مادة (

٢٧٢  

وأنه إذا ما صدر الحكم الجنائي بالتعويض المؤقـت وأصـبح باتـاً قبـل            
المسئول عن الحق المدني فإن الحكم يرسي دين التعويض في أصله ومبناه            
ومن بعده لا يسقط الحق في التعويض النهائي  إلا بمرور خمـس عـشرة     

  . سنة
 

عـدم  . حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض النهـائي         -٤١
سقوطه إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقـت            
من المحكمة الجنائية أو من لمحكمة الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة           

لمدنية ولو لم يكن المؤمن لديه طرفاً في هذا الحكم ما نصت عليه الفقـرة               ا
 من خضوع دعوى المـضرور      ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ ق   ٥الأخيرة من المادة    

أن . علة ذلك . لا أثر له  .  مدني ٧٥٢قبل المؤمن لدية للتقادم الوارد بالمادة       
المدة المادة  الفقرة الأخيرة لاتتناول إلا مدة سقوط الدعوى كما تناولت هذه           

 من القانون المدني قبل المسئول وذلك لمواجهة تقـاعس المـضرور         ١٧٢
إبتداء من المطالبة بحقه باي من الدعويين وهو مالا تـأثير علـي الحـق               

  . المقرر بحكم له قوة الشئ المحكوم فيه
إن المتفق ونهج الشارع وأعمالا لما تغياه من حماية لحـق المـضرور             

دعوي المضرور قبل المسئول ودعواه     ( بين الدعويين    ونزولا علي الإرتباط  
 أن لا يسقط حق المضرور قبل المؤمن لديه في التعويض           )قبل المؤمن لديه  

النهائي إلا بمرور خمس عشرة سنة من الحكم البات بالتعويض المؤقت من            
المحكمة الجناية أو من الحكم النهائي بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية        

ولو لم يكـن المـؤمن      (الحكم النهائي بالتعويض من المحكمة المدنية       أو من   
 حمايـة الحـق      ولا يسوغ القول بإهدار وسـيلة      )لديه طرفاً في هذا الحكم    



  

 

 ٢٧٣  

من القانون رقـم    . للمضرور إستناداً إلي الفقرة الأخيرة من المادة الخاسمة       
 التي لا تتحدث إلا عند مدة سقوط الدعوى كما تحـدثت            ١٩٥٥ سنة   ٦٥٢

 من القانون المدني عن هذا السقوط في دعوى المضرور قبـل        ١٥٢المادة  
المسئول ومدة السقوط في كل من الدعويين واحدة ونطاق كل منهما يواجه            
تقاعس المضرور إبتداء عن المطالبة بحقه بأن من الدعويين وهو أمـر لا             

 والذي  تأثير له البته علي الحق الذي تقرر الحكم له قوة الشئ المحكوم فيه            
  . كفل له القانون الحماية

 

إلتزام الشركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعـويض المحكـوم بـه             -٤٢
تحققه بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن له أو المتسبب  في أدائه             ،  للمضرور

.  المدنية لجنائية أو الحكم النهائي من المحكمة     وهو الحكم البات من المحكمة ا     
أن صـدور   . لازمـه . ولو لم تختصم الشركة المؤمن لديها في هذا الحكم        

الحكم بالتعويض المؤقت وحيازته قوة الأمر المقضي فإنه لا يسقط الحـق            
في التعويض النهائي إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سـواء             

  . ني أو المؤمن لديهقبل المسئول عن الحق المد
أنه ولا وجه لإختلاف الحكم بين المسئولين عن الوفاء بالحق . علة ذلك

المحكوم به للمضرور ما دام هناك إرتباط وتلازم بين دعوى المـضرور            
قبل المسئول ودعواه قبل المؤمن لديه هذا بالإضافة إلي وحدة الإجـراءات         

  . ومدة السقوط في الدعويين
ركة المؤمن لديها بأداء مبلغ التعـويض المحكـوم بـه           إذ كان إلزام الش   

للمضرور يتحقق بذات ما تحققت به مسئولية المؤمن لـه أو المتـسبب فـي               
 وهو الحكم البات من المحكمة الجنائية أو الحكم النهائي من المحكمـة            -أدائه



 

 

   
مادة (

٢٧٤  

فإن لازم ذلك أنـه إذا      ،   ولو لم تختصم فيه الشركة المؤمن لديها       –المدنية  
حكم بالتعويض المؤقت وأصبح حائزاً قوة الأمر المقضي فإنـه لا           صدر ال 

 مـن   ٣٨٥/٢يسقط الحق في التعويض النهائي بالبناء عليه وأعمالا للمادة          
القانون المدني إلا بمدة سقوط الحق وهي خمس عشرة سنة سـواء قبـل              
المسئول عن الحق المدني أو المؤمن لديه إذ لا وجه لإختلاف الحكم بـين              

 خاصـة بعـد     )المضرور(لين عن الوفاء بالحق المحكوم به للدائن        المسئو
الإرتباط ووحدة الإجراءات ومدة السقوط في كـل مـن الـدعويين قبـل              

  . المسئول والمؤمن لديه
 

 وعلـي مـا     – من القانون المدني     ٧٥٢من المقرر وفقاً للمادة      -٤٣
 أن الدعاوي الناشئة عن عقد التأمين تسقط        –جري به قضاء هذه المحكمة      

بالتقادم بإنقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقع التي تولدت عنها هذه         
الدعاوى وإذ كانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الـدعاوى الناشـئة          

غير فإن التقـادم    مباشرة من عقد التأمين تأسيسا علي الإشتراط لمصلحة ال        
الثلاثي المنوه عنه يسري عليها ويبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنهـا             

وقد خرج المشرع علي القاعدة     . هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن عليه      
العامة السابق الإشارة إليها حين نص علي تراخي بدء سريان التقادم فيها عن             

لدعوى في حالة إخفاء بيانات متعلقـة       وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها ا      
بالخطر المؤمن منه أوتقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ التقادم             

كما لا يسري التقادم إلا      ،  في السريان إلا من اليوم الذي يعلم فيه المؤمن بذلك         
من وقت علم المستفيد بوفاة المؤمن عليه أو من وقت علمه بوجود تأمين أبرم              

  . لحه إذا كان لا يعلم بذلك وقت وفاة المؤمن عليهلصا
 



  

 

 ٢٧٥  

وحيث إن الطعن أقيم علي سبب واحد تنعي به الشركة الطاعنة            -٤٤
علي الحكم المطعون  فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أنها 

 قبلها بالتقادم الثلاثي عملاً بالمـادة       تمسكت بسقوط الحق في رفع الدعوى     
 بعد مرور أكثر    ١/١١/١٩٩٩وإذ أقيمت بتاريخ  ،   من القانون املدني   ٧٥٢

من ثلاث سنوات علي صيرورة الحكم الجنائي الـصادر ضـد مرتكـب             
إلا أن الحكم رفض هـذا الـدفع وقـضي          ،  ١٠/٦/١٩٨٩الحادث باتاً في    

ويض المؤقت رغم أنها لـم      بالتعويض إستناداً إلي سب صدور الحكم بالتع      
تكن طرفاً فيه فلا يقطع التقادم بالنسبة لها  ولا يستبدل مدته ممـا يعيـب                

  .الحكم ويستوجب نقضه
 

وعلي ما جري    -ذلك ان من المقرر   ،  وحيث أن هذا النعي سديد     -٤٥
 للمضرور في حوادث السيارات      أن المشرع أنشأ   –به قضاء هذه المحكمة     

 لسنة  ٦٥٢دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضي المادة الخامسة من القانون          
 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشـئة عـن تلـك             ١٩٥٥
ونص علي أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر بالمادة          ،  الحوادث
وهـذا التقـادم    ،  شة عن عقد التأمين    من القانون المدني للدعاوي النا     ٧٥٢

فإذا كـان الفعـل     ،  تسري في شأنه القواعد العامة بوقف التقادم وانقطاعها       
غير المشروع الذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المـؤمن يكـون             
جريمة ورفعت الدعوى الجنائية علي مرتكتبها سواء أكان هو بذاته المؤمن           

 مسئولاً عن الحقوق المدنية عن فعلهم فإن        له أو أحد ممن يعتبر المؤمن له      
الجريمة تكون مسألة مشتركة بين هذه الدعوى وبين الدعوى المدنية التـي         
يرفعها المضرور علي المؤمن ولازمه للفصل في كليهما فيتعتبـر رفـع            



 

 

   
مادة (

٢٧٦  

الدعوى الجنائية مانعاً قانونياً يتعذر معه علي الدائن المـضرور مطالبتـه            
 من القانون المدني وقف سـريان  ٣٨٢ عليه المادة   المؤمن بحقه مما ترتب   

التقادم ما بقي المانع قائما حتي ولو أجيز للمضرور اختصام شركة التأمين            
في دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية واختار المضرور الطريق أمام          

وينبني علي ذلـك أن تقـادم دعـوى       ،  المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض   
 المؤمن يقف سريانه طوال المدة التي تظل فيهـا الـدعوى            المضرور قبل 

الجنائية قائمة ولا يزول الا بإنقضاء هذه الدعوى بصدور حكم نهائي فيها            
ولا ،  بإدانته الجاني أو لإنقضائه بعد رفعها لسبب آخر من أسباب الإنقضاء          

 ولما كان الحكم الغيـابي    ،  يعود سريان التقادم إلا من تاريخ هذا الإنقضاء       
القاضي بإدانة مقترف الجريمة في الجنحة لا تنقضي به الدعوى الجنائية إذ 
هو لا يعدو أن يكون من الإجراءات القاطعة لمدة الثلاث السنوات المقررة            

 من قانون الإجراءات الجنائية     ١٧،  ١٥لتقادم الدعوى الجنائية طبقاً للمادتين    
 ولم يتخذ من بعـده ثمـة     ومن ثم فإنه إذا لم يعلن هذا الحكم للمحكوم عليه         

إجراء تال له قاطع لتقادم الدعوى الجنائية فإن هذه الدعوى تنقضي بمضي            
ومنذ هذا الإنقضاء يزول المانع القانوني      ،  ثلاث سنوات من تاريخ صدوره    

، الذي كان سبا في وقف سريان تقادم دعوى المضرور المدنية قبل المؤمن           
ن النيابة العامة أقامـت الـدعوى       لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أ       

الجنائية قبل قائد السيارة المتسببة في الحادث الـذي قتـل فيـه مـورث               
 ١/٤/١٩٩٢المطعون ضدهم خطأ وقضت محكمة الجنح المتسأنفة بتاريخ         

وكان البين من الشهادة الرسمية الصادرة من جدول المحكمة         ،  بتأييد ادانته 
نائي الغيابي لم يعلن ولم يتخـذ مـن         والمودعة بالأوراق أن هذا الحكم الج     

بعده ثمة إجراء  قاطع للتقادم حتـي إنقـضت الـدعوى الجنائيـة فـي                



  

 

 ٢٧٧  

 بمضي ثلاث سنوات من تاريخ صدوره بإعتباره آخر إجراء          ١/٤/١٩٩٥
فإن قيام الدعوى الجنائية خلال هذه الفترة يعد مانعاً قانونيـاً           ،  قاطع للتقادم 

ثي لدعوي المطعون ضدهم بـالتعويض      من شأنه وقف سريان التقادم الثلا     
قبل الشركة الطاععنة ولا يعود الي السريان الا من اليـوم التـالي لهـذا               

وإذ كانت دعوى المطعون ضدهم بالتعويض رفعت       ،  الإنقضاء آنف الذكر  
 وبعد مضي أكثر من ثلاث سـنوات مـن تـاريخ            ١٥/١١/١٩٩٨بتاريخ  

بالتقادم المنصوص عليـه    إنقضاء الدعوى الجنائية فإنها تكون  قد سقطت         
  .  من القانون المدني٧٥٢في المادة 

– 

 من قـانون    ٢٣٧ذلك أن النص في المادة      ،  وحيث إن النعي سديد    -٤٦
يجب علي المتهم في جنحـة معاقـب عليهـا          (الإجراءات الجنائية علي أنه     

يذه فور صدور الحكم به ان يحضر بنفسه أما   بالحبس الذي يوجب القانون تنف    
في الجنح الآخري وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عـن وكـيلاً لتقـديم               

وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحـضوره             ،  دفاعه
يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمـة أن            ) شخصياً

ضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الـذي لا          المتهم لا يلتزم بالح   
يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليهـا            

 من القانون سالف الذكر مما مفادة أنه إذا صدر الحكم فـي             ٤٦٣في المادة   
 حضورياً  مواجهة الوكيل حيث لايلتزم المتهم بالحضور شخصياً كان الحكم        

إذ في هذا   حكم باتاً إذا فوت المتهم علي نفسه ميعاد الإستئناف          ويعتبر هذا ال  
الحكم باتاً إذا فوت المتهم علي نفسه ميعاد الإستئناف إذ في في هذه الحالـة               

لما كان ما تقدم وكان الثابـت بـالأوراق أن          ،  ينغلق طريق الطعن بالنقض   



 

 

   
مادة (

٢٧٨  

مركـز   ١٩٩٣ لـسنة    ١٧٢٠ في الجنحة    )قائد السيارة أداة الحادث   (المتهم  
 ٢٥/١١/١٩٩٣جرجا حضر عنه بجلسات المحاكمة محام وقضي بتـاريخ          

بمعاقبته بالغرامة ومن ثم فإن هذا الحكم وعلي نحو ما سلف بيانـه يكـون               
وإذ صار هذا الحكم نهائياً بعدم إستئنافه خلال عشرة أيـام           ،  حكماً حضورياً 

ذه الأيام  من تاريخ صدوره فإن الدعوى الجنائية تكون قد إنقضت بإنقضاء ه          
 وبإنقضائها أيضاً يصير الحكم باتا لانغلاق طريق        ٥/١٢/١٩٩٣العشرة في   

الطعن بالنقض ومن اليوم التالي لهذا التاريخ يبدأ سـريان التقـادم الثلاثـي          
وإذ كان الثابت بـالأوراق أن المطعـون        ،  المسقط لدعوى التعويض المدنية   

 فإن  ١٩/١٢/١٩٩٦بتاريخ   ضدهما أولا لم ينهضا لرفع دعوأهما المدنية إلا       
الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق في رفعها بالتقادم الثلاثـي            

وإذ خالف الحكم   ،   من القانون المدني يكون سديداً     ٧٥٢أعمالا لنص المادة    
المطعون فيه هذا النظر وقضي برفض هذا الدفع علي سند من أن الحكـم              

لقانون بما يوجب نقضه بالنسبة الجنائي حضوري إعتباري يكون قد خالف ا
  . للطاعنة لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

 

لما كان  ذلك وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الجنح قضت             -٤٧
ا  إلا أن هـذ    ١٣/١٢/١٩٩٢بإدانة قائدة السيارة أداة الحادث غيابيا بتاريخ        

الحكم لم يعلن إليه ولم يتخذ من بعد صدوره ثمة إجراء قاطع التقادم حتي              
 ولمـا كانـت المطعـون       ١٣/١٢/١٩٩٥إنقضت الدعوى الجنائية بتاريخ     

ضدهما الخامسة والسادسة تدخلتا في الدعوى بطلب التعـويض بـصحيفة           
 بعد مـضي    ١٥/٥/٢٠٠٠تدخل أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة في         

 سنوات من تاريخ إنقضاء الدعوي الجنائية فإنها تكون قـد           أكثر من ثلاث  



  

 

 ٢٧٩  

 مـن القـانون     ٧٥٢سقطت بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المـادة         
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وإعتبـر عـدم إعـلان             . المدني

المضرورتين بقرار النيابة العامة بحفظ الحكم الغيابي لإنقـضاء الـدعوى           
 للمطالبة بالتعويض ورتب علي ذلك قضاءه برفض الـدفع          الجنائية مفتتحا 

بالتقادم بالنسبة لهما في حين أن ذلك القرار لا أثر له في قطع التقادم علي               
النحو السالف بيانه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فـي تطبيقـه بمـا               

  . يوجب نقضه دون حاجة لبحث الوجه الثاني من سبب الطعن
 
 

– 
– 

 
 

 
 

 

   نائب رئيس المحكمة .....عبد العال السمان/ برئاسة السيد المستشار 
ل محمـد جمـا   / سعيد فهمي خليل    . د/ وعضوية السادة المستشارين    

   نواب رئيس المحكمة... ممدوح القزاز/والسيد عبد الحكيم /الدين سليمان و
  . مجدى الشريف/ وبحضور رئيس النيابة السيد 

  . أحمد مصطفى النقيب/ وأمين السر السيد 
  . لسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرةفي الج

 من مارس   ٢١ هـ الموافق    ١٤٢٧ من صفر سنة     ٢١في يوم الثلاثاء    
  . ٢٠٠٦سنة 



 

 

   
مادة (

٢٨٠  

 
  . ق٧٥ لسنة ٧٦٥٠في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 

 
ه مقرها  شركة مصر للتأمين ويمثلها السيد رئيس مجلس الإدارة بصفت        

  .  بالقاهرة - شاع طلعت حرب ٧
  . لم يحضر أحد عن الشركة الطاعنة بصفتها

 
شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ويمثلها السيد رئيس مجلـس الإدارة           

  . والعضو المنتدب بصفته
  .  القاهرة– شارع الطيران مدينة نصر ٤مقرها 

لمطعون ضدها  سهام فوزى المحامية عن الشركة ا     / حضرت الأستاذة   
  . بصفتها

 
" مستأنف  "  طعن بطريق النقض في حكم محكمة        ٤/٥/٢٠٠٥في يوم   

 فـي   ٢٣/٣/٢٠٠٥الـصادر بتـاريخ     ) مأمورية فاقوس (الزقازيق الكلية   
 وذلك بصحيفة طلبـت فيهـا الـشركة         – ٢٠٠٤ لسنة   ٧٤الإستئناف رقم   

بـنقض الحكـم    الطاعنة بصفتها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع         
" مـستأنف   " المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة الزقـازيق الكليـة           

وذلك للفصل فيها من جديد مع إلزام الشركة المطعـون          ) مأمورية فاقوس (
  . ضدها بصفتها المصاريف والأتعاب

  . وفي اليوم نفسه أودعت الشركة الطاعنة بصفتها مذكرة شارحة
مطعون ضدها بصفتها بـصحيفة      أعلنت الشركة ال   ١٧/٥/٢٠٠٥وفى  
  . الطعن



  

 

 ٢٨١  

 أودعت الشركة المطعون ضدها بـصفتها مـذكرة         ٣٠/٥/٢٠٠٥وفى
  . بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن

ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيهـا قبـول الطعـن شـكلاً وفـي        
  . الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه

ة  عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشور٢٠/١٢/٢٠٠٥وبجلسة 
 وبهـا سـمعت     ٧/٢/٢٠٠٦فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة        

الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيـث صـمم              
محامي الشركة المطعون ضدها بصفتها والنيابة كل على ما جاء بمذكرته           

  . والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم
 

راق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستـشار        بعد الإطلاع على الأو   
 والمرافعة وبعـد    – نائب رئيس المحكمة     –محمود محمد العيسوى    /المقرر
  . المداولة

 على ما يبين من الحكم المطعـون فيـه وسـائر            –حيث إن الوقائع    
 ٨٨٣ أقامت الدعوى    – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها        –الأوراق  

اقوس الجزئية على الشركة الطاعنـة بطلـب         مدني محكمة ف   ٢٠٠٣لسنة  
 ٣٩ جنيهاً المقضى به في الدعوى       ٨١١٧.٩٢الحكم بالرجوع عليها بمبلغ     

وقالـت  " مأمورية فاقوس   "  مدني محكمة الزقازيق الإبتدائية      ١٩٩٩لسنة  
بياناً لها بأنالسيد على السيد ثابت أقام الدعوى الأخيرة عليها وآخرين لأداء            

يه تعويضاً مادياُ وأدبياً إستناداً إلى أن قائد السيارة رقـم           مبلغ مائة ألف جن   
 عام شرقية التابعة لها تسبب في إصـابته وحـرر عـن الواقعـة               ١٠٤٥

 جنح مركز فاقوس وقد قضى فيها بإلزامها        ٨٤ لسنة   ٧٧٣٤المحضر رقم   



 

 

   
مادة (

٢٨٢  

والسائع محمد محمد السيد عمر بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديـا للمجنـى             
لي السيد ثابت مبلغ خمسة آلاف وسبعمائة وأربعين جنيهاً عن          عليه السيد ع  

الضرر المادي ومبلغ ألفى جنيه عن الضرر الأدبي وقدتأيد هـذا الحكـم             
ق الزقازيق وقام الأخير بتنفيذ الحكم عليها ٤٤ لسنة   ٢٦٥٢بالإستئناف رقم   

بالمبلغ المطالب به وكانت السيارة مرتكبة الحادث مؤمنـاً عليهـا تأمينـاً             
 لـذا أقـام     ١٧٠١٥١إجبارياً لدى الشركة الطاعنة بمقتضى الوثيقة رقـم         

الدعوى قضت محكمة فاقوس الجزئية برفض الـدعوى بحكـم إسـتأنفته            
 مدني مستأنف فاقوس   ٢٠٠٤ لسنة   ٧٤الشركة المطعون ضدها بالإستئناف     

والتـى  " مأمورية فـاقوس  "أمام محكمة الزقازيق الإبتدائية بهيئة إستئنافية       
 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الشركة ٢٣/٣/٢٠٠٥بتاريخ حكمت 

 – جنيهـا    ٨١١٧.٧٢الطاعنة بأن تؤدى للشركة المطعون ضـدها مبـغ          
وأودعت النيابة مذكرة أبدت    ،  طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض      

فحددت ،  عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة      ،  فيها الرأي بنقضه  
  . فيها إلتزمت النيابة رأيهاجلسة لنظره و

وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه فـصل فـي     
النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمـر             

 مدني محكمة الزقازيق الإبتدائية     ١٩٩٩ لسنة   ١٢٤٥المقضى في الدعوى    
فته بذات الطلبات في والتى أقيمت من المطعون ضده بص " مأمورية فاقوس "

الدعوى الحالية وقضى فيها بسقوط الدعوى بالتقادم وإذ لم يعتـد الحكـم             
المطعون فيه بذلك الحكم وقضى بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به فيكون           

  . قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه
ة ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكم       : وحيث إن هذا النعى سديد    

 من قانون المرافعات قد أجازت للخصوم أن يطعنوا أمـام           ٢٤٩أن المادة   



  

 

 ٢٨٣  

محكمة النقض في أي حكم إنتهائي أياً كانت المحكمة التى أصدرته فـصل             
في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قـوة              
الأمر المقضى سواء دفع بهذا لدى محكمة الموضوع أو لم يـدفع وسـواء        

نت عناصره الواقعية تحت نظر تلك المحكمة أو لم تكن مطروحاً عليها            كا
وذلك إحتراماً لحجية الحكم السابق صدوره إذ هي أجدر بالإحترام وحتـى            
لا يترتب على إهدارها تأبيد المنازعات وعدم إستقرار الحقوق لأصـحابها        

 ـ              م كما أنه يصح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكـون قـضاء الحك
المطعون فيه قد ناقض قضاءاً سابقاً حاز قوة الأمر المقضى فـي مـسألة              
إستقرت الحقيقة بشأنها الفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه            

 لما كان ذلك وكان البين من مـدونات         –المرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالمنطوق     
الزقازيق  مدني محكمة    ١٩٩٩ لسنة   ١٢٤٥الحكم الصادر في الدعوى رقم      

الذى قدمت الطاعنة صورة رسمية عنه في هذا        " مأمورية فاقوس "الإبتدائية  
 أن المطعون ضده بصفته أقام تلك الدعوى على الطاعنة وعلـى            –الطعن  

قائد السيارة أداة الحادث والسيد علي السيد المصاب في الحـادث بطلـب             
دعوى رقم  الحكم بما عساه أن يحكم به على الشرك المطعون ضدها في ال           

وركن " مأمورية فاقوس " مدني محكمة الزقازيق الإبتدائية      ١٩٩٩ لسنة   ٣٩
قد أقام الدعوى   " المضرور من الحادث  "في دعواه إلى أن السيد على السيد        

السالفة بإلزام المطعون ضده بصفته قائد السيارة أداة الحادث بأن يؤديا له            
غ مائة ألف جنيـه وإختـصم       تعويضاً مادياً وأدبياً في الدعوى السالفة مبل      

الشركة الطاعنة بإعتبار أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها ومن ثم            
تصبح ملزمة بأداء التعويض إلا أنه لم يتمكن من هذا الطلب أمام المحكمة             

وإذ دفع الحاضر عـن الـشركة الطاعنـة          –لذا أقام الدعوى سالفة البيان      
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٢٨٤  

لتقادم الثلاثى إعمالاً لـنص المـادة       بسقوط حق الشركة المطعون ضدها با     
 من القانون المدني فقضت المحكمة بسقوط حق المطعـون ضـدها            ٧٥٢

 والذى لم يتم الطعن عليه بالإستئناف لفوات ميعاد الطعن          –بالتقادم الثلاثى   
 على نحو ما قرره الطعون ضده بصفته في مذكرة دفاعه المودعة            –عليه  

كم المطعون فيه بإلزام الشركة الطاعنة  وإذ قضى الح  –أمام محكمة النقض    
بأن يؤدى المطعون ضده بصفته مبلغ ثمانية آلاف ومائة وسـبعة عـشر             
جنيهاً وأثنين وسبعين قرشاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفـصل             
فى النزاع على خلاف الحكم سالف البيان الذى حاز قوة الأمر المقـضى             

  . اً في هذه الحالةومن ثم يكون الطعن بالنقض جائز
وإذ إستوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه لما تقدم يتعين نقض الحكـم            

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فقد تعين القضاء في          . المطعون فيه 
 مدني مستأنف محكمـة الزقـازيق الإبتدائيـة         ٢٠٠٤ لسنة   ١٤الإستئناف  

ى القضاء برفض   برفضه وتأييد الحكم المستأنف إذ يستو     " مأمورية فاقوس "
  . الدعوى مع القضاء بعدم جواز نظرها سابقة الفصل فيها

 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعـون ضـده بـصفته            

وحكمـت فـي موضـوع      ،  المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة     
 مدنى مـستأنف محكمـة الزقـازيق الإبتدائيـة          ٢٠٠٤ لسنة   ٧٤الإستئناف  

برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المـستأنف بـصفته     " فاقوسمأمورية  "
  . المصروفات الإستئنافية ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة

    
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 ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩المشرع أوجب في المادة السادسة من القانون         -٤٨
 من القـانون    ١١لتي حلت محلها المادة   ا -بشأن السيارات وقواعد المرور     

على كل من يطلـب ترخيـصا        - بإصدار قانون المرور   ١٩٧٣ لسنة   ٦٦
لسيارة أن يقدم وثيقة تأمين من الحوادث التي تقع منها، ثم أصدر لاستكمال  

 بشأن التأمين الإجبـاري  ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢الغرض من هذا النص القانون      
ادث السيارات ونص بالفقرة الأولـى      من المسئولية المدنية الناشئة عن حو     

من المادة الخامسة منه على إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة           
عن الوفاة أو أي إصابة بدنية تلحق بأي شخص من حوادث السيارات، وإذ             
لم يكن للمضرور طبقا للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما           

 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى الغير         ١٩٥٦في أول يناير سنة     
وكان المـشرع قـد رأى أن       . مباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها      

يخرج على هذه القواعد تحقيقا للأغراض التـي اسـتهدف بهـا حمايـة              
المضرور ضمانا لحصوله على حقه في التعويض الجابر للـضرر الـذي            

 التعويض بما أورده في عجز الفقرة الأولى        وقع عليه مهما بلغت قيمة هذا     
 وجعل بذلك   ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢من المادة الخامسة المشار إليها من القانون        

للمضرور من الحادث الذي يقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجـع علـى              
مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه       شركة التأمين بدعوى    

ه الدعوى للتقادم المنصوص عليـه      من الحادث، ونص على أن تخضع هذ      
 من القانون المدني وهو التقادم الثلاثي المقـرر للـدعوى           ٧٥٢في المادة   

الناشئة عن عقد التأمين، وإذ كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت             
وقوع الفعل الذي سبب له الضرر مما يترتب عليه أن مدة الثلاث سـنوات     

 من هذا الوقت، إلا أنه لما كان التقـادم          المقررة لتقادم هذه الدعوى تسري    
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٢٨٦  

المقرر لدعوى المضرور المباشرة تسري في شأنه القواعد العامة الخاصة          
بوقف مدة التقادم وانقطاعها، فإنه إذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب            
الضرر والذي يستند إليه المضرور في دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن            

ف طوال المدة التي تدوم فيها المحاكمـة الجنائيـة أو           سريان هذا التقادم يق   
يجري فيها التحقيق بمعرفة النيابة العامة أو قاضي التحقيق ولا يعود هـذا             
التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة            
بسبب آخر أو صدور قرار نهائي من النيابة أو من قاضي التحقيـق بـألا               

  .لإقامة الدعوى الجنائيةوجه 
 

أن المشرع   -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة         -المقرر   -٤٩
بعد أن قرر للمضرور من الفعل الضار بمقتضى المـادة الخامـسة مـن              

لمـسئولية   في شأن التأمين الإجباري عن ا      ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون رقم   
المدنية الناشئة عن حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن للمطالبـة           
بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به من جراء الحوادث سـالفة الـذكر             
أفرد لتلك الدعوى في شأن تقادمها بمضي ثلاث سنوات كيفية خاصة فـي             

خروجـا   من القانون المدني     ٧٥٢احتساب بدقة تلك المدة بمقتضى المادة       
 من القانون سالف الذكر لتقـادم       ١٧٢على القواعد العامة المقررة بالمادة      

الدعوى المدنية الناشئة عن العمل غير المشروع والتـي مـن مقتـضاها             
احتساب بداية هذا التقادم من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بوقوع            

مدة تقـادم   الضرر وبالشخص المسئول عنه وذلك بأن جعل بداية احتساب          
الدعوى الأولى تبدأ من تاريخ وقوع الفعل الـضار وبمعرفـة الـشخص             
المسئول عنه إذ يستطيع المضرور اعتبارا من ذلك رفع دعواه بالمطالبـة            



  

 

 ٢٨٧  

بالتعويض عما لحقه من أضرار وتسري في شأن تقادمها القواعد المقررة           
ن سالف الذكر  من القانو٣٨٢/١قانونا بوقف التقادم وانقطاعه عملاً بالمادة   

فإذا ما اختار المضرور الطريق المدني وأقام دعواه بالمطالبة بـالتعويض           
عن الأضرار التي لحقته عن الفعل الضار وتم تحريك الدعوى الجنائية قبل 
مقترفه فإن الدعوى الأولى تقف طوال المدة التي تـدوم فيهـا المحاكمـة              

 الـدعوى الجنائيـة أو      الجنائية إلى أن يتم انتهائها بصدور حكم بات فـي         
بحـث   -انقضائها بأي سبب من أسباب انقضائها، وكان إغفال المحكمـة           

دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا            
في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم             

  .الواقعية يقتضي بطلانه
 

لما كان الثابت من الأوراق أن الحكم في الدعوى الجنائية التـي            -٥٠
 ١٣١٩٠أقيمت على مقارفي الفعل الضار المسبب للضرر في القضية رقم           

 بإدانتهما  ٩/٤/١٩٩٤ جنح الساحل قد صدر حضورياً بتاريخ        ١٩٩٣لسنة  
نقضاء مواعيد الطعن المقررة للمحكوم عليهمـا       وأضحى هذا الحكم باتا با    

من تاريخ صدوره والتي بانتهائها يبدأ ميعاد سريان تقادم الدعوى المدنيـة            
التي يحق للمضرور تحريكها للمطالبة بالتعويض الجابر للضرر الذي حاق          
به من جراء الحادث ولم يثبت من الأوراق أن ادعـاء مـدنيا للمطالبـة               

فيها منه وتقـاعس عـن إقامـة دعـواه للمطالبـة            بتعويض مؤقت قد تم     
 أي بعد مضي أكثر من      ١٦/٣/٢٠٠٣بالتعويض قبل الشركة الطاعنة في      

ثلاث سنوات لاحقة على انقضاء الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكم الجنائية          
فيها حسبما سلف بما يكون حقه في إقامتها قبل الشركة المذكورة قد سـقط              



 

 

   
مادة (

٢٨٨  

 مدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ٧٥٢ بالمادة بالتقادم الثلاثي عملاً
النظر وقضى برفض الدفع المبدي من الشركة الطاعنة بسقوط الحق فـي            
التعويض بالتقادم الثلاثي فإنه يكون فضلاً عن مخالفته الثابت بالأوراق قد           
أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيمـا قـضى بـه               

  .الأول عن نفسه وبصفته قبل الشركة الطاعنةللمطعون ضده 
 

 لـسنة   ٦٥٢المشرع أنشأ بمقتضى المادة الخامسة من القـانون          -٥١
 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات          ١٩٥٥

 وأخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي      دعوى مباشرة للمضرور قبل المؤمن    
 من القانون المدني للدعاوى الناشئة عـن        ٧٥٢المنصوص عليه في المادة     

تبـدأ   -ما جرى به قضاء هذه المحكمة        -عقد التأمين وهذا التقادم وعلى      
مدته من وقت وقوع الفعل الذي سبب الضرر ومعرفة شـخص المـسئول             

اعد المتعلقة بوقـف مـدة التقـادم        وتسري في شأنه هذا التقادم القو     . عنه
وانقطاعها، فإذا كان الفعل غير المشروع الذي سبب الضرر والذي يستند           
إليه المضرور في دعواه المدنية قبل المؤمن جريمـة ورفعـت الـدعوى             
الجنائية على مقارفها سواء كان هو المؤمن له أو أحدا فمن يعتبر مـسئولا     

 الناشئة عن فعله الضار فإن سـريان        عنهم في شأنه تغطية الحقوق المدنية     
التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طوال المدة التي تـدوم            
فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود إلى السريان إلا من تاريخ انتهاء المحاكمة            
الجنائية سواء بصدور حكم بات في الدعوى الجنائية باستنفاد طرق الطعن           

ضاء تلك الدعوى لأي سبب آخر من أسباب انقـضائها          المقررة فيه أو انق   
على أساس أن قيام الدعوى الجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قانونيا فـي     



  

 

 ٢٨٩  

 من القانون المدني يتعذر معه على الدائن المـضرور      ٣٨٢/١معنى المادة   
  .مطالبة المؤمن بحقه

 

 مـن  ٧٥٢ وفقـاً للمـادة    – في قضاء محكمة النقض      –المقرر   -٥٢
 أن الدعاوى الناشئة عن عقد التـأمين تـسقط بالتقـادم            –القانون المدنى   

بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولـدت عنهـا هـذه              
أياً كان سببه وفقاً لنص المـادة        ومنها دعاوى فسخ عقد التأمين    . الدعاوى
سقوط كافة الدعاوى الناشـئة      ة البيان التى أنشأت قاعدة عامة مفادها      سالف

عن عقد التأمين بالتقادم الثلاثى، وقد خرج المشرع على القاعـدة العامـة             
 سـالفة   ٧٥٢السابق الإشارة إليها حين نص في الفقرة الثانية من المـادة            

 التـى   البيان على تراخى بدء سريان التقادم فيها عن وقت حدوث الواقعة          
بـالخطر   تولدت عنها الدعوى في حالتين هما حالة إخفاء بيانات متعلقـة          
التقادم إلا   المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة فلا يبدأ           

الحـادث   ، والثانية في حالـة وقـوع      اليوم الذى يعلم فيه المؤمن بذلك     من  
  .وقوعهالمؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن ب

 

∗ ∗ ∗ 



 

 

   
مادة (

٢٩٠  

 
 


 

   

  :هذه المادة تقابل فى نصوص القانون المدنى بالأقطار العربية المواد التالية
 ٦١٩ لبنانى و  ٩٥٣عراقى و   ٩٩١ سورى و    ٧١٩ ليبى و    ٧٥٣مادة  
  . سودانى

   

  . ليس على هذه المادة تعليق بالأعمال التحضيرية يستحق التنويه به
 
 مدنى والمادة الثانيـة مـن مـشروع         ٧٥٣ص المادة   يتبين من ن   -١

الحكومة ان النصوص التى تنظم عقد التأمين مـن النظـام العـام ولكـن       
لمصلحة المؤمن له وحده دون مصلحة المؤمن ومن ثم يجوز الإتفاق على            
مخالفة النصوص أو على تعديلها إذا كان ذلك مصلحة المؤمن له ولايجوز            

 –التعديل إذا كان فى مصلحة المؤمن فالمـشرع         الإتفاق على المخالفة أو     
كما تقول المذكرة الإيضاحية قد قصد إلى حماية المؤمن لهم حماية خاص            
تقوم إلى جانب مايحققه القانون من رقابة على الـشروط التـى تفرضـها         

  . شركات التأمين
 مدنى إذا طبق على مدة التقادم هنا انه         ٧٥٣وقد يفهم من نص المادة      

تفاق على اطالة مدة التقادم أو على تقصيرها إذا كان ذلـك فـى              يجوز الإ 



  

 

 ٢٩١  

مصلحة المؤمن له فيجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة مبلغ            
التأمين خمس سنوات اوعشر سنوات اوخمس عشرة سنة ويجوز الإتفـاق           
على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بقسط التأمين سنتين اوسنة واحد وقـد            

لك انه لايجوز الإتفاق عن اطالة مدة التقادم أو اتقصيرها إذا كـان             يفهم كذ 
ذلك فىمصلحة المؤمن فلا يجوز الإتفاق على جعل مـدة تقـادم دعـوى              
المطالبة بقسط التأمين سنتين أو سنة واحد وقديفهم كـذلك انـه لايجـوز              
الإتفاق على اطالة مدة التقادم اوعلى تقصيرها إذا كان فى مصلحة المؤمن            

 يجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعوى المطالبة بمبلغ التأمين سـنة             فلا
واحدة اوسنتين كما لايجوز الإتفاق على جعل مدة تقادم دعـوى المطالبـة     

  . بقسط التأمين اربع سنوات اوخمس سنوات
ولكن تعترض هذا النص العام نص ورد فى خصوص مدة التقادم فقد            

واز الإتفاق على ان يـتم التقـادم         مدنى على عدم ج    ٣٨٨/١تصت المادة   
فىمدة تختلف عن المدة التى عينها الاقنون وواضح ان هذا النص لايجيز            
الإتفاق على اطالة مدة التقادم اوعلى تقصيرها ايا كان الشخص الذى لـه             
مصلحة فى ذلك المؤمن اوالمؤمتن له ولما كان الخاص يقيد العام فـنحن             

 مدنى يتقيد بخصوص    ٧٥٣نص المادة   ان عموم    )الدكتورالسنهورى(نرى  
 مدنى ومن يم لايجوز الإتفاق على اطالة مدة الـثلاث           ٣٨٨/١نص المادة   

سنوات ولاعلى تقصيرها سواء كان ذلك لمصلحة المؤمن أو كان لمصلحة           
  .المؤمن له
 

 

بالرغم انه لم يخطر الإتفاق على تقصير مدةاتقادم فى عقد التأمين الا             -٢
 المـدنى    من التقنـين   ٧٥٣ان هذا الخطر مستفاد حتما من عموم نص المادة          



 

 

   
مادة (

٢٩٢  

التى تقضى ببطلان كل إتفاق على مايخالف أحكام النصوص الورادة بصدد 
ى تعديلها الا ان يكون ذلك لمصلحة المـستأمن أو المـستفيد            التأمين اوعل 

وظاهر ان الإتفاق على تقصير مدة التقادم المسقط لدعوى الضمان ليس فى 
  . مصلحة ايهما مما يؤدى إلى بطلانه وفقا للنص المتقدم

–– 

 مدنى انه يجوز الإتفـاق     ٧٥٣قا لنص المادة    كان يمكن القول ووف    -٣
على اطالة اوتقصير مدة التقادم عن ثلاث سنوات إذا كان فى ذلك مصلحة             
اللمستأمن اوالمستفيد فيجوز الإتفاق مثلا على الا تتقادم دعوى المستأمن أو          
المستفيد فى المطالبة بالتعويض الا بعد خمس سنوات من وقوع الحـادث            

 تفاق على تقادم دعوى المؤمن بالقسط بمضى سنتين المؤمن منه أو الإ

مدنى ولكن يعترض على ذلك بما  ٧٥٢هذا القول يتفق مع نص المادة       
مدنى فى شأن التقادم وهو نص خاص بينما الـنص          ٢٨٨تقضى به المادة    

 نص عام لانه يتكلم عما برد فى        ) مدنى ٧٥٢م(الذى ورد فى عقد التأمين      
 كانت القاعدة ان الخاص تقيد العام فلا مـاض  عقد التأمين من شروط ولما    

 مدنى بشأن الدعاوى    ٧٥٢من القول بان مدة التقادم التى وردت فى المادة          
الناشئة عن عقد التأمين لا يجوز الإتفاق على إطالتها اوتقصيرها حتى لو            

  . كان هذا الإتفاق لمصلحة المستأمن
– 

  . هل يجوز الإتفاق على إنقاص مدة التقادم أو على إطالتها -٤
 إلى جواز تعديل مدة التقادم الثلاثى فى التـأمين عمـلا            –ذهب رأى   

 مدنى التى لا يجيز الإتفاق على ان يتم التقادم فـى مـدة              ٣٨٨/١بالمادة  
  . تختلف عن المدة التى عينها القانون



  

 

 ٢٩٣  

 مدنى علـى    ٧٥٢ إلى ان المشرع نص فى المادة        – وذهب رأى آخر  
ان يقع بـاطلا      مدنى التالية على   ٧٥٣التقادم الثلاثى ونص فى المادة       مدة

كل إتفاق يخالف أحكام النصوص السابقة الا ان يكـون ذلـك لمـصلحة              
المؤمن له المستفيد وهذا يقتض جواز الإتفاق على تعـديل مـدة التقـادم              

ح المؤمن فمثلا دعاوى المؤمن ضـد المـستأمن         الصالح المستأمن لالصال  
يمكن الإتفاق انقاص مدة تقادمها بخلاف دعاوى المستأمن ضـد المـؤمن            
فانقاص مدة تقادمها ليس فى صالح المستأمن وقد رد اصحاب الرأى الأول            

 ٣٨٨/١ مدنى نص عام بينما نص المـادة         ٧٥٣على ذلك بان نص المادة      
 فيما يبدو لنا    – يقيد العام والصحيح     مدنى نص خاص فى التقادم والخاص     

 ٣٨٨/١ هو العكس بمعنى ان نص المـادة         )الدكتور عبد الناصر العطار   (
التقادم بينما نـص المـادة       بطلان كل إتفاق على تعديل مدة      مدنى عام فى  

 مدنى استثنى من ذلك الإتفاق على تعديل مدة التقادم لصالح المستأمن           ٧٥٢
يجب العمل بهذا الاسنثناء لانه يخصص عموم       أو لصالح المستفيد ومن ثم      

  . الرأى الأخير)عبد الناصر.د( مدنى وعلى هذا ترجع ٣٨٨/١نص المادة 
 

إعتباره جـزءاً لا    .  ملحق وثيقة التأمين الموقع عليه من طرفيها       – ٥
.  هذه الشروط إلا ما قصد الى تعديلـه فيهـا          عدم نسخ . مؤداه. يتجزأ منها 

إعتبار شروط  . وجود تعارض بين شروط الملحق وشروط الوثيقة الأصلية       
الإعتداد بشروط  . أثره. الملحق ناسخة لشروط الوثيقة الأصلية ومعدلة لها      

  . الملحق دون شروط الوثيقة الأصلية
– 



 

 

   
مادة (

٢٩٤  

●  لقـد
أفراد المشرع الفصل الثالث من الباب الرابع من الكتاب الثـانى الخـاص             
بالعقود المسماة لعقد التأمين وجعل أى اتفاق يخـالف أحكـام النـصوص             
الواردة فى هذا الباب باطل ما لم يكن فى مصلحة المؤمن له أو مـصلحة               

 من القانون المدنى على أن يقع باطلا        ٧٥٣ حيث نص فى المادة        المستفيد
كل إتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك             
لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد وبالتالى تقع باطل كل شرط يـرد      

يخالف أحكام الفصل الثالث المنوه عنه ما       ،  فى أى عقد تأمين أو فى ملحقه      
وإذ يمتنع على المؤمن    ،  لم يكن لمصلحة المؤمن له أو المستفيد من التأمين        

 من القانون المدنى الواردة فى الفصل الثالث المنـوه          ٧٥٠بموجب المادة   
أن يضمن عقد التأمين شرطا بسقوط حق المؤمن له فى مبلغ التأمين            ،  عنه

رط يكـون   فغن هذا الـش   ،  إذا نتج الضرر عن مخالفة للقوانين أو اللوائح       
وكذلك الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى           ،  باطلا

إعلان الحادث المؤمن منه للسلطات أو فى تقديم المستندات أو غير ذلـك             
كما يقع باطلا الإتفـاق     . من الشروط التى تؤدى إلى سقوط حق المؤمن له        

 مـن   ٧٥٣ على مدة تقادم تقل عن ثلاث سنوات والبطلان الذى عنه المادة          
فـلا  ،  بطلان نسبى مقرر لمصلحة المؤمن له أو المستفيد       ،  القانون المدنى 

تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناء على دفع يبدى ممـن تقـرر               
لمصلحته يدل على ذلك أن نص تلك المادة فى المشروع التمهيدى لم يكن             

القـانون  ورأت لجنـة    ،  ينص على البطلان وإنما على عدم جواز الاتفاق       
يقع باطلا الأنفاق على مدة تقادم      " المدنى عند مناقشة النص استبدال عبارة       

،  من اقانون المدنى   ٧٥٣تقل عن ثلاث سنوات والبطلان الذى عنته المادة         



  

 

 ٢٩٥  

بطلان نسبى مقرر لمصلحة المؤمن له أو التنفيذ فا تقضى به المحكمة من             
يدل على ذلـك    ،  لمصلحتهتلقاء نفسها وإنما بناء على دفع يبدى ممن تقرر          

أن نص تلك المادة فى المشروع التمهيدى لم يكن ينص على البطلان وإنما             
ورأت لجنة القانون المدنى عند مناقـشة الـنص         ،  على عدم جواز الاتفاق   

ولا يجوز الانفـاق    " بعبارة  " يقع باطلا كل إتفاق يخالف      " إستبدال عبارة   
از صيغة الجـزاء لأن العبـارة       وعللت اللجنة ذلك بإبر   " على عدم سريان    

ويتـضح  ،  الثانية وأن قضت بعدم الجواز إلا أنها لم توضح جزاء المخالفة          
أن واضعى القانون المدنى لم يذهبوا إلى البطلان المطلق إنما إلى ، من ذلك

البطلان النسبى وهو الذى يتحقق معه عدم جواز الاتفاق على مخالفة تلك             
  ) ٥٩٠أنور طلبه ص(الشروط 

:  "  مـن  ٧٥٣، ٧٤٨النص فى المـادتين 
القانون المدنى على أن الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى             

وأنه يقع باطلا كل اتفـاق يخـالف        ،  هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة    
 أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن           

له أو لمصلحة المستفيد وورودها ضمن الفصل الثاث الخـاص بالأحكـام            
العام لعقد التأمين مؤداه أن هاتين المادتين تحكمان عقـود التـامين كافـة              
وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما كانت أصـلح للمـؤمن لـه أو              

النص فـى   "  وبأنه   )ق٥٣ س   ١٦٧٠ طعن   ١٠/٦/١٩٨٤نقض  (المستفيد  
 بشان التـأمين الإجبـارى مـن        ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ من القانون    ١٣المادة  

فى تطبيق المادة   " المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات على انه         
 لا يعتبر الشخص من الركاب المشار       ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩ من القانون رقم     ٦

إليهم فى تلك المادة إلا إذا كان راكبا فى سيارة من السيارات المعدة لنقـل               



 

 

   
مادة (

٢٩٦  

لا يمنع من تغطية التأمين للمسئولية      " الركاب وفقا لأحكام القانون المذكور      
الناشئة عن إصابة الراكب فى سيارة النقل إذا تضمنت وثيقة التأمين النص            

الأحكـام  "  من القانون المدنى تنص علـى أن         ٧٤٨لان المادة   ،  على ذلك 
ن تنظمهـا القـوانين   المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذا القانو      

يقع بـاطلا   "  من القانون المدنى على أنه       ٧٥٣كما تنص المادة    " الخاصة  
 من القانون المدنى على أنه      ٧٥٣كل اتفاق يخالف أحكام النصوص المادة       

يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل إلا أن             "
وإذ كان مؤدى هاتين    " تفيد  يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المس       

المادتين الواردتين ضمن الفصل الثالث الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين 
إنهما تحكمان عقود التأمين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وثيقة التأمين كلما           

وكان البند الأول من وثيقـة التـأمين        ،  كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد     
الثالث الذى أقر المطعون ضده الأول بمذكرته       على سيارة المطعون ضده     

أمام هذه المحكمة بمطالبته للنموذج الذى وضعته وزارة المالية والزمـت           
 تنفيذا للمادة الثانية مـن      ١٩٥٥ لسنة   ١٥٢شركات التأمين بإتباعه بالقرار     

يلتـزم  "  بشأن التأمين الإجبارى بنص على أن        ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢القانون  
 الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شـخص            بتغطية المسئولية 

ويسرى هذا الإلتـزام    . ..من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها       
لصالح الغير من حوادث السيارة أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من            
حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة      

 مـا لـم يـشملها       ١٩٥٥ لسنة   ٤٤٩ من القانون رقم     ١٦ المادة   من) هـ(
 لـسنة   ١١٧،  ١٩٤٢ لـسنة    ٨٦التأمين المنصوص عيه فـى القـوانين        

فإن نص وثيقة التأمين هذا هو الذى يسرى لأنه أنفع لمستفيدين           ." ..١٩٥٠



  

 

 ٢٩٧  

نقـض  ( سالفة البيـان     ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢ من القانون    ١٣دون نص المادة    
  )ق٤٥ س٨١٤ طعن ٢٦/١٠/١٩٧٨

وقد رأينا أن العبارة الأخيـرة مـن        ،  ورد فى النص الخاص بالتصفية    
ومع ذلك يلتزم المؤمن أن يدفع      "  مدنى تقول    ٧٥٦الفقرة الأولى من المادة     

وهذا النص من   " لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين          
من أن يـشترط    النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالف فلا يجوز للمؤ          

الـسنهورى  (عدم دفع شئ من احتياطى التـأمين فـى حالـة الانتحـار              
  ) ١٢١٢ص

    من ٧٥٦لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 
إذا كان سبب الإنتحار مرضـا أفقـد المـريض          " القانون المدنى على أنه     

ه أنه إذا كان الإنتحـار لا  مفاد. "إرادته بقى التزام المؤمن قائما بأكمله إلخ   
شعوريا أى عن غير إرادة واختيار كما إذا حدث نتيجة الإصابة بمـرض             

نه أن يفقد المنتحر الإرادة والأختيار      أولو لم يكن مرضا عقليا مادام من ش       
فإنه يكون بمثابة حادثة ولا يحول دون إنتاج التـأمين نتائجـة المعتـادة              

لتأمين من الإنتحار عن اختيار     وأيضا يجوز ا  ) ١٠٤١عزمى البكرى ص  (
وإدراك بموجب اتفاق خاص على أن يقع الانتحار بعد انقضاء سنتين مـن         

أما إذا اتفق على مدة أقل ، ويجوز الاتفاق على مدة أطول   ،  وقت إبرام العقد  
فإن الاتفاق لا يكون باطلا ولكن الانتحار لا يدخل فى نطاق التأمين فـلا              

، التأمين ويقتصر على دفع احتيـاطى التـأمين       يدفع المؤمن للمستفيد مبلغ     
ويسرى الحكم الأخير إذا أقدم المؤمن على حياته علـى الانتحـار خـلال     
السنتين ولكن تأخرت الوفاة إلى ما بعد انقضاء السنتين طالما كانت نتيجة            

والعبرة فى تحديد السنتين هو تاريخ العقد وليس تاريخ نفاذه          ،  حتمية للفعل 
  .)٥٩٧أنور طلبه ص(



 

 

   
مادة (

٢٩٨  

   

في الدعوى الأصلية  -إذ كان الحكم المطعون فيه قد الزم الطاعن    -١
بالتعويض المقضي به بسبب الفعل الضار، أما المطعون ضدها الثانيـة            -

فقد ألزمها بالتعويض في دعوى الضمان الفرعية بموجب عقـد التـأمين            
 بدين واحد له مـصدران      المبرم بينها وبين الطاعن فإنهما يكونان ملتزمين      

مختلفان، ومن ثم تتضامم ذمتاهما في هذا الدين دون أن تتضامن باعتبـار             
  .أن الإلتزام التضامني يقتضى وحدة المصدر
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إن كان المشرع بما أورده في عجز الفقرة الأولـى مـن المـادة               -٢
 بشأن التأمين الإجبـاري مـن       ١٩٥٥ لسنة   ٦٥٢لقانون رقم   الخامسة من ا  

المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد جعل للمـضرور مـن            
الحادث الذي وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجع على شـركة التـأمين              
المؤمن لديها بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصـابه           

أن هذا الحق مقرر لمصلحة المضرور حماية لـه         من الحادث، بما مؤداه     
وضماناً لحصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي وقع عليـه            
مهما بلغت قيمة هذا التعويض، ومن ثم فإن له وحده الخيار بين أن يرجع              
  .على المؤمن أو على غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو يجمع بينهم
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